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مقدمة المترجم 


منذٌ القرن الخامس عشر الميلادي وحتّى الحرب العالمية الأولى وما تلاهاء ومع الهجرة 
والانتقال الكبير» وبروز الاستعمار والاستيطان بشتى أشكاله. بات العالم في كل بقاع الأرض 
يتلوى سياسيا وفكريا باحثا عن مفاهيم جديدة. هذه المفاهيم الفكرية والسياسية» التي بعضها ذا 
بُعد اجتماعيء كانت كُلّها الشغل الشاغل والقلق المزمن للدول المهيمنة والمسيطرة. فهي تبحث 
في قوة المفهوم عن تبرير يمكن من خلاله وضع الصيغ الإنسانية للأعمال غير الإنسانية الناتجة من 
فحوى ام الاحتلابي والاستيطاني. هو تبرير تاريخي يصب في مصلحة السياسة المهيمنة حتى ولو 
كان هذا الأمر يؤدي إلى الإبادة أو الاستبدال لأقوام بأقوام أخرى كما حدث في أستراليا وأميركا 
وكندا ونيوزيلندا وغيرها من الدول الداعية للديمقراطية» وفق مزاياها التي تأمّن لها وجودها ذو 
الحس الرهيف لسياساتهاء والدامية تجاه الآخرين. ١‏ 


لعلناء وى) يبدو الأمر في عينىّ المتفحص هذه الأبعاد الاجتاعية قبل السياسية» البدء في 
إعطاء نبذة عن مفاهيم الاختلاف لفضح مآلاتها المتعلّقة بالبعد المفاهيمي للمواطنة» والوطنية: 
والقومية» والدولة القومية» والدولة الوطنية» والدولة المتعددة العرقيات» والدولة المتعددة 
القوميات وما يتعلق بها من مزايا بعدية التأمل في ذات المفاهيم المنعكسة على جوهر المشكلة. 
وعليه فالمواطنة وفق المصطلح الإنجليزي (نط5ه01]:26) المتجرد تماماً هو: «وضع أو حالة فرد 
ينتمي إلى بلد معين بالوجود والعلاقة والحاية من سلطته». ولكن ضمن التطور في بناء مؤسسات 
الدولة ككل وني ظل ظروف التفاهم الدولي» بات هذا المفهوم يعني في يومنا هذاء إضافة إلى 
الانتماء للأرض؛ هو موطن الفرد فله حقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وسياسية تجعله مشاركا 
في ترتيب المجتمع الذي ينتمي إليه» مما يترتب عليه أيضاً واجب تجاه ما ينتمي إليه. 

أنا لا أريد أنْ أدخل في موازين التفسيرات المتضاربة في الفكر حول المواطنة والوطنء بل لا 
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بد من الإشارة الجردية لفهم المصطلح ب يجول في ذهنية المنتمي إلى هيكلية مجتمعية معينة» تاركاً 
للكتاب وأعماقه المتعددة» التبخّر في مضامين الذات الفعلية في فكر الكلمة التى تحمل بين أحرفها 
طاقة تؤدي إلى المضمون. على أية حال» لقد اتْذ مفهوم المواطنة مع بروز بناء الدولة الحديثة وضعاً 
عضارياً: لا إل علق البفة لمجالا للوطن والمواطنة بعد الإشكالات الفغلية فى تقيم الخرانيه 
الشافسة مو دون اومن 3 البعد القاز خخ "النا مس مواطة اكراظة فى قم السا الى عل 
لات الوتعوة لسن بالوظاح إذه الواظةة ق بعدها الكتدل التارضق موتيطة بالو طق سواه كان 
ذولة أء لك لاله هد بالبعد الجعراق المتوطن عند أمد يعيد: أي حالة واجووية للإقامة ميد أزل 
لع حو ري تيع ب ترد لاسر ل وهو ما تكن المستوطنون الجدد 
اللعب عليه فكرياء وسياسياً وإماطة اللثام عنه والتبرير بأتهم أقوام أصليون» بدلاً من استتخدام 
المفاهيم الفعلية ذات العلاقة الجدلية ما بين الوطن بالبعد التاريخي الجغراني والمواطن. 


الرابط الرئوي بين الأصل السكاني والبعد الذاتي للوطن ببعده التاريخي والجغراني. لا 
يمنع من وجود أكثر من فئة تختلف في ثقافاتها وتقاليدهاء لتكون موجودة على الأرض منذ عقود 
طويلة» لا بل إنَ المسح الفعلي لعهود التطوّر الثقاني يبينء أن هؤلاء تشاركوا وتداخلوا في العديد 
من الأمور على هذه البقعة» مع احترام كل منهم كامل خصوصية الآخر. وعليه فالمواطنة هي 
غير الانتماء للعرق أو القومية أو السلالة» مع احتفاظ كل مصطلح بحيثيته وخصوصيته الفكرية 
المعبرة عن وجود مَن يلحق به هذا التعبير الاصطلاحي. 


على أية حال يمكن التعبير عن الوطن, بكونه حالة تتمخض في ذاتية أشيائها تاريخ 
وجغرافية» كلاهما يتقاسم بُعدها الوجودي وخصائصها التعبيرية قوم ما أو عدة أقوام» فئة ما 
أو عدة فئات» عرق ما أو عدة أعراق. 5 » يجمعهم الإخاء المتنافع الذي يسمح لهم بالتشارك 
المتصالح» وفق أبعاد أخلاقية تشاورية م متفق عليها منذ الوجود الأسامي لهم على هذه الأرض. 
ولكن ما هي القومية والعرقية» وهل كلاهما له علاقة بالآخر أم إنبا اصطلاحية سياسية حديثة؟ 


قد يختلف المفهوم الفكري للأمة أو القومية من بُعد ثقاني إلى آخر إلا أنَّ العديد من المراجع 
الفكرية تستند إلى العرف اللاتيني الذي يعتبر هو الأساس الفعلي في المنهج الأكاديمي. وعليه 
فالأمة التى تمثل الأفراد المنتمين طيئة فكرية» يراها اللاتينيون: «هى مجموعة كبيرة أو جماعية من 
النائن ذات صائض مكار >ة منسوبة إليهم - با في ذلك اللغة والتقاليد والأعراف والعادات 
وينتمون إلى عرق واحد». وعلى النقيض من ذلك. فإنْ الأمة هى حالة غير شخصية, مجردة» 
وسياسية علنية أكثر من المجموعة العرقية. إِنّه مجتمع ثقافي انق أصبح واعياً باستقلاله 
ووحدته ومصاحه الخاصة. وهو ما يعني من الناحية الذاتية الفكرية» أن القومية قد تنسجم في 
خيمتها بعضٌ من الأعراق المتعددة» ولكنها ذات أصول سلالية واحدة وإِنْ تباعدت جغرافياً. 
وحسب العُرف اللاتيني فإِنَ القومية بأمتها هي غير شخصية» في حين أنَّ العرقية تنتمي إلى العرق 
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الذي انسلّت منه الأفراد المكونين للمجتمع بعينه. وللقوة العمياء في وضع المفهوم موضع المناص 
وإن أردنا ذلك» سيجعلنا أيضا نتخذ من التناص تفسيرا لفعل العُرف والمعروفء دعونا نعرج على 
هذا المفهوم ضمن التساؤلات الفكرية لبعض المفكرين المعنيين بهذا الأمر. 

الفيلسوف الفرنسي جوزيف إرنست رينان (88مع 82706511 طمء105) (1892-1823) على 
سح ب رار ف ا ل ار 

تيب الشعوب وانتماءاتها في أوروباء سأل ما هي الأمة؟ موضحاً «إِنْ السلالة العرقية تتشوش 
مع الأ والسيادة اال لتك التي تص الشعوب القائم بالفمل حين تسب إل المجموعات 
الإثنوغرافية أو اللغوية» والحقيقة هي أنه لا يوجد عرق نقي وأن السياسة تعتمد على التحليل 
المت عراق الذي يتيملم الواي لم وهو هذا دون جو عر لاعن العوي الى قم أعراقاً 
متعددة دون قييز. ويبدو أن إرنست متأثراً بعض الشيء بعقيدة بسمارك الفكرية التي ترى أوروبا 
قومية واحدة تضم أعراق متعددة» وسعى إلى جمعها في وطن واحد. فهو يدعي أيضاً أن الأمة لا 
تشكل على أساس السلالة أو اللغة أو الدين أو الجغرافيا أو المصالح المشتركة. وبدلاً من ذلك» فهو 
يعتبر القومية بأنها: روح» ومبدأ روحاني. وهناك أمران يشكلان هذه الروحء أو المبدأ الروحيء 
أَوَّهما في الغابر والآخر في الحاضر, هما حيازة تراث غني بالذكريات» وموافقته تلك في الحاضرء 
والرغبة في العيش معاًء وهو ما يعني الإرادة لإدامة قب قيمة التراث الذي تلقاه شخص في شكل غير 
مقسّم. أي أنه يؤكد على الجوانب الديمقراطية والتاريخية لما يشكل القومية؛ ليقول في نهاية المطاف 
«إن الأمة إذن تضامن واسع النطاق)17). 


لم يكن إرنست رينان الشخص الوحيد الذي اهتمٌ بالقومية والأمة لحل معضلة الأعراق 
والقوميات في أوروياء بل السياسى الإيرلندي بنديكت أندرسون (2067508ك4 أءالعمء8) 
(2015-1936) قد اهتمّ بهذا الموضوع» وهو أمرٌ مفهوم لعمق الطائفية الدينية في إيرلندا ومن ثم 
تطورها لعرقية وقومية. على أية حال وصف أندرسون الأمة وقوميتها ب ١مجتمع‏ خيالي»!2» في حين 
وصفه مفكر العوللمة الأسترالي بول جيمس (881011973265) ب «المجتمع المتجرد»'" إذ قال بالنص 
الواحد: «القومية هي في وقت واحد مجتمع مجرد موضوعيا من الغرباء» وعادة ما تكون مرتبطة 
من قبل دولة» وهو المجتمع المجسد ذاتياً إلى الذين هم أعضاء تجربة أنفسهم كمجموعة متكاملة 
من المواطنين». 


(1) لععتطععة .عمتطعدا8 علعدطرهة/18 أعممعام]ا .هدهع ختطععة. معلل[ «ممنندا8 عط هذ غهط/8آ) بمممعظ اعمط 
أآذناونث 27 ذه اأقصتئتته عطا مم1 


)2( .(1983 ,كممتعتاطبط مجعلا تدملمهم.آ) كع أانس جم لع تع 0:ج[ بدمدعلمك أعتلعمء 18 


(3) «طب<1ععةك تدملصم.آ) نوز سصوررم©) اعماعوط4 إن بجبمء :11 © كلكتوندم1 :مقلع درم وتمامولة ردعصول لنتدط 
(1996 ركتاملاو1]12 
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ولكن ما المقصود بمجتمع متخيل أو مجرد أو خيالي؟ هما بالتأكيد رأيان يحاولان أن يبينا 
الخيال بمعنىء أنْ الظروف المادية موجودة لتخيل الانّصالات الموسعة والمشتركة. وهو مجتمع 
مجرد بمعنى أنه غير شخصي موضوعياً» حتّى لو كان كل فرد في الأمة يختبر نفسه أو تختبر نفسهاء 
كجزء من وحدة متجسدة مع الآخرين. ففي معظم الأحيان لا يزال أعضاء دولة الغرباء لبعضهم 
البعضء ولن يجتمعوا على الأرجح. وبالتالي فهي قومية «أمة الغرباء» المستخدمة من قبل هؤلاء 
الكُتّاب من أمثال الصحفي الأميركي فانس باكارد (12150ع22 ععصهك/ا) (1996-1914). 


من خلال هذه الأدبيات البسيطة »لا يسعنا إلا أنْ نقول أنَّ هناك خلطاً فكرياً في التفريق بين 
الأمة والقومية؛ عند الكُتَاب الغربيين . وبرأيى ي أنَّ سبب ذلك يعود لضعف اللغة التي تتعامل مع 
هذا المبدأء بل لربا أن مفهوم القومية لا وجود له في الأدبيات الغربية لكونها مأخوذة طبق الأصل 
من اللاتينية القديمة. فضلاً عن التقليد الحرفي للاتيئية وفكرها وإهمال الحضارات الأخرى. على 
أية حالء اللغة الإنجليزية على سبيل المثال» لا قيز بين الأمة والقومية وانعكس ذلك في التعبير 
عن الوطنية والقومية بالتبادل» ولكن كلاهما في المفهوم الفكري اللغوي العربي مختلف. لا بل إِنَّ 
الإنجليزية أخذت كلمة أمة (1302!) من الفرنسية القديمة التي تعني الولادة (281558206)) 
أو بلغة أكثر حضارية لربا تعني هذه الكلمة الفرنسية مكان المنشأ (مزع 0 4ه ءعجاط). والتي 
بدورها مشتقة من اللاتينية القديمة (0810) التي تعني حرفا «الولادة». 


ومع هذاء كان التطوّر الفكري والتنوير قد حسّن الكلمة وباتت «الأمة؛ غربياً تعني مرادفةً 
للدولة (النظام السياسي) أو الدولة ذات السيادة: وهي حكومة تسيطر على إقليم معين» والتي 
قد تكون أو لا تكون, مرتبطة بأي مجموعة عرقية معينة. ولضعف المعنى وعدم توافقيته ولوجود 
امررط اكات في نقصه. عكف مفكرو الغرب لاستدراك ذلك؛ مفسرين ملحقاً له بالبلد الذي 

يعني: إقليم جغرافي» قد يكون أو لا يكون له ارتباط بحكومة أو مجموعة عرقية وك نان عبار 
«أمم العالم» يمكن أن تشير إلى الحكومات العليا (كم) هو الحال في اسم الأمم المتحدة)» أو مناطق 
جغرافية كبيرة مختلفة» أو مجموعات عرقية كبيرة مختلفة على أرضنا المهددة بالاحتباس الحراري. 


اعتماداً على معنى «الأمة) المستخدمة ضمن المفهوم الغربي» يمكن استخدام مصطلح «الدولة 
القومية» (51316 2/3105) للتمييز بين الدول الأكبر حجراً من ولايات المدن الصغيرة» أو يمكن 
استخدامها لتمييز الدول المتعددة القوميات عن الدول التي لديها مجموعة عرقية واحدة. ولكن 
هذا المصطلح ذاته يخلط في اللغة ما بين الدولة الوطنية والدولة القومية . ولو بقي هذا الافتراض 
العشوائي سارياً من دون أي منازعات لكان بالإمكان معالجته فكرياً ومفاهيمياًء إلا أن البناء 
الفكري على المفاهيم الخاطئة أوقع البعد الفكري في مأزق. 


صحيح قل تكون اللغة الأجنبية المستخدمة لذات المصطلحات وأبعادها محدودة. وبالتالي 
تؤثر على وحدة التفكير المفاهيميء إلا أنَّ الاصطلاحية في شرح المغزى, لو حدث هذاء لكان له 
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تأثير على التطوّر الفكري للأمم التي لا تتحدّث لغة الغرب ولا تمارس عاداتها. ناهيك عن الهيمنة 
المبتكرة لإقرار ما تمّ ترتيبه في هذا البعد. على أية حال» مفهوم الدولة القومية أو الدولة الوطنية 
أو دولة الأمة. لنسميها ما شئناء ضمن الترجمة الحرفية» لم تتوقف عند هذا الحدّ» بل تطور مفهوم 
73 4 في أواخر القرن العشرينء لتمرير بُعد سيامبي وليس فكري وتلك هي المصيبة. وفي 
هذا العصر كان الكثير من علماء الاجتماع يروجون إلى نوعين من الأمم: الأمة المدنية التي كانت 
فرنسا هي اللمثال الرئيسي اء والأمة العرقية التي تجسدها الشعوب الألمانيّة. ويبدو أن الترويج 
للأمة العرقية الألمانية له هدف ذاتي وهو طمس وحدة بسمارك ومفهوم القومية الالماني الأرقى في 
أوروبا. 


علماء الاجتماع هؤلاء» صوروا التقاليد الألمانيّة على أنها نشأت مع فلاسفة أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي» مثل يوهان غوتليب فيشت (16طء 1*1 داء0601411 مصقطمل) (1814-1792). 
وجودها يتصف ويشير إلى» «أن الناس الذين يتقاسمون لغة مشتركة. ودين» وثقافة» وتاريخ» 
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الأوروبي» وسرنا نحو الأمة المدنية سنجد أن الأمة المدنية في سياق مفهومها تعود من ناحية أخرى؛ 
إلى الثورة الفرنسية والأفكار المستمدة من الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر الميلادي. كان 
هذا الفكر ببعده الثقافي المدني يتمحور حول الرغبة في «العيش معاً»» ليؤسس أمة ناتجة عن فعل 
تأكيد وجودها المتراكم. وهذه بالتأكيد هي الرؤية المطروحة بثقة من بين أمور أخرى» طرحها وفق 
هذه المنهجية الحديثة إرنست رينان. 


يميل التحليل الحالي اليوم» الذي يستند إلى الدراسات الاجتاعية والتاريخية الخاصة ببناء 
مشاعر الهوية الوطنية الحديثة وفق المفهوم الليبرالي الحديث. إلى محاولة تحديد الآليات الفردية 
والجماعية» سواء كانت صريحة أو غير عابرة» مقصودة أو غير مقصودة بدلا من البحث في 
الآتترويو لوجيا يديد القرق والسلؤلة : ووفقا لبحعن قله الدراشات» يتدو أن الدولة كرا ما 
تؤدي دوراً هاماًء ىا أن للاتصالات؛ ولا سيا المحتوى الاقتصاديء أهمية كبيرة في سبك الواقع 
المتبدل لفقه الوطنية وعلاقتها بالقومية وما يندرج عليها من تغيرات فعلية. 


إذن هناك فبركة غير معهودة في التدليل الغربي الفكري لمفهوم الوطنية والقومية والسكان 
الأصليين» ىا لا يمكن أن يكون البعد الاستعماري والاستيطان بعيدا عن تلك الفبركة لتعليلها 
شرعياً. ونتيجة لهذا الإرباك ظهر مفهوم الدولة الوطنية واختصرت كل التداعيات التاريخية في 
العلاقة بين الدولة والفرد. تاركين جانباً العرق والسلالة والأقلية» على الأقل» حتّى منتصف 
سبعينيّات القرن العشرين. إلا أن الحقائق الموجودة على الأرض خصوصاً في أوروبا التي تعد 
معقل ومنبع الفكر الاستعماري» وتغيير خريطة الجغرافيا البشرية» في آخر عقدين من القرن 
العشرين» وبروز الأقليات الاتحادية مع سقوط الاتحاد السوفياتي والحرب في يوغسلافياء كانت 
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كلها أمور جعلت من العرقيات والقوميات والأقليات تبرز على الساحة علناً. إذ تحتاج إلى تعليل 
تاريخي أوّلا ومن ثمّ تسوية اجتاعية لتنعكس على الوقع السيامي للدولة والتي من خلاها يتم 
سه 
والعرقيات» ظهرت مفاهيم جديدة 2 ا التركيز عليها والتي منها دولة 
متعددة القوميات» ودولة متعددة العرقيات» حقوق الحاعة المتباينة... إلخ. وعليه» وقبل الولوج 
في عنف التفكير الذي أدلينا به سابقاء نجد ونتيجة لبروز الولايات المتحدة الأميركية خلال 
القرن الثامن عشر الميلادي» ونتيجة لتعدد العرقيات والأقليات فيهاء ونتيجة لتعثر رسم الخريطة 
الجغرافية الأميركية وولاياتها في غضون ذلك. إنها قد أعطت مفكريها الحقٌ في تطوير البعد الفكري 
للمرحلة الجديدة. ويبدو أن أوّْل استهداف كان هو لاصطلاحية «الأمة» من دون اعتبار مفاهيمى 
لعلاقتها بالقومية. فوفق هذه الاحتياجات الأميركية المرحلية أصبح هذا المصطلح «أميركياً) أكثر 
ضيقاًء حيث يشار إليه بمعنى» أنها مجموعة ذات حكومة معترف بها وذات سيادة وذات حدود 
مادية. وهذا التعريف الجديد ينسجم أكثر مع مفهوم الدولة الوطنية©. 

يبدو أنَّ هذا التعبير لم يكن قد جاء من فراغ» بل لأنَّ شكل الدولة الأميركية قد بدأ بالظهور 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» واعتبر منظرو الدولة في حينه» أنها الشكل الرئيسي للحكومة 
والتنظيم الاجتماعي. من هنا يبدو أن الفكر الأميركي بالذات قد اعتبر الدولة الوطنية حاضنة 
لكل القوميات والأعراق ضمن مبدأ المواطنة» ومن دون النظر في حقوق الأقليات والفرق بين 
المواطن والمستوطن والوطن والاستيطان'). وهنا لا بد من التساؤلء ما الذي دفع منظرو الفكر 
السيامي الأميركي ني القرن الثامن عشر الميلادي لاتباع هذا المنحى في التعبير عن الدولة والأمة 
ووصفها بهذا الشكل؟ وهل هي أَيّة ماركسية جديدة, أم أنها خوف من الشتات؟ أو لربا الفقر 
للتاريخ والاستحواذ على الأرض ضمن مستلزمات شرعية تبرر موقفهم؟ 


هناك العديد من الأسئلة المطروحة» ولربا جميعها تنطبق على الواقع الأميركي. لكون 
شعبهم من شعوب متعددة» وأقليتهم من أقليات متعددة» وقوميتهم من قوميات متعددة» ولكن 
الواقع الفعلي لهذا المنحى» يكمن وراء شيء آخر. لقد كان العامل والحافز الفكري الذي أحدث 
هذا التغيير في المعنى الاصطلاحي للأمة هوء تأثير الشتات الأفريقي وشعبه ني الدول الأخرى. 
خصوصاًء أن العديد من الأفارقة الذين ولدوا تحت الاستعباد والتمييز العنصري في الولايات 


(4) لتره ك0 م171 ,كاصء 0601 :71ئ1|ه1511410:1به 17 010 ه«مدعوز2 ,اكته؟ مقصتمط] لصد عاأعوطنه8 عمتهع 
.(2010 ,لآ متقلععاكسظ نتستدلععافقسق) كلم زاعلطا 


(5) عاد صا عع تناك متط نام ,عمطابت) عنم جا بصرملة:1] ف «هبمورعه 2( برمعتترا :77 ,عسصتممفكة عاع سوط 
.(2013 رووعء2 لتالووء تلصلا وتطصساه0) تهتطحصسطاه00) نوبم1؟1 71 [مطه[ر) لبه [ه :ه1011 
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المتحدة الأميركية» كانوا قد فقدوا التطوّر السلالي لحم جيل بعد جيل. ولعل العامل الوحيد الذي 
يجعلهم ينتمون ماضياً وترائياً إلى أفريقيا هي البشرة فحسب. وضمن الاضطهاد والقسرية فقدوا 
تراثهم وتقاليدهم وارتباطهم بالأرض. لذا فإن المفهوم الجديد جلب لم الموية الوطنية وحقوق 
التصويتء وتولي المنصبء والاستقلال لعدد متزايد منهم وضمن الأراضي الخاضعة للحكم 
الاستعماري. 


مع القسرية والاستعباد في هذه الاصطلاحية» ولكن هناك بعض الإنصاف لمؤلاء الذين 
جلبهم البيض كمستعبدين وتفهم ذو البشرة البيضاء في العالم الجديد. ولو بجزء بسيط من الحق» 
بن هد لهو لحان فين أن تضمو لئقة واخذةمه الأ البسنة كلا غل اللو و قازة المنهاً: 
أي أنه وفق هذا المبدأ تم تحديد هوية المستعبدين في ذلك الوقت بلون البشرة بدلاً من الأمة أو قبيلة 
المنشاً. وهو بالتأكيد تغير صارخ في حقوق الإنسان وانتاءاته وثقافاته وتقاليده وأصوله. حيث 
إِنْ مصطلح «الأمة» قبل ذلك كان يشير إلى مجموعة من الناس موحّدين حسب اللغة والمنطقة 
والخلفية الثقافية» وهو ما يعتبر الآن المجموعة العرقية. ومن خلال عملية التحرر ونباية تجارة 
الرقيق بدأ مفهوم الأمة يتغير وفق المنظور الفكري الأميركي الذي على ضوثه تمٌ بناء الدولة. 


وعلى الرغم من أن المستعبدين من ذوي البشرة السوداء في القارة الأميركية قد ناضلوا 
واستقتلوا هم والسكان الأصليين من أجل الحصول على حقوقهم القومية أو العرقية» ولكن لن 
نكتشف عن أي حقوق كانوا يبحثون عنهاء وهو ما يبيين حجم القسرية التي استخدمها الجنس 
الأبيض معهم حتى انستهم حقوقهم وأصوهم. على أية حال» في هذه العملية الخاصة بالعتق من 
الاستعبادية» بدأ مفهوم الوطنية يأخذ معنى مختلفاً. إذلم تعدّ الخلفية اللغوية والثقافية تعتبر في حينه 
هى المتطلبات الوحيدة للأمة. وبدلا من ذلك» شكلت فكرة الحكومة الراسخة والحدود المادية ما 
يعنيه أن تكون عليه الأمة في وضعها الجديد». ومع ذلك؛ يمكننا القول أنه حبّى داخل الشتات 
الأفريقي في الولايات المتحدة الأميركية» وخاصة بين الجماعات التي تمّ تسبيسهاء استخدم 
مصطلح الأمة لوصف التجربة الوطنية الأكثر تجريداء والتي تتجاوز الحدود المادية والاختلافات 
اللغوية. ولعل هذا الوصف للأمة مرتبط بالخبرة المشتركة المتمثلة في التطرّف الذي يطلق عليه 
اسم «الأسود». حيث يوضّح توسع القومية السوداء أنه. على الرغم من أنَّ البعض يوسع من 
وجهة النظر القائلة بأنَ الأمة تتطلب حدوداً محددة» فإِنَ الذين شاركوا في تجربة الشتات الأفريقي 
قد وجدوا أيضاً مواطنة صادقة في بينهم. ْ 


يبدو أنَّ هذا المفهوم المستورد من تأسيس الدولة الأميركية» سرعان ما وجد في نباية القرن 
العشرين رواجاً في أوروباء لربها بضغط أميركيء لإعادة ترتيب العالم» على وضع عرقي قومي 


(6) ,لآ هتطمسلم تعلرهلا بجع[8) عزانت تأوبدم بط نودم/؟]1] 4 :هبمركه 121 تدمءةت/4 77 رمستصموالة عاع سوط 
.(2009 
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ضمن دولة ذات سيادة تجمع هذه الأعراق تحت مبدأ المواطنة وليس الانتماء القومي والعرقي. 
وكما ذكرنا سابقاً فإنَ سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب يوغسلافيا السابقة هما التجربة الميدانية 
لإعاكة الفقه الحرقن والقومي «ضمن ملالولات سياسة. تظيرك تسسات دولة القومات 
(الأمم) المتعددة» ودولة العرقيات المتعددة» وبالتالي علينا أنّ نمسح واقع هذه الحالة عالمياً لكي 
تكتمل الصورة النهائية لهذه المفاهيم» وليكون القارئ ضمن البعد الفكري لهذا الكتاب الذي بين 
أيدينا. 

إن الدول المتعددة العرقيات (الطواتئف) (5]8]65 16م1/101011)0) يمكن تعريفها سياسياً 
بأنها الدول الى قذلك العديد من العرقيات من نابحية اجرى» إن بعفن الدول» تعتبر دول ةمتعددة 
الأمم (القوميات)» ولكن الجماعات العرقية المختلفة فيهء تبحث عنء وترغب فيء تقرير المصير 
بشكل ما يجعلها دولاً قومية (خاصة بقوميتها) وتعتبر روسيا (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفياتية سابقاً) لربما أكبر مثال على ذلك. في حين أنَّ الولايات المتحدة الأميركية تعتبر مثالاً حياً 
على الدولة المتعددة العرقيات وجميعهم يعتبرون أنفسهم حاملين لمواطنة واحدة. فالدولة المتعددة 
القوميات مثل الاتحاد السوفياتي السابق يُعطينا النظرة المحدقة الواقعية لهذه الحالة» فحين سقط 
الاتحاد السوفياتي (الدولة المتعددة القوميات) شكلت قومياتها المنفصلة عن الاتحاد: 


- ثلاث دول في بحر البلطيق (ستونياء لاتفياء وليتوانيا)» 

- ثلاث دول في أوروبا الشرقية (بيلاروسياء مولدوفاء وأوكرانيا)» 

- خمس دول في آسيا الوسطى (قيرغيزستان وطاجيكستان وتركانستان وأوزبكستان)» 
- ثلاثة دول في القوقاز (أذربيجان. أرمينياء جورجيا)ء 

5 فضلاً عن روسيا. 


ولعل إقدام هذه البلدان الجديدة على تشكيل نفسها قومياً لأنَّ السكان في كل منهء ذوي كثافة 
كبيرة» ويشعرون عرقياً أثنهم خافرن عن الغرق القرهي :الوق ويرعبوة في قري مصيرهم: 
ولكن حتّى الآن تعتبر روسيا الحالية دولة متعددة القوميات كبيرة» لأن هناك فيها ما يقارب 39 
قومية رسمية تشكل /20 من سكان البلاد من غير الروس. 

فإطلاق مفهوم الدولة المتعددة القوميات هو أمرٌ مهمء لكون هذا لا ينطبق على روسيا 
الحالية فحسبء بل هناك دول أوروبية وغير أوروبية لها بعدها السياسى» هي أيضا يطلق عليها 
هذا المفهوم الإصطلاحي. على سبيل المثال؛ تعتبر المملكة المتحدة البريطانية من هذه الدول» فهي 
بالإضافة إلى المنطقة التي كانت تعرف تقليدياً إنجلتراء تحتوي تلك المملكة على الشعب الويلزي؛ 


14 


وشعب إيرلندا الشمالية التي هي آخر بقايا السيطرة البريطانية على إيرلنداء لا بل إن بريطانية في 
العقود الثلاثة الماضية أعطت كل قومية من هؤلاء وعلى بقعهم الجخرافية التاريخية والثقافية» برلماناً 
خاصاً بهم لتنمية الأصل القومي لههم. كما أن المثال الآخر عن الدولة المتعددة القومية في أوروباء 
هي إسبانيا التي تشمل المجموعات الثقافية المتميزة في إسبانيا الباسكء الكاتالونية» الجاليكية 
والقشتالية من بين الآخرين. 
ولو انتقلنا إلى أفريقياء لوجدنا العديد من الدول الأفريقية في اليوم عينه تمتلك العديد من 
الجماعات العرقية (القبلية». ولعل الواقع والسرد التاريخي لهذه الأرض يخبرنا بأن ذلك حدث 
جزئياً بسببء أنَّ الأوروبيين قد أقدموا على رسم الحدود الحالية في مؤتمر برلين وفق تأملاتهم 
ومصالحهم. ٠»‏ فأحدثوا هذا الشرخ. وفي بعض البلدان الأفريقية» تتطابق الاختلافات العرقية 
والقبلية مع الخلافات الدينية ويمكن أنْ تكون مصدراً للنزاع. حيث تعدّ نيجيريا مثالاً كلاسيكياً 
لبلد أفريقي يضم عدة قبائل» وديانات مختلفة» وتوترات عرقية نشأت نتيجة لذلك. أما الشرق 
الأوسط وخاصة المنطقة العربية فحدث ولا حرجء ولعل ما يحدث الآن هو خير مثيل على ذلك. 


إذن السؤال المطروح الآن بعد هذه الإلمامة البسيطة هوء ما الفرق بين الدولة المتعددة 
القوميات والدولة الوطنية (القومية» قياساً بالدول ال حديثة المتحررة من الاتحاد السوفياتي السابق). 
وهنا لا بد من القولء أن الفرق الأساسي جداً قد يتوقف على التعاريف البسيطة للمفاهيم المعقدة 
أحياناً. دعونا نبدأ بتعريف «الأمة» لأغراض المناقشة» وبالصورة التي تختلف عن التعريف الذي 
أوجده المنظرون الأميركيون في غضون القرن الثامن عشر الميلادي الذي تمخض عنه تأسيس 
دولتهم. وتحديد الحدود السياسية والإدارية والاقتصادية للولايات المنضوية تحت دستور ونظام 
حكم واحد. على أية حالء تعتبر «الدولة» ذات المفهوم السياسي التام «أمة» وهو مفهوم ذو معنى 
إثنوغرافي كبير””' (10امهع1580). وهو ما يعني أنْ الأمة» ما هي إلا مجموعة من الناس الذين 
يحددون أنفسهم مع بعضهم بعضاً على أساس الانتماء العرقي السلالي والأيديولوجي والدين 
(أحياناً) واللغة» أو أي تشابه آخر يربط الأجزاء بكاملها. وعليه وضمن هذا الإطار المرتيك 
المفروض بالقوة السياسية والهيمنة» تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أمة» رغم تعدد أعضائها 
في الأقليات الكثيرة وتعدد دياناتها. فالأميركيون (الساسة) يعتبرون دولتهم ذات هوية مشتركة 
مع الأسس القانونية التي ولد منها البلد وشرعيته الدستورية لذا فإِنْ الولايات المتحدة الأميركية 
وفق هذا السياق» تعتبر فريدة من نوعها في هذا التفسير للأمة. 

لعل السبب في ما عرفناه من مفاهيم أميركية للأمة والدولة الذي يخالف ما معروف عنه 
من مقاهيم قذاتعود نات السنين» هو أن بعض الأمم قد شكلت بالكامل تقريباً عل أسس عرق 


7( هو العلم الذي يتعلق بالوصف العلمي للشعوب والثقافات وعاداتها واختلافاتها المتبادلة. 
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و/ أو دين مشترك. وخير مثال على ذلك هو تقسيم بريطانيا ال ند عام 1947 على أساس الدين 
وتشكيل هوية وطنية مستندة لدين الأغلبية فكانت الحند ذات الأغلبية الهندوسية والباكستان 
ذات الأغلبية السلمة مثالا حرا غل 'تأسيسن الدولة الوطيية غل آسامن الدذين :وكيس العرق ووفق 
المفهوم القومي-الوطني القديم. ولكن ما هو شكل الدولة المتعددة القوميات أو الأقليات» 
بالتأكيد ليس ضمن الوصف الأميركي؟ 


ضمن الإطار العام للوصف. يمكن القول أن الدولة ما هي إلا بُنى سياسية تماماً قد تعكس 
أو لا تعكس هيمنة أمة (قومية) واحدة على السكان. فالدولة بحدودها المعترف بها قد تحكمها 
مؤسسة مركزية أو مجموعة مؤسسات. ولعلنا حين نركز على هذا المنظورء أن مهتم ولو قليلاً 
وبشكل عابر بنموذج الدولة في أفريقيا والشرق الأوسط على وجه التحديدء وذلك لأنَ حدود 
تلك الدول قد رسمها مسؤولون استعماريون بريطانيون وفرنسيون. وأن العديد من تلك الحدود 
تمّ رسمها دون اعتراف يذكر بالدول» بل على أساس أنها مستعمرات أرادوا إعادة ترتيبهاء مما 
خلف أعراقاً وقوميات منتشرة في أكثر من دولة متقاربة» ى| هي حالة الأكراد في العراق وتركيا 
وإيران وسوريا. 

بعبارة أخرى. سيران الاعتبارات السياسية هى التى حددت حدود الدول المستقلة» بدلاً 
من الاعتراف بها على أساس أنها أمم محددة. ك) لايد أنْ نؤكد أنهء غالياً م يتم رسم حدود الدولة 
بشكل تعسفي وكثيراً ما تشترك القبائل والعشائر والأمم؛ وما إلى ذلك من تعقيدات عرقية وأقلية 
وقومية في موطن واحدء قد يكون برأينا بأن هذا العمل مقصود كي يستمرٌ النزاع. وعليه فالدولة 
القومية (وليست الوطنية» دون خلط بين المصطلحين)» هى دولة تتألف من مجموعة واحدة من 
أمة معينة يمكن'التعّف عليهم من حت العرق أو اللغةه أو النظرة:السياسيةه ولكتها شائعة 
بمعنى رئيسى ما على الأقل. في حين أن الدولة المتعددة القوميات» هي الدولة التى تتكوّن من 
أكثر من أمة (قومية) واحدة» مثل الهند قبل التقسيم. على الرغم من أنَّ الحند لا تزال دولة متعددة 
القوميات» نظراً للعدد الكبير من سكانها من المسلمين والسيخ وغيرهم من الأقليات الدينية 
الأخرى. ولكن تلك باكستان التى انفصلت عن المند لتشكل دولة إسلامية ذات أقلية أغلبية» 
تعرضت لحرب دموية كبيرة عام 1971م؛ كانت نتيجتها انفصال شرق باكستان لتتكوّن بنغلادش. 
إذن الدولة المتعددة القوميات. هي أكثر تعقيداً إلى حدّ ما من الدولة القومية بسبب تنوع الثقافات 
واللغات والعرقيات. ولكن ما هي الدولة المتعددة العرقيات؟ 


ضمن التعريف البسيطء تعتبر الدولة المتعددة العرقيات هي تلك الدولة التي تضم أكثر من 

عرق واحد. فبعض الدول لها أصول عرقية تسهم جميعها في السمات الثقافية لخلق مواطنة واحدة» 

وهى جهد جماعى. وبتعبير أكثر دقة» إِنْ متعددة الأعراق تعنى انتماء السكان داخل بلد ما أو 

منطقة جغرافية محددة أخرى لخلفيات عرقية مغتلفة. ولكن هذا الانتماء لا يكفي لإعلان عضوية 
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العرقء إلا إذا تمكن أفراد العرق من التعرف على أنفسهم من خلال العادات المتعددة. ويحدث 
ذلك عندما تعيش عرقيات متعددة في منطقة معينة أو بلد ماء لا سيا هؤلاء القادمون عن طريق 
الهجرة. والزواج» والتجارة» والغزوء والانقسامات البرية بعد الحرب. ولعل أبرز عمل في هذا 
المضمار هو ما قام به البروفيسور الأميركي الكندي المتخصّص بتاريخ الشعوب وليام ه. ماكنيل 
(الأعلاء/ة .11 صسهذ!18/:11) (2017-1917). حيث ذكر في سلسلة محاضراته حول تعدد الأعراق» 
أنَّ القاغدة الاتجتاعية للثقافات تكرّن من العديد من الجموعات العرقية» وقد كان لذلك آثار 
سياسية واجتتاعية كثيرة على البلدان والمناطق”). وهو ما يعنى أن العديد من البلدان قد لا متلك 
مستوى معين من الأعراق المتعددة» رغم وجود هذه الحالة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا اللتان تعتيران نموذجاأً حياً لتعدد العرقيات. 


لقد أثار العدد الكبير من الأعراق السائدة في المجتمع الحالي بعض الحجج ضدهاء حيث 
من ضمن هذه الآثار المضادة هوء الاعتقاد بأن هذه الحالة قد تؤدي إلى إضعاف نقاط القوة لكل 
مجتمع»ء وكذلك إضعاف القرار بالقضايا السياسية - العرقية» إذ يتم التعامل مع الشعوب المتعددة 
الأعراق بشكل أفضل مع قوانين مختلفة لبعض العرقيات. وهناك أيضاً حجج ضدّ تعدد العرقيات 
في الدولة» فضلاً عن استيعاب العرقيات في المناطق المتعددة. فلو عرّجنا بعض الشىء عند جدل 
ويلموت روبرتسون (1508:ء0ه2 ؛وصاة/8؟1) (2005-1915): حول الدولة العرقية» وذهبنا 
بشوط طويل عند دنيس تومسون (1101025082 ..[ 106101215)» حول المطالب السياسية للجماعات 
الفنذية المعرولة قي كولومييا البريطانية محجة أن كدعا اذل يعقرين لضو لمسترع دين هنين 
الانفصالية9. 


الأوّل: عبّر بالقول إِنْ تعدد العرقيات يقود إلى مثالية تقلل من تقليد كل ثقافة وصبها في 
الثقافة الوطنية» ىا يحدث في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. فهو يعتقد أنه في إطار ثقافة 
متعددة العرقيات» تكون الأمة أو المنطقة ككلء أقل قدرة على تنويج ثقافي أكثر من كل عرقية 
على انفراد من تلك العرقيات التي تشكل المجتمع. في الأساسء قد يعزز تعدد العرقيات تخفيف 
الانتماء العرقي» وبالتالي يؤدي هذا الجانب إلى إعاقة كل ثقافة عرقية في جميع جوانبها الثقاني. فلا 
تجد مبرراً إلى أن تتتمى إلى هدير المواطنة العامة. أما الثاني: فيشير في معرض تحليله للمجموعات 
المنانية المعزولة ب كولومبيا البريطائيةة" إل اتقزائد: فونفن المستويات: (وإن كانت صغيرة) 
للسياسات الانفصالية. ىا يحاجج بفوائد السماح للجماعات العرقية» مثل الأميش والموتيريين في 


(8) عتمتا تمعمعتطه ) نمدم" «بمتميظ ء[ا إن مخرماة :11 هم ملقء 17[ إه ءئئ2 77 ,سقتلل1 لائء1لء24 .11 
.(1963 ,ووعوط مهوعتلطن) 01 /جالواء ا 


(9) امءتزامط 77 ١روعناعزءه5‏ لمسساط ص لإسسمصدمابلخ لمترماتسع1 لصة لطاتامعل1») ,ممصمط] ..آ كتممعغط 
.(2000) عولعاكنامك]! بمتطسامن) اأكتا فد ١د‏ 847:5 477 1:1[ ل 1هأه؟[ إه كل تتمجء12 
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الولايات المتحدة وكندا أو الصامي في النرويج» بالعيش على حواف الحكم. ولعل ذلك باختصار 
يبين لناء أنَّ هذه المجموعات العرقية» في نهاية المطاف. تفضل الاحتفاظ بهويتها العرقية» وبالتالي 
تفضل السياسات الانفصالية» لأنها لا يُطلب منها أنْ تمتثل لسياسات جميع الأعراق في البلد"". 


من خلال كل ما تقدّم؛ سيجد القارئ في هذا الكتاب عشرة فصولء جادلت في مفهوم العرقية 
والدولة والقوميات وكيفية السيطرة أو عدم السيطرة عليها من قبل الأغلبية. عالج أيضاً العديد 
من الثقافات ومطالباتهاء بوضع منطقي ذو دلائل ظهرت في الساحة الدولية منذ آخر عقدين من 
القرن العشرين ولغاية الآن. ولكن السؤال الذي يستوجب طرحه بعد الانتهاء من قراءة الكتاب 
هو مدى انسجام هذه المبادئ المتعلّقة بالمواطنة» مع دول المنطقة العربية؟ باعتقادي هناك مسافة 
شاسعة ما بين التفكير الشرقي والغربي بهذا الخصوص . ويبدو أن هذا الفرق الشاسع يعود إلى كون 
الغرب لم يكن له حضارات فكرية ثقافية في عمق التاريخ» فقط اليونانية التي أيضاً تنسب إلى الشرق 
في بعض مضامينها. صحيح أن الولايات المتحدة الأميركية تمكنت من صدّ التفتيت المجتمعي!!", 
وأرست معالم مواطنة أميركية» ولكن لأي مدى سيستمرٌ ذلكء إذا ما عرفنا أن عرقياتها المتعددة 
هي: الإنجليز (224.2 مليون نسمة)» الإسبان (34.0 مليون نسمة)» الصينيون (25 مليون نسمة)» 
الفرنسيون (2 مليون نسمة)» تكاكلو (1.4 مليون نسمة)» فيتناميون (1.2 مليون نسمة)» ألمانيون 
0 مليون نسمة)» والكوريون (1.1 مليون نسمة)» إضافة إلى عرقيات صغيرة يقدر عددها 41 
عرقية» لكن يتراوح تعددها جميعاً (4.3 مليون نسمة)2". 


الإشكال الآخر والذي يحتاج إلى تفسير على المستوى السيامي» هو إذا كانت الولايات 
المتحدة الأميركية تبني دولة مواطنة من عرقيات متعددة فلاذا لجأت إلى إثارة الأعراق في منطقة 
الشرق الأوسط ولربا في عوالم أخرىء ما أدَى إلى حروب مستمرة» مع العلم أن ما أسست له من 
دعم للاقتتال العرقي يناقض تماماً موضوع بناء الدولة المتعددة العرقيات» التي سعت إلى تأسيسها 
منذ وجودها قبل حوالي ثلاثمائة عام. ولعل الأقسى من كل ذلك قد نجده فيء أنها اجتازت خلق 
النعرات العرقية» لتضيف بعداً آخر داخل الأقلية العرقية هو البعد الدينى الطائفى. ولربما العراق 
والأفاسوويا والتمن والتصريه خيو يكال عن إعادة تزتيي العرقيات والطاقيات فق الممطقة: 


الكتاب الذي بين يدينا هو أحد الكتب من سلسلة نظرية أكسفورد السياسية» وقد أسهم 


(10) .عمآ بوعئ ماصع معللة لعديه11 :آ1 ملم تهمه© عمة©) ءاماوم بزاع 16 بدمدتعطه1 أمساتلةا 
1992 


(11) .(2000 ,[بطم .م] :[.م بم]) كعطعممتصمق تنه كعنددل :عفرل عتسطاط رعصولا .© متلتطط 


(12) 5ه باتو حتسنا عط :8/1 بدمكتلدا/!) بكتامساط لابين إن 170 ع ك8 77 ,رعصدملا لعما بجوت 
.(1993 رذوعءظ متعممءوز/الا 
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إسهاماً باهراً لوضع التصوّر المفاهيمي والفكري بطريقة مُثلى: إذ قد تتمكن الدول من الاستفادة 
من تجارب أميركا وكندا لبناء دولة متعددة العرقيات» والاستفادة من أوروبا الغربية مثل بلجيكا 
والنرويج وروسيا الاتحادية» لبناء الدولة المتعددة القوميات. إذ أن الاحتفاظ بثقافة الانتماء هو 
حقٌّء ولكن المواطنة ضمن الدولة السياسية هو حقٌّ كل القوميات والأقليات التى تنضوي تحت 
الدولة. وهو ما يحدد مضامين هيمنة الأغلبية وتعسفها القسري. الكتاب أيضاً ناقش مسألتين 
مهمتين. هما إرجاع حقّ ذوي البشرة السوداء بعد أن استعبدتهم الشعوب المختلفة من الجدس 
الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية. أما العنصر الآخرء فالكتاب نجده قد ناقش مسألة 
حقٌّ المهاجر طواعية وإرغاماء خصوصاً ونحن نمر اليوم في عصر الهجرة الكبيرة إعادة ترتيب 
الجمغرافية وفق المفاهيم الغربية الأميركية. 


بالتأكيد لا ينسجم هذا الأمر مع البعد القومي في المنطقة العربية» لأئّهم يشكلون ما يقارب 
7 من العربء وأقليات نزحت إلى المنطقة العربية وانخرطوا في المجتمع وكانوا أقرب لمفهوم 
المواطنة» لولا إثارة الولايات المتحدة الأميركي هذا المفهوم مؤخراً. في نباية المطاف هذا كتاب 
يستحق القراءة بتأني وتبحر إذ يمتلك جدلية خاصة ذات علاقة بالحرية والانتماء الثقاني. 


هيثم غالب الناهي 


ببروت 
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نظرية أكسفورد السياسية 
(0761010 :201111041 /111013) 
تقدّم نظرية أكسفورد السياسية أفضل عمل جديد في النظرية السياسية المعاصرة. ولعل 
المقصود به في هذه النظرية هوء أنْ يكون المفهوم واسع النطاقء با في ذلك المساهمات الأصليّة في 


الفلسفة السياسية» ويُعد أيضاً إنجازاً في النظرية السياسية التطبيقية. حيث ستحتوي السلسلة على 
أعمال ذات جودة عالية من دون أية قيود على النهج أو الموضوع. 
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شكر وتقدير 


إذني مدين بصورة ة كبيرة) ىا هو الجال دائ إلى سوزان دونالدسون (-1002810 511581 


220 ففى حقيقة الأمر أن كل ها أكبه يقرا أوَلا من قبل سو (56): ولحل كل فكرة في هذا 
ا 1 تشكلت من خلال مناقشاتنا. فعندما قال نوفاليس (7107/2115) «لعله من المؤكّد إن أي 


مكاسب إدانة غير محدودة» سنجد بلحظة أخرى أن هناك مَن يؤمن بها»» فهو قد يكون متحدث 
عن جل اعتمادي على نصيحة وآراء سو 


فعلى مدى السنوات القليلة الماضية التي كان حينها يأخذ الكتاب هذا الشكل التأليفيء 
كنت أتحرّك ذهاباً وإياباً ما بين العمل الأكاديمي والحكوميء وكلا العملين كنت استمتعت ها 
على جرعات صغيرة. فقد كانت قدرتي في الحفاظ على هذا النمط الحياتي تعتمد على دعم مجموعة 
واسعة من الأشخاص والمؤسسات. با فيهم بيتر هيب (11630 26]61). ليزلي سيدل (116وه.آ 
16 اللذان يعملان في معهد أبحاث السياسة العامة؛ وغريغ غولد (6114© 0568) العامل 
في مجال التعدّد الثقافي والمواطنة الكندية؛ وباري هوفاستر (1108:035167 نتترد8) من معهد 
وستمنستر للأخلاقيات؛ وجوديث نولتي (210146 100118) العاملة في اللجنة الملكية للتكنولوجيا 
الإنجابية الجديدة؛ وجون ليدن (465ئإك.1 8طه) من جامعة كارلتون؛ وهليارد أرونوفيتش 1111-١‏ 
11م ممعك 1130 ) في جامعة أوتاوا . إنني ممتنن لكل منهم على هذا العمل المميز والمثير هوام 
الذي بعثوه في مبعث عملي من أجل أن ايت الذوضن فى العمق الذي وددت تجنبه. وبودي أن 
أشكر أيضاً مجلس البحوث الاجتماعية والعلوم الإنسانية في كندا على تموليهم لهذا المشروع. 

إن انتمائي لجامعة أوتاوا يمكن وصفه بالانتماء الفضفاض. ولكن لا شيء يمكن أنْ يقال 
إلا أنه من دون جدوى. فباعتبارها جامعة ثنائية اللغة كان يجب عليها الأخذ بعين الاعتبار خدمة 
اللغتين للمجتمعات الناطقة باللغة الإنجليزية والفرنكوفونية في كندا. فهي مناسبة بشكل مثالي 
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للبحوث المتعلّقة بحقوق الأقليات. ومن هذا المنطلق أود أنَّ أشكر زميلٍ في قسم الفلسفة» واين 
نورمان (8ةتدده1! ع90ه/18) ودونالد لينيهان (صقطتدع.آ 2104م20). للا أبدوه من سعة قلب 
للمناقشة لعدة ساعات حول هذه المواضيع. ولعلي أنا مدين بصورة خاصة إلى واين الذي قدم لي 
تعليقات دقيقة على هذا الكتاب. فالاطلاع على الفصل التاسع من هذا الكتاب سنجده مستند إلى 
بعض الأعمال التى تشاركنا في تأليفها. ىا أننى تعلمت أيضاً الكثير من محاضرات طلبة الدراسات 
العليا الجامعية 95 عام 1994 التي كنت أشير إليها ببراعة في العديد من المشاكل في نسخة 
مسودة سابقة من هذا الكتاب. 


وأودٌ أنْقيا أن أشكر براين أندرسون (40061502 8:138)» وليز تشارلبويز (-08216 ه15ءآ 
5)© وباتريشيا إيفان (1782 231018) للمساعدة البحثية الممتازة؟ بيف لي سلوبين (-86061 
تاعم510 /9إ16)» ودومينيك بيات (83/36 عأطتطزهد[). وتيم بارتون (600مة8 دمذ1) لتسهيلهم 
عملية النشر؛ والعديد العديد من الأصدقاء والزملاء لتعليقاتهم. ومناقشاتهم» وبحوثهم. 
بمن فيهم روبرتو أليخاندرو (50لصدزعاى مثزء106). ومايكل آش (طءقة اعهقطء811))» بيكر 
جوديث (101]5ال :ع881)» ودانيال بيل (1اء8 اعتصة). وألين بوكانان (مممقطعن8 معاا4). 
وآلان كيرنز (كصمنة© هدا4)» وجوزيف كارينز (5م26ة0 طمءو10). وج. أ. كوهين (.4 .06 
طعطه00))» ورافاييل كوهين - ألماغور (41513801خ-هعءط0© اعقطم82).: ودايفد ديزينهاوس 
(15اةطاع2ل(10 1089/10), و أفيغيل إيسنبرغ (18طمعقاظ انهعذتخ)ء ليزلي غرين (مء©02 عذاده.1) 
وإيمى غوتّمان (010108022 لإتنة)ء وموشيه هالبرتال (1131561181 عط1405), وروبيرت هاوز 
118 1 »2 وتوم هوركا (1110518 1011)» وجين جينسون (1605012 1306)» وديف 
نوت (2014؟!1 ©1(87)» وشاندران كوكاثاس (118885ا>[ 011210121))» وغاي لافوريست (لإنا© 
1210151))» وبراين لانجيل (12281116 81138)) وجاكوب ليفى (لالا6.آ 13000)» ودومينيك 
ليديت (]06لاء.]آ 1001110116). ومايكل ماكدونالد (14موطءل1 [ع1/11618). وستيفن ماسيدو 
(2126600 تعطمء]5)» وباتريك ماكليم (دتعاءاء2012 عل10ؤة2). وكولن ماكليود (-812 تاه 
104 )» وأندرو ماسون (28185082 /ع007ة).» ودايفد ميلر (8411167 1(2010). وطارق مودود 
(500000 13:10 )» ومارغريت مور (1400156 اع320131835). غلين مورغان (هدع1101 دزا 0). 
جيمس نيكل (1ع16ء1/! 1265)» وسوزان مولر أوكين (0160 810116 صدكن5)؛ ومايكل أوليفر 
(011077 اعقطء11)» وتوم بالمر (تعتصاوط حده1) ومبيخو باريخ (طعاععةط باطعلتط8).» وفيليمون 
بيونيديس (26021015 11115002)» وآن فيلييس (5م11!نط2 عدوة)» وروبرت بوست (10050611 
222031 وكورت برينسبرغ (55628م2:16 6ان>1[)ء وموريس ريكارد (50ه1ء11 15106ة50)»؛ وارثر 
ريبشتاين («اعاةم 11 تناطكةى)ء وجون راسل (لاعودنه صطه1). وألان ريان (سقنيظ مدام). 
وسيبيل شوارزنباخ (طعةطمعمتة تتطه5 الإ5ز5)» وميشيل سيمور (/نامطالزء5 أعطء8/41). 
ومايكل سميث (2105ة5 [عقطء111). وأندرو ستارك 56811 :820167 ). وجون تومامبى (2ط10 
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100851). ومارك تونيك (211نا1 ع3/1211). وماريل إلين توربيل ([ءم7ناآ” معااظ تصدل/ة). 
وجيريمي والدرون (0ه20ل171/21 بجمرعمء1). وبيتر ج. وايت (17/16 .0 #ع]ء5).» وميليسا وليامز 
(وصطهةة]17/11 دووتاء14), وإيريس ماريون يونغ (عصناملا صمتعدا/ط 1215) . 


وأو أنَّ أتوجّه بالشكر الخاص إلى والديّ. لقد أيد كلاهما دائياً عملي» وأبديا اهتماماً خاصاً 
بهذا المشروع الذي اعتبراه يمس عن كثب بحياتهم الخاصة. وأخيراء أودّ أنْ أشكر كودي (00016©) 
ولوقا (»كلناءآ). فهما كمعظم الكلاب أوفياءء ومرتبكان» وأحيانا ساخطان لكونه) يهدران وقتهما 
في التمعّن بهذه الكلمات المطبوعة في هذا الكتاب. ومع ذلكء بقيا ملازمين لي يشاركانني بعض 
الليالي الطويلة» فأنا ممتن لما بما فعلاه معي . 


لا بدي أنَّ أذكر أنه» قد تعٌ وضع العديد من الحجج الواردة في هذا الكتاب في سلسلة من 
المقالات كتبتها على مدى السنوات القليلة الماضية» رغم أن معظمها قد أعيد كتابته على نطاق 
و اسع : 

2زع5 صا ,2020 تمن صا مرنطقصطع01)12) 12660صع1ع017آ-م1010) 01 ومكره"1 عععط 1" 

أمء ةنأمط عه ك715ه :80111 ع تع 1ه[ :ع:121/726767 تنه ننم ء20جء2] رز.له) مالطاقطمعى[ 

- لم متهن لة لهنال1 كتمص ,(2 «عادره2)) (ع71 تددم 1زم ,ووع 7 موا ةكرع بورلا ترماعن8271) 

(1994 ,ككعء:2 مأنده 7107 وبر ةكرع نوز ) ك1د[ع 11 جرلاه7©) ,(.لع) تععلد8 5نليال صا ,'وخطاع نظ ا 

/01771ل 071 01ه1:هن) , 'وااعتصطاط 1ه ممتخدجاء 201101 عطا سه مسكتلهمءط اط * (3 رعامع ) 

710 172220771 تزه ترق 7مسطط" :(4 «رعاجرعط) ) (1991) 2 /ك ,ععترء لنتتوركة تيال أمتته محمرا 01 

(ع1171م11/1م/ ,[أءسماعماظ أأكه8) دن نوناا(ا وتلمع ,(لء) برعاساظ .ل درا ,' ءتةاانن) 

بواتلتوط ,(لء) ءلواء5 .ل (١‏ ,' وه 711أ20 تبه أقلهتدنمن) ترا مقلساترعىء تصرع؟! ورلته 7" (دك «رعاجره)) 

© ) 11411011نء ك7 ]1 4710 ,نز 0ل ا أقع زع 111 ,"عار طر) 1/26 :207771171110 0710 

010 تتركة ام[ [ه كأء مس1" :(7 ««عاصهءط2)) (1993 ,نوتامط عتاطياظ بره بع بمعععع1 زمر 

:ك6 ]نان 1 7وترتارة [0 كاع :181 11" تبه (1992) 1 /14 رأناتن1| لتنا عكبرأود4 ,عع ترمنرء/10 

0 10716[ اارععء 1 :(8 رعاصره)) (1992) 1 /20 ,بورمء 111 أو ةاتاه20 ,' كه مانت[ ما براو عط 

11 ,رز 1 أكداء1112) تنه ««تكقأه لالت 11 ]باط زه أترع د روورء([) بورمع 7 حرا [كدرءع 11 

ل .الطاتس) (1994) 2 /104 ,كعتطاط ,' ترععةائن) 177 [ه تنا ع1" 0170 ,(1992 ,رعمه تمر 0 

.(9 رعاصه2)) 17ر0 


إِنَّ الرسم التوضيحي الذي يغطي كلّ ذلك ما هو إلا لوحة معبرة عن ما يسمّى ب «مملكة 
السلام» (0ملع8 هلكا عاطدءعوء ع15). لصاحبها إدوارد هيكس (5ك11101 808:0) الذي 


(13) هو عضوف الجمعية الدينية للأصدقاء؛ وهي حركة مسيحية أسسها جورج فوكس حوالي 1650» ومكرسة 
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5) وثلاثة قبائل هندية محلية في عام 1862م: وهذه القبائل الهندية هي ليني لينب (21عع6.آ] 
©م1.602)» وسوسكن هانوك (1]13802001 51150106)» وشاوني (5137066)» حيث سمحت 
هذه المعاهدة بإنشاء مجتمع الكويكرز في ولاية بنسلفانيا. (كانت مجموعة الكويكرز واحدة من 
المجموعات القليلة التى تفى بالتزاماتها التعاهدية). وقد نظر كل من هيكس (111015)» وكويكر 
(:©31:) المخلصء إلى المعاهدة هذه على أساس أنها بداية «ملكة السلام» التي تنبأ مها إشعياء 
حيث سيحل فيها الحب محل العداء والمنافسة بين البشر وفي العالم الطبيعي (على سبيل المثال 
«الأسد سوف يستلقي مع الخراف»). 


لقد اخترت هذه اللوحة لأنها تصوّر وغمل بشكل من أشكال التعددية الثقافية 
(دددنلقعدة انه 1ن3/1) التي غالباً ما نتجاهلها. إِنْ معظم مناقشات «التعددية الثقافية»» على الأقل 
في أميركا الشمالية» تركز على حالة المهاجرين, وإيواء الخلافات العرقية والسلالية داخل المجتمع 
الأوسع. في حين قد أولي اهتمام أقل لحالة الشعوب الأصليّة (وع1مزمء5 5داممعع1001). وغيرها 
من الأقليات القومية من «غير المهاجرين' الذين أدمج وطنهم في حدود دولة أكبر من خلال 
الفتح أو الاستعمار أو الاتحاد. فالمعاهدات ما هي إلا وسيلة شائعة لتنظيم التفاعل بين الجماعات 
الميط:ةوالأقليات القوفة :رهن فا يكس ذكرة أن الترمهن التعمين قت لراءدو لا دده 
القوميات» قد يعاملان بعضهم| البعض على قدم المساواة. واحترام حق بعضهم البعض في الكلام 
عن أنفسهم وحكم أنفسهم . . ويرى الكثير من الناس» أنْ هذه المعاهدات قديمة أو غير ذات صلة» 
وقد تم تجاهلها أو انتهاكها بشكل عام من قبل الأغلبية» كلما كانت غير ملائمة لهم. ومع ذلك» 
فأنا أعتقد, أن تلك المثالية الأساسية تستحق الدراسة» والاحتفال بهاء إذ قد تكون هي في الواقع 
حيوية لخلق مملكة أكثر سلاماً في العالم الحديث. 


للمبادئ السلمية. وسط اعتقاد الكويكرز الذي هو مذهب «الضوء ء الداخلي», أو إحساس المسيح بالعمل المباشر في 
الروح. وقد أدى ذلك إلى رفض كل من الوزارة الرسمية وجميع أشكال العبادة . (المترجم) 
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1. القضايا 


اليوم» معظم البلدان متنوعة ثقافياً. ووفقاً للتقديرات الأخيرة. إنَّ هناك 184 دولة مستقلة 
في العالم» تضم أكثر من 600 مجموعة لغوية حية» و5000 مجموعة عرقية. وفي عدد قليل جداً من 
البلدان» يمكن القولء إِنْ المواطنين يتشاركون بنفس اللغة أو ينتمون إلى نفس المجموعة العرقية!). 


قد يؤدي هذا التنوّع إلى سلسلة من الأسئلة الهامة التي يحتمل أنْ تكون مثيرة للانقسام. 
حيث تزداد حدّة الاشتباكات بين الأقليات والأغلبية» في القضايا التى من مثل الحقوق اللغوية» 
والاستقلالية الإقليمية» والتمثيل السيامي. ومناهج التعليم» والمطالبات المتعلّقة بالأراضي؛ 
وسياسة ال حجرة والتجنسء وحتى على الرموز الوطنية» مثل اختيار النشيد الوطني أو العطل 
الرسمية. إِنْ إيجاد الإجابات المجدية أخلاقياًء وذات الجدوى السياسية لهذه القضاياء يعتير هو 
التحدي الأكبر الذي تواجهه الديمقراطيات اليوم. ففي أوروبا الشرقية والعالم الثالث» تقوض 
الصراعات القومية العنيفة محاولات إنشاء مؤسسات ديمقراطية حرة. وفي الغرب. تعتير النزاعات 
المتقلبة بشأَنِ حقوق المهاجرين» والشعوب الأصليّة. والأقليات الثقافية الأخرى. مثيرة للكثير من 
الافتراضات التى تحكمها الحياة السياسية على مدى عقود. فمنذ نهاية الحرب الباردة» أصبحت 
الصراعات العرقية الثقافية هيء المصدر الأكثر شيوعاً للعنف السياسي في العاله وقد أظهروا أن 
(1) للاطّلاع على هذه التقديرات (وعدم الدقة)» انظر: 

.5 لودواء1أ8 :1993 نتن :1994 معادءة.1 
حيث كثيراً ما يشار إلى أيسلندا والكوريتين بوصفهه مثالين للبلدان المتجانسة ثقافياً تقريباً. 
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ليس هناك أية إشارة من هؤلاء للتراجع عن ذلك©. 

يحدد هذا الكتاب مبجاً جديداً لهذه المشاكل. قد لا توجد إجابات بسيطة لما يجول في خاطرناء 
أو صيغ سحرية لحل جميع هذه الأسئلة. فبعض الصراعات مستعصية على الحل» حتّى عنذما 
يكون المتنازعون مدفوعين بشعور الإنصاف والتسامح التي كثيراً ما نفتقر لوجودها . علاوة على 
ذلك إِنَ كل نزاع له تاريخ فريد من نوعه: وظروف يجب مراعاتها عند وضع حل عادل وعملي. 
لذا فإن هدني في هذا الكتاب هو العودة إلى الوراء وتقديم وجهة نظر أكثر عمومية من المناظر 
الطبيعية - لتحديد بعض المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي ينبغي مراعاتهاء وبالتالي توضيح اللبنات 
الأساسية للنهج الليبرالي لحقوق الأقليات. 

كانت التقاليد السياسية الغربية بشِأنٍ هذه القضاياء صامتة بشكل مدهش. وكانت معظم 
المجتمعات السياسية المنظمة وطوال التاريخ المسجل متعددة الأعراق» حيث يعتبر هذا دليل على 
انتشار الغزو والتجارة البعيدة في الشؤون الإنسانية. ومع ذلك فإن معظم المنظرين السياسيين 
الغربيين عملوا مع النموذج المثالي ل بوليس © (70115)» الذي كان يتقاسمه المواطنون من أصل 
مشترك ولغة 00 مشتركة. وحتّى عندما عاش المنظرون أنفسهم في الإمبراطوريات المتعددة 
اللغات التي تحكم العديد من المجموعات العرقية واللغوية» فأنئهم كانوة كر ه كروت ركان 
مدن المدينة اليونان القديمة كانت متجانسة ثقافياً وقد قدمت النموذج الأسامي أو المعياري 
للمجتمع السياسي". 

عليه. لتحقيق ال مثل الأعلى المتمثل في السياسة المتجانسة» فقد اتبعت الحكومات. وعلى مرّ 

التاريخ, مجموعة متنوعة من السياسات اللمتعلقة بالأقليات الثقافية. حيث تمّ القضاء على بعض 
الأقليات جسديأء إما عن طريق «الطرد الجماعى» (115102ام<8 3/1355) (ما نسميه الآن «التطهير 
الإثني» (وستمسصوء1© عتصطاظ) أو بالإبادة الخزاعية (662010). ومن جانب آخر» تمّ استيعاب 
أقليات أخرى قسراًء وأجبروا على اعتاد اللغة والدين وعادات الأغلبية. وفي حالات أخرى» 
يتم التعامل مع الأقليات على أساس أتّهم أجانب مقيمون يخضعون للفصل المادي» والتمييز 
الاقتصادي. والحرمان من الحقوق السياسية. 

لقد بذلت جهود مختلفة تاريخياً لحماية الأقليات الثقافية» وتنظيم النزاعات المحتملة بين 


(2) فيا يتعلق بالدراسات الاستقصائية لمطالبات حقوق الأقليات في حم أنحاء العالم» انظر: 
1990 تاباسصمط :1979 [خزماممة0 977 مارم مكلا 1993 تترنا0 :1983 ترماماك 
)3( هى دولة المدينة ف اليونان القديمة» وخاصة أنها كانت تعتبر ذات شكل مثالي لأغراض فلسفية. (المترجم) 
)4 على افتراض التجانس الثقافي في السياسة الغربية» انظر::1982 178/012 :1977 ععالادآ مولا :1979 عدخاء14 
3 :1986 11زأءلزء84 :1-3. وعلى افتراض عدم التجانس الثقافي على مر التاريخ» وأسبايه. انظر: 1986 [ازعلاء2. 
وعلى نطاق متزايد من هذا التنوع. انظر: 8 :1993 811116 لصة وعلاقه0. 
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ثقافات الأغلبية والأقليات. ففي أوائل هذا القرن العشرين» نظمت المعاهدات الثنائية لمعاملة 
مؤاطئ دولة ما يقيموق قبلذان أخرى. عل سبيل المكال» وافقت أكانيا عل متم يعض الحقوق 
والامتيازات للأقليات العرقية المقيمة داخل حدودها ما دامت بولندا تقدّم حقوقا متبادلة إلى 
الألمان العرقيين في بولندا. وتم توسيع نطاق نظام المعاهدات هذاء ليكون مبنياً على أساس متعدد 
الأطراف, تحت إشراف عصبة الأمم في حينها. 

خين أن هذه للعا هناك غير كافية :قد كون لبيك ريق واخدهوه أن الأقلية لا يفك أن 
تُفكر إلا بالحماية من التمييزء والاضطهاد. بالطبع؛ إذا كانت هناك «دولة قرابة10(:91ما5 5ذ4!) 
قريبة لها مصلحة بذلك. علاوة على ذلكء» كانت تلك المعاهدات مزعزعة للاستقرار» لكون أن 
وجود مثل هذه الدول يعنيء أنه كثيراً ما ستستخدم أحكامها كأساس للغزو أو التدخل في البلدان 
الأضعف. وهكذا بررت ألمانيا النازية لتغزو بولندا وتشيكوسلوفاكياء على أساس أن هذه البلدان 
تنتهك حقوق المعاهدة الخاصة بالعرق الألماني المقيم على أراضيهم. 

بعد الحرب العالمية الثانية» كان من الواضح أنَّ هناك حاجة إلى نبج مختلف عن ما سبق» 
إزاء حقوق الأقليات. حيث أعرب العديد من الليبراليين عن أملهم في أن يؤدي التركيز الجديد 
على «حقوق الإنسان» إلى حل نزاعات الأقليات. فبدلا من حماية الفئات الضعيفة مباشرة من 
خلال الحقوق الخاصة لأعضاء المجموعات المحددة» سيتم حماية الأقليات الثقافية شك غير 
مباشرء وذلك من خلال ضمان الحقوقٍ المدنية والسياسية الأساسية لجميع الأفراد؛ , بغض النظر 
عن عضوية المجموعة في المجتمعات. إِنْ حقوق الإنسان الأساسية التي هي من مثل حرية التعبير 
وتكوين الجمعيات والضميرء هي حريات تُعزى إلى الأفراد» إذ عادة ما تمارس في المجتمع مع 
الآخرينء وبالتاليي توفر الحاية لحياة المجموعة. وحيث) تكون هذه الحقوق الفردية محمية بحزم 
كما افترضها اللييراليون. فإِنّه لا حاجة إلى المزيد من الحقوق الأخرى إلى أفراد الأقليات العرقية 
أو القومية المحددة: 


كان الاتّجاه العام لحركات ما بعد الحرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان» هو التغلب على 
مشكلة الأقليات القومية في إطار المشكلة الأوسع المتمثلة في ضمان الحقوق الفردية للأفراد عند 
جميع البشر من دون الإشارة إلى العضوية في المجموعات العرقية. وكان الافتراض الرئيسي هو أنَّ 
أفراد الأقليات القومية لا يحتاجونء ولا يحل لهم أو لا يمكن منحهم حقوق ذات طابع خاص. 
لقداقع عارك ملعب تحقؤق الإتنان كتديل لتهوم خقرق الأقلبات مع عارز ميرمل ذلك يمن 
مفهوم فحواه» أن الأقليات التي يد يتمتع أفرادها بالمساواة الفردية في المعاملة لا يمكنها أنْ تطالب 


لا لس لكا ع ال وى او حين يكون 
الال ون وله قالط نه فغياية وعرب إمراكئل؛ (المترجم) 
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بصورة مشروعة بمرافق خاصة بها للحفاظ على خصوصياتهم العرقية (211 :1955 ع0داة!©). 

واسترشاداً بهذه الفلسفة» حذفت الأمم المتحدة جميع الإشارات إلى حقوق الأقليات العرقية 
والقومية في إعلانها العالمي لحقوق الإنسان. 

لقد اعتئق الكثيرون من الليبراليين التحوّل من حقوق الأقليات الخاصة بالجماعات إلى 
حقوق الإنسان العالمية» ويرجع ذلك جزئياً على ما يبدو» لكونه يعتبر امتداداً طبيعياً لطريقة حماية 
الأقليات الدينية. ففي القرن السادس عشر الميلاديء تمزقت الدول الأوروبية بسبب الصراع بين 
الكاثوليك والبروتستانت على وضع الدين الذي ينبغي أَنْ يحكم الأرض . وقد تم أخيراً حل هذه 
النزعات. لا بمنح حقوق خاصة لأقليات دينية معينة» بل عن طريق فصل الكنيسة عن الدولة» 
وترسيخ حرية الفرد في الدين. ومهذا المسار تمت حماية الأقليات الدينية بصورة غير مباشرة» من 
خلال ضمان حرية العبادة الفردية» حتى يتمكن الناس من الانضمام بحرية مع الآخرين في مشاركة 
دينية» من دون خوف من ييز أو رفض من قبل الدولة. 

لقد اعتقد العديد من الليبراليين بعد الحرب». أنَّ التسامح الديني ف أذ كرون ينا 
على أساس الفصل بين الكنيسة والدولة» وضرورة قيام الأخيرة بتوفير نموذجاً للتعامل مع 
الاختلافات العرقية والثقافية أيضاً وَضمِن هذا الراي » مثل الدين» هناك شيء هوء ينبغي للناس 
أن كوتو | أحراراً في التعبير عنه في حياتهم الخاصة» وهذا لا يعتبر مصدر قلق للدولة. كها أن 
الدولة لا تعارض حرية الناس في التعبير عن مرفقاتهم الثقافية الخاصة» ولكنها لا تغذي هذا 
التعبير - بدلا من ذلكء؛ تعمل على تكييف عبارة ناثان غلازر (013261 7/2]688) في الاستجابة إلى 
«الإهمال الحميد) أءهءاعء/١‏ معامء8)) (124 :1983 :25 :1975 61226). حيث تتم حماية أفراد 
المجموعات العرقية والوطنية من التمييز والتحامل» وهم أحرار في محاولة الحفاظ على أي جزء من 
تراثهم العرقي أو الهوية التي يرغبونها التي تتفق مع حقوق الآخرين. ولكن جهودهم هذه هي 
جهود خاصة بحتة» ولا تعد بمكانة ما وكالة شعبية عامة لإرفاق هويات أو إعاقات قانونية تتعلق 
بالعضوية الثقافية أو الحوية العرقية. ولعل هذا الفصل بين الدولة والعرقية يحول دون الاعتراف 
القانوني أو الحكومي بالمجموعات العرقية» أو أي استخدام للمعايير العرقية في توزيع الحقوق 
والموارد والواجبات". 


لقد استفاد العديد من الليبراليين» وخاصة اليساريون منهم من استثناء حالة العمل الإيجابي 
للججماعات العرقية المحرومة . ولكن بمعنى من المعاني» ِنْ هذا الاستثناء هو الذي يت شت القاعدة. 


(6) للا طلا على التأييد الليبرالي لهذا الموقف. انظر: 
عطعةء8 معل مون :295 :1975 «عتروط :105 :1975 مملعه© :124 :1983 :98 :1978 :220 :1975 معممان 
5012 :1985 كل هتلط :22 :1991 كعمطتمعلبب]! :209 :1991 مم8 :2511-2 :1984 غواكمعدزةى :347 :19815 
4 :1980 
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ويدافع عن العمل الإيجابي بصفة عامة» باعتباره تدبير مؤقت مطلوب للتحرّك بسرعة أكبر نحو 
مجتمع الأعمى الألوان» (001005-81120)). ولعل المقصود من ذلك هو معالحة سنوات التمييز» 
وبالتالي نقترب من المجتمع النوعي الذي كان سيحدث. لو كنا قد لاحظنا هذه الأمور بروية منذ 
البداية» فيا يتعلق بالفصل بين الدولة والعرق. وهكذا نجد. إِنْ اتّفاقية الأمم المتحدة المتعلقة 
بالتمييز العنصري (2)00 مك115 12121 ده ممنامء1م00 [2ل1) قد لا تؤيد سوى برامج 
العمل الإيجابي» باعتبار أنها لا تمتلك إلا هذا الطابع المؤقت والعلاجي. وبعيداً عن التخلٍ عن 
فكرة الفصل بين الدولة والعرقية» فإِنْ العمل الإيجابي هو أحد أساليب محاولة تحقيق ذلك المثل 
الأعلى. 

يعتقد بعض الليبراليين» لا سيا با بخص الحقوقء أنه من غير المفيد السعي إلى إقامة 
مجتمع «أعمى الألوان» من خلال السياسات التي «تعول على العرق» (4ناه© زط . كا 
يجادلون. أن العمل الإيجابي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة التي كان يعتزم حلها من خلال جعل 
الناس أكثر وعياً لاختلافات المجموعة» وأكثر استياءً من المجموعات الأخرى. ولعل هذا النزاع 
بين الليبراليين حول الحاجة إلى برامج تصحيحية للعمل الإيجابي؛ هو أمر مألوف في العديد من 
الديمقراطيات الليبرالية. 


ولكن مازال معظم الليبراليين في فترة ما بعد الحرب. سواء منهم في اليمين أو اليسار» 
يرفضون فكرة التمايز الدائم في حقوق أو وضع أعضاء مجموعات معينة. فعلى وجه المخصوص. 
هم يرفضون الادّعاء بأنْ هناك حاجة إلى حقوق خاصة بالجماعات لاستيعاب الاختلافات الثقافية 
الدائمة» بدلا من معالجحة التمييز العنصري التاريخي (05ةمنصسته15 [و16:ما؟111). وىا سنرى 
في الفصول اللاحقة مراراً» معارضة الليبراليون في فترة ما بعد الحرب في جميع أنحاء العالم فكرة 
وجود عرقية محددة أو ينبغي منح الجماعات القومية هوية سياسية دائمة أو وضع دستوري خاص 


80 


ومع ذلك» فقد أصبح من الواضح بشكل متزايدء أنَّ حقوق الأقليات لا يمكن أن تندرج 


(7) للاطلاع على هذه المناقشة» انظر: 
0 ااعنتتو5 :1991 للاعأمعوم ]1 


6( للاطلاع على مجموعة متنوعة من الأمثلة, انظر:-صن© :69-70 :1982 :241-8 :1980 مهىمعلمع11 قصة طدعد8 
:9 5725501 :28-30 :1982 ععانزنآ مهلا :220 :1975 ءرع2ه[0 :1981 :1978 :1975 صمل:ه0 :1990 دما 
يقبط :1988 غدافمعءديخ :1991 أذؤء:310.] :29-39 :1982 ممصا :1987 ممممدعء12 :1979 ستهلخ :430-3 
معنتوءع/11 ب100-4 ,75-88 :1984 طعمة 44-5 :1980 عامرظ :1 يك :1986 عمو حطء5 :73-83 :1983 مك3 


141-2 :1985؟ لمزيد من المراجع والمناقشة» انظر: 
91 7 بطء :و1989 ماع ص1 
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تحت فئة حقوق الإنسان. وأنَّ المعايير التقليدية لحقوق الإنسان هي ببساطة غير قادرة على حلّ 
بعض أهم المسائل المثيرة للجدل المتعلّقة بالأقليات الثقافية : ماهي اللغات التي ينبغي الاعتراف بها 
الركاتاح واقي وت طناك و مساك وول دكي لكل مزع عر او طية أن فول تجار 
العام بلغتها الأم؟ هل ينبغي رسم الحدود الداخلية (الدوائر التشريعية» والمقاطعات, والولايات) 
بحيث تشكل الأقليات الثقافية أغلبية داخل المنطقة المحلية؟ هل تنتقل السلطات الحكومية من 
المستوى المركزي إلى مستويات محلية أو إقليمية أكثر تسيطر عليها أقليات معينة» لا سيا في القضايا 
الحساسة ثقافياً للهجرة والاتصالات والتعليم؟ هل ينبغي توزيع المكاتب السياسية وفقاً لمبدأ 
التناسب القومي أو الإثني؟ وهل ينبغي الاحتفاظ بالأوطان التقليدية لصالح الشعوب الأصليّة 
وبالتالي حمايتها من التعدي من قبل المستوطنين ومطوري الموارد؟ ما هي مسؤوليات الأقليات 
في الاندماج؟ ما هو مستوى التكامل الثقاني الذي يمكن أنْ يتطلبه المهاجرون واللاجئون قبل 
كانيع المي ؟ 

المشكلة هى ليست في أنَّ المبادئ التقليدية لحقوق الإنسان قد تعطينا إجابة خاطئة على هذه 
الأمقلة) بل عن أنباغالئاً لاتعطى أ إجابة عل الإطلاق : فيحق بدرية التعبير» لا خيزثا ماه 
سياسة اللغة المناسبة؛ وإنَّ الحنّ في التصويت لا يبين لنا كيف ينبغي رسم الحدود السياسية, وكيفية 
وزع البلاحاك رون فستريات المكؤمة وان انان في الشكل ا جديا الع لياط المتكره 
والتجتين المناسبة.هذة الأسئلة التي نحن بصددهاء نراها قد تُركت إجابتها إلى العملية المعتادة 
لصنع قرار الأغلبية داخل كل ولاية. وأعتقد أنَّ النتيجة هيء أن تجعل الأقليات الثقافية عرضة 


للظلم الكبير على يد الأغلبية» وَأن يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراع الإثني الثقاني (أدعدةابءمصطاظ 
أء مم2 ) . 


ولحل هذه المسائل بصورة عادلة» يجب أنْ نكمل المبادئ التقليدية الحقوق الإنسان بنظرية 
حقوق الأقليات. حيث أصبحت مثل هذه النظرية ضرورة واضحة بشكل مول في أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي السابق. فالنزاعات حول الحكم الذاتي المحلي» ورسم الحدود. وحقوق اللغة» 
وسياسة التجنيس كُلها قد اجتاحت الكثير من المناطق في صراع عنيف . لذاء ليس هناك أمل يذكر 
في استعادة السلام المستقرء »أو أن حقوق الإنسان الأساسية ستحترم. إلى أن يتم حل قضايا حقوق 
الأقليات هذه. 


ولذلكء ليس من المستغرب أنْ تعود حقوق الأقليات إلى مكانة بارزة في العلاقات الدولية. 
فعلى سبيل المثال» اعتمد مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (لضة لإأتناءء5 مه ععمعرعكمه © 
0لا هذ م10 كةنءم00©) (25018©) إعلاناً بشأن حقوق الأقليات القومية في عام 1991» 
وسعا لإنشاء مفوض سام لشؤون الأقليات القومية (71360081 ذه 10567ووتصحمه00 طع11ز 
69 في عام 1993. وما برحت الأمم المتحدة تناقش إعلاناً بشأنٍ حقوق الأشخاص 
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المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية 00 كاطع1ظ غطا ده دهنادمداءء1 
5 15]11ناع 12[ 220 كناماع أاع]]1 أمتصطاظ 01 113010281 0غ عساعدماء8 كمموءط) 
(1933) ومشروع الإعلان العالمي بشأنِ حقوق السكان الأصليين (521ع نهنا 34 لم 
دخطع 1 دناممع12018 مه 122108ء106) (1988). واعتمد مجلس أورويا إعلاناً بشأنِ حقوق 
الأقليات في عام 1992. (الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات (7وءمه؟باظ 
5م ] مسلط عه لقممنوع] :10 معتتدط0). كا يمكن إعطاء أمثلة أخرى". 


ومع ذلك فإِنَّ هذه المعلومات التي ذكرناها أعلاه» لا تزال مثيرة للجدل. إذ تمّ اعتهاد 
بعضها بسرعة» للمساعدة في منع تصعيد الصراع في أوروبا الشرقية. ونتيجة لذلك, كان بعضها 
غامض جداً وكثيراً ما تبدو دوافعها أكثر من الحاجة إلى استرضاء الأقليات المتحاربة» وأكثر من 
أي إحساس واضح ب تتطلبه العدالة. حيث لا يزال التسويغ الأسامي لهذه الحقوق وحدودها 
غير واضحين. 

أعتقد إِنْه أمرٌ مشروع ولا مفرّ منه» لتكملة حقوق الإنسان التقليدية وحقوق الأقليات. 
وعليه ستشمل النظرية الشاملة للعدالة (ء5]16نا 04 لاامعط]' ع/اأكمعطع:م10ه0) 4) في دولة 
متعددة الثقافات كلا من الحقوق العالمية» المخصّصة للأفراد بغض النظر عن عضوية المجموعة» 
وبعض الحقوق المتباينة بين المجموعات أو "الوضع الخاص: (568]015 5060121) بالنسبة لثقافات 
الأقليات. 


إن الاعتر اق كتوق الأقليات تطوى عل غاط :وامدحة: لقد امتحنيت لنة كرق 
الأقليات وسيئ استخدامها ليس فقط من قبل النازيين فحسب. بل أيضاً من جانب الاعتذارين 
عن الفصل العنصري (118181 56876831102) والتمييز العنصري (31]5610م4). وقد استخدمه 
أيضاء قوميون وأصوليون متعصبون ومحاربون في كل بقعة من العالم» لتسويغ سيطرة بعض الناس 
على آخرين من خارج مجموعتهم, ولقمع المعارضين داخل مجموعة ما. وبالتالي» يجب أن تفسر 
النظرية الليبرالية الحقوق الأقليات» كيف تتعايش حقوق الأقليات مع حقوق الإنسان» وكيف 
تُقتصر حقوق الأقليات بمبادئ الحرية الفردية» والديمقراطية» والعدالة الاجتتماعية. ولعله هذا 
هو الحدف من هذا الكتاب. 

2. الخطوط العريضة للكتاب 

من الشائع القولء إِنْ المجتمعات الحديثة تزداد فيها «تعدد الثقافات» (28[1نا16ناء1/111). 
ومع ذلكء فإنَّ هذا المصطلح الغامض غالباً ما يحجب عنا أهمية التمييز. لذا سينظر الجزء الأوّل 
(9) للاطّلاع على ملخص هذه التطوّرات» انظر: 


.3 تتللناصصدآ] :1994 لع810 :1991 بتضءطصصمط] :1991 معممع] 
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من الفصل الثاني في مختلف أشكال التعددية الثقافية. على وجه اللخصوصء سأميز ما بين دولة 
القوميات المتعددة (2/11111 2/2105 5]216) (حيث ينشأ التنوّع الثقافي من إدماج الثقافات التي 
كانت متمتعة بالحكم الذاتي سابقاًء والتي تركزت إقليمياً في دولة أكبر)» وبين «الدول المتعددة 
الإثنيات» (وءنصطءعالز01 518165) (حيث ينشأ التنوع الثقافي من الحجرة الفردية والعاتلية). 
وسأستكشف الاختلافات بين «الأقليات القومية» (في دول متعددة)» و“المجموعات العرقية» 
(»نصطاظ ومناهمم6) (في الدول المتعددة العرقيات)» ومناقشة العلاقة بين العرق» والأصلء 
والصفة القومية. وما تبقى من الفصل الثاني يقدم تصنيفاً لمختلف أنواع حقوق الأقليات التي قد 
تتطلبها المجموعات العرقية والقومية. وعلى وجه الخصوصء سأميز ما يلي: 

حقوق الحكم الذاتي» (تفويض السلطات للأقليات القومية» غالباً من خلال شكل من 
أشكال الفيدرالية)؛ 

حقوق متعددة الأعراق. (الدعم المالي والحاية القانونية لبعض المارسات المرتبطة 
بمجموعات عرقية أو دينية معينة)؛ 

وحقوق التمثيل الخاصء (مقاعد مضمونة للمجموعات العرقية أو القومية داخل 
المئؤسسات المركزية للدولة الأكبر حجأا). 

وسأقدم أمثلة عن كلّ من تلك البلدان المختلفة» واستكشف بعض الاختلافات الرئيسيّة 
بينهما من حيث تجسيدها المؤسسي والحاية الدستورية. 
غالباً ما توصف هذه الأشكال الثلائة للحقوق المتباينة بين المجموعات بأنها (احقوق جمعية» 

(قاطع1ظ ألاناء011©). وعليه في الفصل الثالث» سأعمل على استكشاف الصلة بين الحقوق 
الجمعية والحقوق الفردية. حيث يعتقد الكثير من الليبراليين أنَّ الحقوق الجمعية قد تتعارض في 
جوهرها مع الحقوق الفردية. وسأجادل بأننا بحاجة إلى التمييز بين معنيين للحقوق «الجمعية». 
إذ يمكن أن تشير الحقوق الجمعية إلى حقٌ مجموعة ما في تقيبد حرية أفرادها باسم التضامن 
الجماعى أو «النقاوة الثقافية»» أو «القيود الداخلية» (كصهناء افع [2مرعان1)؛ أو نه يمكن أن 
يشير إلى حقّ مجموعة ما للحدّ من السلطة الاقتصادية أو السياسية التي يرارسها المجتمع الأكبر 
على المجموعة» لضمان عدم تعرض الموارد والمؤسسات التي تعتمد عليها الأقلية لخطر قرارات 
الأغلبية »الحاية الخارجية؛ (دمتاءع امس 1قمنة)<:). سأجادل لأثيت بأنْ هذه الأخيرة لا تحتاج 
إلى صراع مع الحرية الفردية. والواقع أن ما يميز النظرية الليبرالية لحقوق الأقليات هو بالتحديد. 
أنها تقبل بعض أشكال الحاية الخارجية للمجموعات العرقية والأقليات القومية» ولكنها تشكك 
جداً بالقيود الداخلية. 


في الفصل الرابع» سأعمل على تتبع العلاقة التاريخية بين الليبرالية وحقوق الأقليات. لقد 
كان هناك تأييد واسع النطاق لحقوق الأقليات بين الليبراليين في القرن التاسع عشر الميلادي» 
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والفترة ما بين الحربين العالميتين. ولعل أسباب التحوّل هذه في النظرية الليبرالية لما بعد الحرب 
قد تكون معقدة» لذا سأحاول الفرز من خلال بعض منهم. واعل جر : من التفسير قد يكمن 
في تراجع الإمبراطورية البريطانية» وفي فشل عصبة الأمم. ثمة أيضاً عامل مهم آخر هوء التأثير 
المتزايد في جميع أنحاء العالم بالمفهوم الأميركي للدستور العرقي الأعمى. وسأجادل بأن هذا 
المفهوم الأميركي قد اختلط بعوامل فريدة (مثل الفصل العنصري؛ ونطاق الهجرة)» التي لا تنطبق 
بالضرورة على البلدان الأخرى. وفي الواقع» سوف أجادل بأنْ الاعتقاد الأميركي في دستور أعمى 
عن العرقية هو ليس حتّى في مصلحة الولايات المتحدة الأميركية» لأنه يتجاهل الوضع الخاص 
للهنود الأميركيين, البورتوريكيين9' (10زعباط 5 22») وغيرهم. 


في الفصل الخامس» سأستكشف دور الثقافة في النظرية الليبرو - ديمقراطية. أوَّلاً 
سأدافع عن رؤية معينة إلى الليبرالية - مرتكزة على الالتزام بحرية الاختيار و(شكل واحد) من 
الاستقلالية الشخصية. وسأشرح بعد ذلك اذا لا تتفق هذه الرؤية الليبرالية مع» بل تتطلب. 
اهتماماً بالعضويات الثقافية. وسأجادل بأن اختيار الفرد يعتمد على وجود ثقافة مجتمعية» تحددها 
اللغة والتاريخ» وأنَّ معظم الناس لديهم رابطة قوية جداً نحو ثقافتهم الخاصة. 


واستناداً إلى مفهوم الليبرالية هذاء سأستكشف ثلاث حجج رئيسيّة لصالح المجموعة - 
الحقوق المختلفة للمجموعات العرقية والأقليات القومية في الفصل السادس. خاصةً» أننا سنميّر 
بين الحجج القائمة على المساواة التي تهدف إلى إظهار أنْ الأقلية تواجه نوعاً من الحرمان غير 
العادل والتي يمكن تصحيحها من قبل حقٌّ مجموعة متباينة» ومختلف الحجج القائمة على التاريخ 
التي تهدف إلى إثبات أن للأقلية بعض الادّعاء التاريخي للحق المتايز للمجموعة استناداً إلى 
السيادة السابقة» والمعاهدات. أو أي اتّفاق تاريخي أو سابقة أخرى. وسأركز أيضاً على الحجج 
التي تستدعي القيمة الجوهرية للتنوع الثقاني» وكيف يرتبط ذلك بكل من الحجج المتعلّقة بالمساواة 


والحجج التاريخية. 


ويركز الفصل السابع على قضايا التمثيل السيامي» لا سيا المقترحات الرامية إلى ضمان 
مقاعد في الهيئة التشريعية المركزية لأعضاء بعض المجموعات العرقية أو القومية. وسأبحث في 
بعض الصعوبات العملية والنظرية التى تثيرها هذه المقترحاتء وسأنظر في السبل البديلة لضمان 
صوت الأقليات في صنع القرار السياسي. وسأناقش أيضاً التوبّر الحاصل بين حقوق الحكم الذاتي 
(يطالبون بنفويض سلطوي من الحكومة المركزية على مجتمع الأقلية)» وحقوق التمثيل (المطالبة 
بتمثيل مضمون للأقليات في الحكومة المركزية). 


(10) هم من بورتوريكو وسكان بورتوريكو ومواطنيهاء وذريتهم. وبورتوريكو هي موطن للناس من أصول 
وطنية مختلفة كثيرة. ويشار إلى الثقافة المشتركة بين معظم البورتوريكيين بأنها الثقافة السائدة في بورتوريكوء وهي 
ثقافة غربية مستمدة إلى حدٌّ كبير من تقاليد إسبانياء وعلى وجه التحديد الأندلس وجزر الكناري . (المترجم) 
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في الفصل الثامن» سأبحث في كيف ينبغي لأصحاب المنحى الليبرالي أن يستجيبوا للحالات 
التي تطالب فيها الأقليات بالحقّ في تقييد المدنية الأساسية والحريات السياسية لأعضاتها. لقد سبق 
أن ذكرت أنْ النظرية الليبرالية لحقوق الأقليات لا يمكن أن تسوغ مثل هذه «القيود الداخلية» - أي 
أنه لا يمكن تقبل الفكرة ة القائلة بأنّه من الشرعي أخلاقياً أَنْ تقوم جماعة ما بقمع أعضائها باسم 
التضامن الجماعي أو العقيدة الدينية أو النقاء الثقافي. وهو ما ينتهك الالتزام الليبرالي بالاستقلالية 
الفردية. ومع ذلك فمن الواضح أنْ بعض الأقليات ترغب في مثل هذه القيود الداخلية؛ ولا 
تشترك في الالتزام الليبرالي بالاستقلال الذاتي. هل يتبع ذلك أن تفرض الدول الليبرالية قواعد 
ليبرالية على الأقليات غير الليبرالية؟ وهذا ما يثير مسائل معقدة حول معنى التسامح وحدوده. 
لذا سأناقش العلاقة بين قيم التسامح والاستقلالية الفردية داخل النظرية الليبرالية» ونعمل على 
توضيح بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم شرعية فرض القيم الليبرالية على الأقليات 
غير الليبرالية. 


في الفصل التاسع» سأتناول القلق من الحقوق المتباينة بين المجموعات في فى ثقافات الأقليات 
التي سوف تمول دون تطويز :هوية:مشتركة اضر ورية الإقامة نظام ' جاع مستفن. فالكثير من 
الناس يشعرون بالقلق من تلك المواطنة الجراعية المختلفة التي تشسجع المجموعات على التركيز على 
خلافاتهم؛ بدلا من أهدافها المشتركة. ولعله من المفترض أَنْ تخدم المواطنة وظيفة تكاملية» ولكن 
هل يمكنها أن تفعل ذلك إذا لم تكن تكن المواطنة هوية قانونية وسياسية مشتركة؟ وسأجادل بحقيقة 
مفادهاء أَنْ حقوق التمثيل والحقوق المتعددة الإثنيات تتفق - إدماج الأقليات» لا بل قد تساعد 
في خلق هذا التكامل . كما أن حقوق الحكم الذاتي من ناحية أخرى تشكل تهديداً خطيراً للوحدة 
الاجتماعية» لأنها تشجع الأقلية القومية على اعتبار نفسها شعباً منفصلاً له حقوق متأصلة في حكم 
نفسه بنفسه. ومع ذلك» فإِنْ إنكار حقوق الحكم الذاتي يمكن أن مبدد أيضاً الوحدة الاجتاعية 
من خلال تشجيع الانفصال. إِنَّ تحديد أسس الوحدة الاجتماعية في الدول المتعددة القوميات هوء 
كا أعتقد. واحدة من أكثر المهام إالحاحا التي تواجه الليبراليين اليوم. 


في الفصل الأخيرء سأدخل بعض التكهنات الختامية بشأنٍ مستقبل المواطنة المتعددة 
الثقافات. لقد كان الكثير من الناس» ومن جميع المشارب السياسية» يأملون ويفترضون أن 
الهويات العرقية والقومية كانت مرحلة عابرة من تاريخ خ البشرية :وكان من المفترضن أن كلاش 
هذه الولاءات الضيقة مع تكامل العالم على الصعيدين الاقتصادي والسيامي على حدّ سواء. 
ولكن في الواقع. غالباً ما كانت «العولمة» تخلق مساحة أكبر للأقليات للحفاظ على هوية متميزة 
وحياة جماعنة. لقد خلقت العولة أسطورة وجود الدولة المتجانسة ثقافيا بضورة أكثر واقعية 
وأجبرت الأغلبية داخل كل دولة لأنْ تكون أكثر انفتاحاً على التعددية والتنوّع. وبهذا تم تغيير 
طبيعة ا مويات العرقية والوطنية في عالم من التجارة الحرة» والاتصالات العالمية» ولكن التحدي 
المتمثل في التعدّد الثقافي هنا سيبقى. 
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النصل الثانى 
سياسة التعددية الثقافية 


تواجه المجتمعات الحديثة» وبصورة متزايدة» مجموعات الأقليات التى تطالب بالاعتراف 
بهويتهاء وتسوية خلافاتها الثقافية. وغالباً ما تصاغ هذه المواجهة على أساس أنها تحدي متمثل في 
«التعددية الثقافية») . ولكن مصطلح «متعدد الثقافات» قد يغطي العديد من أشكال التعددية الثقافية 
المختلفة التي يثير كل منها تحدياته الخاصة . ولعل هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن من 
خلالها أن تدمج بها الأقليات في المجتمعات السياسية؛ منها غزو واستعمار المجتمعات التي كانت 

ضع باخىم الذاتي سابقاًء والحجرة الطوعية للأفراد والأسر. إلا أن هذه الاختلافات قد تؤثر في 
طريقة تأسيسهاء على طبيعة مجموعات الأقليات» ونوع العلاقة التي تريدها مع المجتمع الأكبر. 

ولذلك يمكن أنْ تكون التعمييات حول أهداف أو عواقب التعددية الثقافية مضللة جداً. 
وفي الواقع؛ يعاني الكثير من النقاش العام حول التعدّد الثقافي من هذا الخلل. على سبيل المثال» 
غالباً مايقول خصوم التعددية الثقافية» إثّها تغذي الأقليات» وتعرقل إدماجهم 5 المجتمع العام؛ 
في حين يرد المؤيدون على خصومهم بالقولء أنَّ الاندماج من أجل الاندماج قد يعكس الإمبريالية 
الثقافية (1م6112115م1532 0160521). ولكن كلتا هاتين التهمتين تمثلان الإفراط في تعميم القوانين 
التي تتجاهل الاختلافات بين فئات الأقليات» ولا يفسرون في دفاعا تهم إلا دوافعهم الفعلية. 


ووفق ما سبق, سأركز في هذا الفصل على نمطين واسعين من التنوّع الثقاني. في الحالة الأولى؛ 
ينشأ التنوّع الثقافي من إدماج الحكم الذاتي السابق» والثقافات الإقليمية المتمركزة في دولة أكبر. 
ولعلنا هنا يمكن تسمية هذه الثقافة المدجة ب «الأقليات القومية»» إذ عادة ما ترغب تلك الأقليات 
في الحفاظ على وجودها كمجتمعات متميزة جنباً إلى جنب مع ثقافة الأغلبية» والمطالبة بأشكال 
مختلفة من الاستقلال الذاتي (/013مغتاش)ء أو حكم ذاتي (دعصمء5614-0017) لضان بقائهم 
كمجتمعات متميزة. 
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في الحالة الثانية» هذا الجر التاق رين المتدرة العرخية والعائلية. حيث كثيراً ما يتجمع 
هؤلاء المهاجرون في رابطات فضفاضة التي أوة أن أننها «الحماتك افرقة إن الات 
العرقية». وهؤلاء يرغبون عادة في الاندماج في المجتمع الأكبر» وأن يُقبلوا فيه كأعضاء كاملين» في 
الوقت الذي هم يسعون في كثير من الأحيان إلى زيادة الاعتراف بهويتهم العرقية» بحيث لا يكون 
هدفهم أنْ يصبحوا دولة مستقلة أو يتمتعون بحكم ذاتي إلى جانب المجتمع الأكبر. ولكن لتعديل 
مؤسسات وقوانين المجتمع السائدة» وجعلها أكثر استيعاباً للاختلافات الثقافية. 


هذه جرد أناط عامة؛ بالطبع؛ هي ليست قوانين الطبيعة. وبالتأكيد ستحتاج كل من هذه 
الفئات العامة إلى مزيد من الصقل» والتأهيل ونحن نمضي في خضم ذلك. ولكن لا يمكننا أنْ نبدأ 
في فهم وتقييم سياسة التعدّد الثقافي ما لم نرى كيف يمكن أن يشكل الاندماج التاريخي لمجاميع 
الأقليات مؤسساتها الجمعية» وال هوياتء والتطلّعات المستقبلية. سوف أبدأ بوصف طبيعة هاتين 
الفئتين العريضتين (القسم الأول)» ومن ثمّ سنمعن النظر في المطالب المحددة المرتبطة بكل منهما 
(القسم الثاني). 


1. الدول المتعددة القوميات والدول المتعددة العرقيات 


3 أحد مصادر التنوّع الثقافي هو التعايش (0061916506) داخل دولة معينة لأكثر من أمة 
واحدة» حيث تعني «الأمة» (7/2100) مجتمعاً تاريخياًء مكتملاً مؤسساتياً بصورة أقل أو أكثر» أو 
تشغل أرضاً أو وطن معينء وتتقاسم لغة وثقافة متميزة ما بين المنتمين إليها. وترتبط «الأمة» بهذا 
المعنى الاجتماعي» ارتباطاً وثيقاً بفكرة اشعب» (16رم»5) أو «ثقافة» (ع7ده1نت) - بل إن هذه 
المفاهيم غالباً ما تعرف من بعضها البعض. فالبلد الذي قد يضم أكثر من قومية واحدة, بالتالي» 
لا يعتبر دولة قومية. إِنّهِ بالتأكيد دولة متعددة القوميات» حيث تشكل فيه الثقافات الصغرى 
«أقليات قومية». وعليه» قد يكون دمج قوميات مختلفة في دولة واحدة موضوع غير طوعيء كما 
يحدث عندما يتم غزو مجتمع ثقافي واحتلاله من قبل آخرء أو تنازل عن قوة إمبراطورية ما إلى 
أخرىء أو عندما يتم تجاوز الوطن من خلال استعمار المستوطنين. لا بل حتّى إِنَّ تشكيل دولة 
متعددة القوميات لربا قد تنشأ أيضاً بصورة طوعية» عندما تتفق الثقافات المختلفة على تشكيل 
تحاد لتحقيق منفعة متبادلة. 

هناك العديد من الديمقراطيات الغربية المتعددة القوميات» مثلأ. توجد في 
الولايات المتحدة الأميركية» العديد من الأقليات القومية با في ذلك المنود الأميركيينء 
والبورتوريكيين» وأحفاد المكسيكيين (شيكانوس) الذين يعيشون في الجنوب الغربي 
عندما ضمت الولايات المتحدة تكساس ونيومكسيكو وكاليفورنيا بعد الحرب المكسيكية 
(1848-1846). والهوايون الأصليون» وسكان شامورو غوام (تصقنا 04 ه0دمسقط0) 
ومختلف سكان جزر المحيط المهادئ الآخرين. وقد أدرجت هذه المجموعات القومية حميعاً قْ 
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الولايات المتحدة من خلال الفتح أو الاستعمار. لذاء لو كان هناك توازن مختلف في القوة» قد 
تكون هذه الجماعات قد احتفظت بكياناتها القومية أو أنشأت حكوماتها السيادية. فنحن : 
الكثير من الحديث عن الاستقلال أحياناً في بورتوريكو أو القبائل الهندية الكبيرة. ومع ذلك. فإن 
التفضيل التاريخي لهذه المجموعات لم يكن لمغادرة الولايات المتحدة الأميركية» ولكن السعي إلى 
الحكم الذاتي في داخلها. 

لقد اكتسبت معظم هذه المجموعات عند إدماجهاء مركزاً سياسياً خاصاً. على سبيل المثال» 
تمّ الاعتراف بالقبائل الهندية على أساس أنها «الأمم المحلية التابعة» مع حكوماتهم؛ والمحاكم» 
وحقوق المعاهدات؛ وتعتبر بورتوريكو اكومنولث)؛ وغوام «محمية» (©]8701601018). كل من 
هذه الشعوب متحد مع النظام السيامي الأميركي مع تمتعهم بسلطات خاصة للحكم الذاتي. 

وهذه المجموعات المذكورة أعلاه أيضاً حقوق فيا يتعلق باللغات واستخدام الأراضي. 
فلغة السكان الأصليين ف غوام وهاواي هي الشامورو والحهاواي» بالإضافة إلى استخدام اللغة 
اواجلير ل المداوس والمججاكم وغيريها من القع ماران مع جالاكومةء لسرن تدر الله لز انيه 
هي اللغة الرسمية الوحيدة البورتوريكو. كا تم مم ضمان حقوق اللغة للشيكانوسيون الذين 
يتخذون الجنوب الغربي موطناً قا وذااك يرحب إبعا قد عاد يرق عاد لخر العام 1548 (عط1 
10 عأمدساء00320 01 بدء:1' 1848). على الرغم من أنه قدا تم م إلغاؤّها بمجرد أن شكل 
المستوطنون الناطقين بالإنجليزية» غالبية السكان فيها. حيث طالب سكان هاواي الأصليون» 
والأسكيموس في ألاسكاء والقبائل ال هندية أنضنا باعتراف قانون بمطالبا تهم بأراضيهم» وحجر 
بعضها لاستخدامها الخصري:همء إذ توفر تمثيلاً مضموناً لهم في بعض الهيئات التنظيمية. 
وباختصار» تتمتع الأقليات القومية في الولايات المتحدة الأميركية بمجموعة من الحقوق» التي 
#هدف إلى التعبير عن وضعها وحمايتها كججاعات ثقافية متميزة» وقد حاربوا هؤلاء الذين هم من 
قوميات مختلفة» من أجل الاحتفاظ بهذه الحقوق وتوسيع نطاقها!". 


إِنَّ معظم هذه المجموعات هي مجموعات صغيرة نسبياً ومعزولة جغرافيا» ويشكلون معاً 
جزءاً صغيراً فقط من مجموع السكان الأميركيين. ونتيجة لذلك» كانت هذه الجماعات هامشية 
العدد بالنسبة إلى الهوية الذاتية للأميركيين» بل إن وجود الأقليات القومية في حدّ ذاته» وحقها 
في تقرير المصيرء غالباً ما يرفض أو يقلل من شأنه من قبل السياسيين الأميركيين والمنظرين. إلا 
أن متابعة ذلك في بلدان أخرى: سنجد أنَّ وجود الأقليات القومية قد تبدو أكثر وضوحاً. على 


سبيل المثال» اشتمل التطوّر التاريخي في كندا على اتحاد ثلاث مجموعات وطنية متميزة (الإنجليزية 


(1) للاطّلاع على دراسة استقصائية لحقوق الأقليات القومية في الولايات المتحدة, انظر:1987 0”8710 . ولإخفاء 
هذه المجموعات في التاريخ الأميركي الدستوري والسياسي» انظر: )معلتمتعلم :1989 علتموعجع :1989 لله8 
4. بالنسبة لقضية الانفصال من قبل القبائل الهندية الأميركية انظر: 1993 3568ل. يلغي إلغاء الحقوق إللغوية 
للشيكانوس مصير ميتيس في كندا الذي تم الاعتراف بحقوقها القومية» عندما دخلت مانيتويا الاتحادى ثم أخذت 


هذه القضية بعيداًء عندما أ المستوطنون الإنجليز أغلبية في المحافظة. قارن: -منعللا طلاه 277 :1983 معههان 
41 :1993 :1991 أمممع مم" :46-7 :1986 لناعاة. 
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والفرنسية والأبوريجينيات)2©. وكان الاندماج الأصلي لجماعات كيبيك والسكان الأصليين ف 
المجتمع السياسي الكدي عر طريي. وقد اجتاح المستوطئون الفرنسيون المواطن ال هندية» 5 
غزاها الإنجليز. ففي حين إن إمكانية انفصال الكبيك كانت حقيقية جد فإ لتفضيل التايفي 
هذه المجموعات لم يكن ترك الاتحاد- ى) هو الحال مع الأقليات القومية في الولايات المتحدة - 
ولكن لإعادة التفاوض على شروط الاتحاد. وذلك لزيادة استقلاهم داخله. 


لقد تركزت العديد من اللحظات المحورية في التاريخ الكندي على هذه المحاولات المتعلقة 
بإعادة التفاوض على شروط الاتحاد بين الإنجليزية والفرنسية والسكان الأصليين. وتم تحديد 
شروط الاتحاد في سلسلة من الوثائق المحمية دستورياء بها في ذلك المعاهدات والمطالبات المتعلّقة 
بالأراضي مع السكان الأصليين, واتّفاق الاتحاد لعام 1867م بين المستعمرين الناطقين بالإنجليزية 
والفرنسية في أميركا الشمالية البريطانية. 


لقد انتهت آخر الجهود المبذولة لإعادة التفاوض في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1992م, عندما 
فشل اقتراح تعديل الدستور (اتفاق شارلوت تاون (0150عع5 07/0غ]02110416) 16)) في استفتاء 
وطني. حيث كان من شأنِ هذا الاتفاق أن يرسخ «الحقّ الأصيل في الحكم الذاتي» للسكان 
الأصليين» وكان من شأنه أيضاًء أنْ يمنح كيبيك (6560:ا0) مركزاً خاصاً باعتبارها «المجتمع 
الوحيد الذي يضم في الغالب اللغة والثقافة الفرنسية في كندا وفي أميركا الشمالية». 


إِنَّ العديد من الديمقراطيات الغربية الأخرى هي أيضاً متعددة القوميات: إما لأنها أدرجت 
قسراً السكان الأصليين (مثل فنلندا ونيوزيلند!)» أو لأنها تشكلت من قبل اتحاد طوعي تقريباً» أو 
اندماج اد ثنين من الثقافات الأوروبية (مثل بلجيكا وسويسرا). والواقع حقاًء أنَّ العديد من البلدان 


في شتى أنحاء العام هي متعددة القومياتء بمعنى أنه قد تمّ رسم حدودها لتشمل الأراضي التي 


(2) ترى هذه الجماعات نفسها كشعوب وهو واضح من الأسماء التي اختاروها لجمعياتهم ومؤسساتهم . على سبيل 
المثال» يسمّى المجلس التشريعي للمقاطعات في كيبيك «الجمعية الوطنية»(لااطدطءدقه 1همه2/21) ؛ ولعل المنظمة 
الرئيسية لوضع اهنود تعرف باسم جمعية الأمم الأولى» (كصم مهل[ ألا 6ه بالطسعودة). من المهم أنْ نلاحظ 8 
الشعوب الأصليّة ليست شعبا وإحداً . وأن مصطلح «السكان الأصليين» يغطي ثلاث فئات من السكان الأصليين 
(المنود والإنويت والميتيس)» وأن المصطلح المندي ذاته ما هو إلا خيال قانوني؛ وراءه العديد من الشعوب الأصليّة 
المتميزة التي لها تاريخها الخاص وهوياتهم المجتمعية المنفصلة. ويمكن تقسيم السكان الأصليين في كندا إلى إحدى 
عشر مجموعة لغوية» بيخلود نين علد من المجتمحات التميرة تاريخيا وثقافيا. ويقدر أن هناك خمسة وثلاثين إلى 
خمسين «شعباً» متميزاً من السكان الأصليين . ومن المحتمل أيضاً أن يكون هذا الأمر مضللاًء الغرض منه» لوصف 
الكنديين الفرنسيين شعب واحد. حيث تعتبر الأغلبية الناطقة بالفرنسية في مقاطعة كيبيك نفسها على أساس أنهم 
«كيبيكيون21. ولكن هناك فرنكوفونات خارج كيبيك. ولم يتم التعرّف بها دائماً على أساس أنها من الأمة الفرنسية 
في كندا بشكل وثيق مع مقاطعة كيبيك. وعليه للتغيير في الذات من الكنديين إلى الأمة الكندية الفرنجية إلى فرانكو 
كيبيكيسل كيبيكيس» انظر :424 :1991 صنوطنءطانا2 لصه 0216 :1988 كارء0 2101 . وعلى استخدام لغة الأمة 
من قبل السكان الأصليين والكيبيكيون بشكل عام انظر: :1992 عده.] :1995 لمةتمقط0 :188 :1993 مستوك 
3 501معل. 
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استوطنوها منذ بداية وجودهم. وفي كثير من الأحيان هم كانوا مستقلين ذاتياً بحكمهم وثقافتهم. 
وهو ما ينطبق بالتّام على معظم بلدان الكتلة الشيوعية السابقة (1984 :0مه00) :1979 #ملإكء101). 
وبلدان العالم الثالث (102:10502 .8 1993 ع13551ء5 :1983 0100125012 لطنة لاتطعطام؟] 
02). 


ولكي يمكننا القول إنَّ هذه الدول هي دول «متعددة القوميات»: فهي لا تنكر أيضاً أنَّ 
المواطنين يعتبرون أنفسهم لبعض الأغراضء أهم شعب واحد. على سبيل المثال» لدى السويسري 
شعور قوي بالولاء المشترك, على الرغم من الانقسامات الثقافية واللغوية. والواقع أن الدول 
المتعددة القوميات لا تستطيع البقاء على قيد الحياة ما لم تكن الجماعات الوطنية المختلفة» لها ولاء 
للمجتمع السياسي الأكبر الذي تتعايش معه. 


يصف بعض المعلقين هذا الولاء المشترك على أساس أنه شكلاً من أشكال الهوية الوطنية» 
ولذلك هع يعتبرون سويسرا دولة قومية. وباعتقادي. أن هذا الأمر هو شيء مضلل. إذ يجب 
أنْ نميّرٌ «الوطنية» (22)510)1512)): والشعور ب «الولاء لدولة» (5]8]6 2 0 ععصدزعء11لى). عن 
«الهوية القومية» (/ا1062111 513100281) بمعنى الانتماء إلى مجموعة قومية. ففى سويسرا ىا هو 
الحال في معظم الدول المتعددة» تشعر الجماعات القومية بالولاء للدولة الأكبر حجراً فقطء 8 
الدولة الأكبر تعترف بوجودهم القومي المتميز وتحترمه. وعليه فالسويسريون ليسوا وطنيون. 
لكن سويسرا (الدولة) التي يؤمنون بالولاء هاء تقر بأنها دولة اتحاد لشعوب متمايزة. ولهذا السبب 
من الأفضل أنْ ينظر إليها على أساس أنها دولة متعددة القوميات» وإِنَّ مشاعر الولاء المشتركة 
الذي تولده دولة الاتحاد تعكس الوطنية المشتركة» وليس هوية قومية مشتركة. 

قد تعتبر المجرة مصدراً ثانياً للتعددية الثقافية . فأي بلد ما سيعرض تعددية ثقافية» إذا تقبل 
أعدادا كبيرة من الأفراد والأسر المتسللين من ثقافات أخرى باعتبارهم مهاجرين: شرط أن يسمح 
هم بالحفاظ على بعض خصو صياتهم العرقية. وهوما يعتبر بالتأكيد دائياً جزءاً حيوياً من الحياة في 
أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك أعلى ثلاثة معدلات للفرد من الهجرة في 
العالم ,"وق الواقع؛ إن أكثر من نضف المجرة القانونية ق العالمء يتوجه إلى واخذة من هذه البلدان 
الثلاثة. 


مرمم هدد اها ا المهاجرون إلى كته البادات 
«أنجلو ل 000 000 للهجرة ة. وفي الحقيقة» َّ بعض لمات 


(3) واحدة من نظريات الاستيعاب التي تنطوي على موقف وفكرة مفادهاء يجب على المهاجرين أنْ يتعلموا اللغة 
الإنجليزية» والتكيف مع العديد من المعايير والقيم والمؤسسات كوسيلة للتطايق بصورهة ة متكاملة مع المجتمع 
الأنجلو -أميركي والأغلبية الأنجلوسكسونية. (المترجم) 
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القومية مُنع من دخول أراضي تلك الدولء إذ اعتبرت قوميات غير قابلة للتجزئة (مثل القيود 
المفروضة على الحجرة الصينية في كندا والولايات المتحدة» وسياسة الهجرة «البيضاء فقط) في 
أستراليا). واعتبر الاستيعاب عنصراً أساسياً للاستقرار السيامي» كا تم ترشيدها من خلال 
إزاحة الأديان4) (00 قمع تمع دآ عتتامءءمصطاظ) من الثقافات الأخرى 


هذا الالتزام المشترك تجاه الأنجلو - كونفورميتي يحجبه الشعبء ولكن هناك تباين مضلل 

بين #وعاء الذوياذ» (120 -:811]18) الأميركي والفسيفساء العرقية (8105316 عنصطا18) الكندية. 

وفي حين أن «الفسيفساء العرقية» تحمل دلالة احترام سلامة الثقافات المهاجرة» إلا أنه بالممارسة 

العملية يعني ذلك ببساطة» أن المهاجرين إلى كندا لديهم خيار بين ثقافتين مهيمنتين لاستيعابهم. 

ففى الوقت الذي تتواجد في كندا ثنائية قومية (8108410081))» فإن التسامح غير المستقر (لا06885[]آ 

ةط 10) الذي تظهره الفرنسية والإنجليزية تجاه ب بعضهم البعض» ل يمتد إلى الأجانب الذين 
تاوما لامعاب يقد انيه غير قابلين لاتبديل ثقاياةة" 


ومع ذلكء وبدءاً من سبعينيّات القرن العشرين؛ وتحت ضغط الجماعات المهاجرة» رفضت 
تلك الدول الثلاث نموذج الاستيعاب (ا2100 0118000156:زوو4)» واعتمدوا سياسةً أكثر 
تسامحا وتعددية تسمح وتشجع المهاجرين بالفعل على الحفاظ على مختلف جوانب تراز ثهم العرقي. 
وقد أصبح الآن وعلى نطاق واسع (وإِنْ كان بعيداً عن الإجماع)؛ أن من حقٌّ الجماعات المهاجرة, لا 
بل يجب أن يكونوا أحراراً في الحفاظ على بعض من عاداتهم القديمة فيا يتعلق بالأغذية» واللباس 
والدين» وارتباط بعضهم ببعض للحفاظ على هذه ال مارسات. ول يعد ينظر إلى ذلك على أنه غير 
وطني (51081)ومهنا) أو «غير أمير كي 6 («لاحصقء عمق ). 


ولكن من المهم التمييز بين هذا النوع من التنوّع الثقافي وبين ثقافة الأقليات القومية. 
فجاعات المهاجرين هي ليست «أمم', ولا تحتل الأوطان. حيث يتجلى تميزهم في المقام الأوّل 


(4) تقييم الشعوب والثقافات الأخرى وفقا لمعايير الثقافة الخاصة. (المترجم) 
(5) انظر:1976 عماج« :1994 دماء8 لمة جلاعظ ره :154 :1987 :66ر20 . وبقدر ما تبدو جماعات المهاجرين 
أكثر تماسكاً في كنداء بقدر ما ربا يرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة أعلى من المهاجرين الجدد من المجموعات العرقية 
في الولايات المتحدة الأمي ركية. وهو ما يرجع بدوره إلى ارتفاع معدل الهجرة في كندا . في عام 1981., كان 1 +16 من 
السكان الكنديين المولودين في الخارجء مقابل 6:2/ من الأميريكيين (28-9 :1994 1.210). ومع ذلك فإنَّ عملية 
إدماج المهاجرين المستقرين وأطفالهم هي حالة متشامهة في كلا البلدين. مصطلح «بوتقة» 1200 لأا /3) هو أيضاً 
مصطلح مضلل إلى حد ما. فالمصطلح يشير في المقام الأول إلى الاندماج البايولوجي لمختلف المجموعات العرقية 
(البيضاء) عن طريق التزاوج» أكثر من دمج بمارساتها الثقافية. وفقا لتيودور روزفلت واعبعوهم 1 عرهلمء1) 
٠‏ ااي يتم دمج العديد من سلا لاات العالم القديم معنا في نوع جديداء ولكن «البوتقة التي حم ذوبانها جميعاً وبأنواعها 
الجديدة في واحدة شكلت من 1/16 م إلى 9م وفي مواطنتنا الثابتة بالتأكيد في جميع أساسياتها من قبل رجال 
واشنطن» (نقلت من (122 :1964 0 وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في اللغة» كيا أشرث في وقت 
لاحق في هذا الفصل. 
(6) المقصود بغير الأميركي («تاعمةءةرعمة) هو أن لا يتمتع ذلك الأداء وفقاً للخصائص الأميركية. (المترجم) 
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في حيا: ع الأسرية وفي الجمعيات التطوعية (4550012]1005 /1ةأهناأ0؟)» ولا تتعارض مع 
50 المؤسسي. فهم مازالوا يشاركون في المؤسسات العامة المهتمة بالثقافة المهيمنة ويتحدثون 
اللغة (اللغات) المهيمنة. على سبيل المثال» يجب على المهاجرين (باستثناء كبار السن) تعلم اللغة 
الإنجليزية للحصول على الجنسية في أستراليا والولايات المتحدة الأميركية» ناهيك عن ذلك» إَ 
تعلّم اللغة الإنجليزية هو جزء إلزامي من تعليم الأطفال. ففي كنداء يجب أنْ يتعلموا أي من 
اللغتين الرسميتين (الفرنسية أو الإنجليزية). 

كان الالتزام بضمان لغة مشتركة» هي سمة ثابتة في تاريخ سياسة الحجرة. وبالفعل» ىا 
قال جيرالد جونسون (1052502 665814©) عن الولايات المتحدة الأميركية» «إنها واحدة من 
السخريات التاريخية القلائل التي لم تجرؤ فيه أي إمبراطورية متعددة القوميات في العالم القديم 
لتٌقدم بقساوة شديدة على فرض لغة واحدة على مجموع سكاهاء علاوة على ذلك كانت الجمهورية 
الليبرالية» مكرسة لاقتراح أن يكون «جميع الرجال قد خلقوا متساوون"”. لم يعني رفض التوافق 
الأنجلو - كونفورميتي تراجعاً في هذا الالتزام لضمان أنْ يصبح المهاجرون ناطقون بالإنجليزية 
(5ع2مطمماع تم ) التي تعتبر ضرورية إذا ما أريد إدراجها في التيار الرئيسي للحياة الاقتصادية 
والأكاديمية والسياسية في البلد. 


ورغم تأكيد جماعات المهاجرين» وعلى نحو متزايد» على حقها في التعبير عن خصوصياتها 
العرقية» إلا أنها عادة ما ترغب في القيام بذلك داخل المؤسسات العامة في المجتمع الناطق 
بالإنجليزية (أو الفرنسية في كندا). وفي رفضهم مبدأ الاستيعاب» تجدهم لا يطالبون بإقامة 
مجتمع مواز كما تطالب به الأقليات القومية عادة. ولذلكء فإنَّ لدى الولايات المتحدة الأميركية 
وأستراليا عدداً من «المجموعات العرقية» التى تشكل ثقافات فرعية مجمعة بشكل فضفاض 
داخل المجتمع الأكبر الناطق بالإنجليزية» وهكدا تظهر ظاهرة ما سأدعوه ب «متعدد الأعراق» 
(/اأءنصطاءلز201). وبالمثل» هناك في كندا ثقافات فرعية عرقية داخل كل من المجتمعات الناطقة 
بالإنجليزية والفرنسية. 


من الناحية النظرية من الممكن أنْ بف المهاجرون أقليات قومية» إذا ما استقروا 
معاً واكتسبوا سلطات الحكم الذاي. وبعد كلّ ذلكء يمكن القول أنَّ هذا فعلاً ما حدث مع 
المستعمرين الناطقين باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية» والمستعمرين 
الإسبان في بورتوريكوء والمستعمرين الفرنسيين في كيبيك. حيث ل يرّ هؤلاء المستعمرون أنفسهم 
«مهاجرين». لأئّهم لم يكونوا يتوقعون الاندماج في ثقافة أخرى, لأتهم كانوا مهدفون إلى إعادة 


(7) انظر: 1973 :119 ممعصطمل . انظر أيضاً: 1975 موذاتة© لمة 3-4 .قط :1989 دوقع لاه1. وللاطلاع على 
وجهة نظر شاملة لتاريخ حقوق اللغة في الولايات المنحدة الأميركية, انظر: 1977 1055ك1. 
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إنتاج مجتمعهم الأصلي في أرض جديدة. وهي سمة أساسية من سمات الاستعمارء باعتبارها 
متميزة عن الحجرة الفردية» وهي جهدف إلى إنشاء مجتمع متكامل مؤسسياً. ومن حيث المبدأء 
سيكون من الممكن السماح للمهاجرين أو تشجيعهم اليوم على اعتبار أنفسهم مستعمرينء إذا كان 
لديهم دعم حكومي واسع من حيث الاستيطان». وحقوق اللغة» وإنشاء وحدات سياسية جديدة. 
ولكن هؤلاء المهاجرين أنفسهم. لم يطلبوا أو كانوا قد حصلوا على هذا الدعم. (سواء كان ذلك 
عادلاً أم لاهو سؤال منفصلء والذي سأناقشه في الفصل الخامس). 


هناك تصوّر واسع الانتشار فحواه أن نموذج «متعدد الأعراق» لم يعدٌ ينطبق على المهاجرين 
إلى الولايات المتحدة الأميركية» الذين هم من أصل إسباني. حيث يقال أن هؤلاء المهاجرين غير 
مهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية» أو في الاندماج في المجتمع الناطق بالإنجليزية. وبالفعل إن 
هذا التصوّرء هو تصوّر خاطى, لكونه ناشئ من مفهوم أن الناس يتعاملون مع الذين هم من 
أصل إسباني كفئة واحدة, ما قد يسبب خلطاً ما بين مطالب الأقليات القومية الناطقة بالإسبانية 
(البورتوريكيون وشيكانوس)» مع المهاجرين الناطقين بالإسبانية الذين وصلوا مؤخراً من أميركا 
اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأميركية. وحتّى ضمن فئة الوافدين الجدد من المهم التمييز بين 
المهاجرين من مجموعتين إسبانيتين أخريين - اللاجئين الكوبيين والعمال المهاجرين المكسيكيين 
غير الشرعيين. 


فاللاجئون الكوبيون الذين يعيشون في ميامي يرون أنفسهم منفيين وليس مهاجرين. 
وعندما وصلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية» افترضوا أن عودتهم إلى كوبا باتت وشيكة. 
وشجعت الحكومة الأميركية هذا الافتراضء وذلك لأسباب سياسية خلال الحرب الباردة. 
ونتيجة لذلكء لم يكن لدى المنفيين الكوبيين الحافز على الاندماج» ولم يشجعهم المجتمع الأكبر 
على القيام بذلك. (وهذا يختلف عن اللاجئين من الهند الصينية» إذ الكثير منهم يخطط للبقاء في 
أميركاء ومن ثم يظهرون نفس النمط من الاندماج الذي يتمتع به المهاجرون (1989 10116/508). 


وبالمثلء إِنْ المكسيكيين الذين يعملون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة الأميركية» 
هم دائياً على بعد خطوة واحدة من مغادرة البلد. وبما أتهم غير قادرين على التقدّم بطلب للحصول 
على الجنسية الأميركية, فأئّهم يواجهون خطراً كبيراً بالترحيل في أي وقت. ناهيك عن أنّهم لا 
يملكون أيضاً الحافز أو التشجيع على الاندماج. علاوة على ذلكء أتئّهم يفتقرون إلى إمكانية 
الحصول على تعليم اللغة المجاني الذي تقدمه الدولة للمهاجرين بسبب عدم قانونية دخوهم 
الأراضى الأميركية. 

لو وضعنا جانباً هذه الحالات الخاصة» ونظرنا بدلاً عن ذلك في حالة المهاجرين الذين هم 
ذوي أصول إسبانية» والذين يأتون إلى الولايات المتحدة الأميركية بنية البقاء» وكي يصبحون 
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مواطنين» سنجد أنْ الدلائل تشير إلى أتهم مثل أيا من المهاجرين الآخرين» ملتزمين بتعلم اللغة 
الإنجليزية والمشاركة في المجتمع السائد. وفي الواقع. إن من بين المهاجرين اللاتينيين» هناك ممن 

يسعى إلى «الاندماج بالمجموعة الإنجليزية» وهي حالة نجدها الآن تحدث بسرعة أكبر ما كانت 
عليه قبل مائة عام»7). 


يدلل ما جاء أعلاه» أنه ينبغي أَنْ تستخدم فئة «الإسباني» بحذر. فمنذ ستيئيّات القرن 
العشرينء تعامل السكاني الأميركي مع «الإسباني» باعتباره مجموعة عرقية مشتركة أو أصلء 
ولكن معظم المسبانيين (82105م1115) أنفسهم ينظرون إلى هويتهم العرقية أو القومية بطريقة أكثر 
ديد - بورتوريكوء تشيانوسء الكوبيون, المكسيكيون, الإسبان» أو غواتيالا - وهو ما يعكس 
تواريخ مختلفة جداً عاشتها هذه المجموعات في الولايات المتحدة الأميركية. بحيث سيكون من 
المثير للاهتمام أنْ نرى ما إذا كان الإسبان يطورون هوية مشتركة وجدول أعمال سيامي يتجاوز 
هذه الاختلافات. وإذا ما فعلوا ذلك» وإذا ما أخذ الإسبان شكل المهوية القومية المنفصلة» فإن 
مسألة الأقليات القومية ستنتقل من الحامشية إلى مركز النقاش السياسي الأميركي . ومع ذلك» ففي 
الوقت الحاضرء يعتبر الإسباني أكثر قليلًا من فئة إحصائية تغطي مجموعة من الأقليات العو 
المهاجرة والمنفية» مع كل هوياتهم ومطالبهم الخاصة". 

وغلية افجرة لست عرد طاغر: في العا قينا بال إن العميتومن جتنن لتر قبا 
أيضاً المهاجرين» وإِنْ لم يكن الحال ب: بنفس الحجم الذي عليه كندا وأستراليا والولايات المتحدة 
الأميركية. فمندُ الحرب العالمية الثانية» قبلت كل من بريطانيا وفرنسا مهاجرين من مستعمراته) 
السابقة. أما البلدان الأخرى التي تقبل عدداً قليلاً من المهاجرين فإنها تقبل اللاجئين من جميع 
أنحاء العالم (مثل السويد). وفي بلدان أخرىء أصبح «العمال الضيوف»9'' (5]ع1-11/021وعن©) 
الذين كانوا يعتبرون في الأصل مقيمين مؤقتين فقط؛ مهاجرين بحكم الأمر الواقع. على سبيل 
المثال» أصبح العمال الضيوف الأتراك في ألمانيا مقيمين دائمين مع أسرهم,ء وألمانيا غالبا ما تكون 


(8) انظر:215 1991 وطاأزبه1 لصة 22:ة0 13 عل هذ لع1منان ,تاعصبرآ ..آ ممه وطدره© .30 . وقد ناقش جون أوغبو 
(ناطع0 صطهة) أيضاً أهمية التمييز بين المهاجرين من أصل هسباني من غير الشيكان من غير المهاجرين من حيث 
مواقفهم من التكامل والنجاح في التيار الرئيسي (1988 ناناع0). وقد أعربت جماعات المهاجرين من أصل إسباني 

عن اهتمامها بالتعليم بلغتين» لكنها تعتبر التعليم باللغة الإسبانية مكملاً لتعلم اللغة الإنجليزية» وليسٍ تبجيرها. 
وهذا يختلف عن التعليم باللغة الإسبانية في بورتوريكو. حيث الإسبانية هي اللغة المهيمنة» والواقع أن العديد من 
البورتوريكيين لا يتعلمون أياً من اللغة الإنجليزية. 
(9) المحاولة واحدة لبناء مثل هذه المنصة الموحّدة» انظر (1991 08062©). الذي شجع جميع الجماعات من أصل إسباني 
(مع استثناء من البورتوريكيين المحتملين) على اعتماد نموذج تكامل المهاجرين. 
(10) يطلق مصطلح العمال الضيوف (25-010651ع171/0:1) على أي شخص لديه إذن مؤقت للعمل في بلد 
آخر» وخاصة في ألمانيا. حيث قبل خمسة عقود. كان مصطلح عامل ضيفء أو غاستاربيتر ( مااع ط:2 ]5 0 
») باللغة الألمانيّة تعني أنْ تركيا أو يوغسلافيا جاء إلى ألمانيا لفترة قصيرة ة بحثاً عن أي نوع من العمل 
لايرغب أياً من السكان المحليين الألمان القيام به. (المترجم) 
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المنزل الوحيد المعروف لأبنائهم (والآن لأحفادهم). وبهذاء نجد أنَّ كلّ هذه البلدان تزداد فيها 
ظهور «تعددية الأعراق)01. 


من الواضح أنَّ دولة ما قد تكون متعددة القوميات (نتيجة لاستعمار أو غزو أو 
كونفيدرالية المجتمعات القومية)» ومتعددة العرقية (نتيجة للهجرة الفردية والعائلية) . وي الواقع. 
أن كلّ هذه الأنماط هي موجودة في كندا - الهنود تم تجاوزهم من قبل المستوطنين الفرنسيين» وقد 
تم غزو الفرنسيين من قبل الإنجليزء على الزغم مين أن العلاقة الحالية ب الاثنين ييمكن أن ينظر 
إليها على أساس أنّها اتحاد طوعي (مهممعلع] بمقتصساه/1). وَإِنْ كلا من الإنجليز والفرنسيين 
المهاجرين. 5 تم السماح لهم بالحفاظ على هويتهم العرقية. فلذلك تعر كندا دولة متجددة القوميات 
ومتعددة الأعراق على حدٍ سواء. كا هي الولايات المتحدة الأميركية. 


تعتبر هذه التصنيفات أقل شعبية من مصطلح «متعدد الثقافات» (1/4101]1©101001121). ولكن 
من الممكن أن يكون المصطلح مربكاء على وجه التحديد لكونه يلتف حوله الغموض لا بين متعدد 
القوميات ومتعدد الأعراق. ولعل هذا الغموض قد يؤدي إلى انتقادات لا مسوغ لها لسياسة 
الحكومة التعددية الثقافية (1]1:211550با2410110)» لأنه مصطلح قد استخدمته الحكومة لأبعاد 
سياسية ما بعد عام 1970م المتمثلة في تعزيز تعدد الأعراق بدلاً من الاستيعاب للمهاجرين. 
ومع هذاه قَإن بعض الكنديين الفرنسيين قد عارضوا سياسة «التعددية الثقافية»» لاعتقادهم 
أنها تقلل من مطالبهم القومية» لتصل حدّ مستوى العرق المهاجر2". في حين أن التعيضى الأخدر 
كان يخشى من أنْ تبدف هذه السياسة إلى معاملة الجماعات المهاجرة كقوميات. وبالتالي ستدعم 
تطوير الثقافات كاملة بصورة مؤسسية؛ جنباً إلى جنب مع الفرنسية والإنجليزية. والواقع؛ أنه 


(11) لقد أدّى هذا إلى نقاش متنام في أوروبا حول طبيعة المواطنة وعلاقتها بالقومية (يفهم على أنها عضو في الثقافة 
القومية). ففي| يخص ا حالة في إنجلتراء انظر: 1992 8100004 :1991 :1990 «ا8:616؛ وفيم| بخص حالة فرنسا انظر: 
2 8م .] :1991 .81 اء 0135©. وفي حالة أوروبا بصورة عامة انظر:ءكلةطيم8 :1992 عملموبوءط ممه عاطمدعآ 
9 . وني حالة عمال الضيافة في ألمانيا انظر: 1990 لإتدء11-دمالا3.آ. 


(12) كما قال رينيه ليفيسك (15626 عناووة1.60)ء رئيس الوزراء السابق في كيبيكء التعدّد الثقافي الهو الرنجة 
الحمراء» (1560 ع158ه11). وقد وضعت هذه الفكرة لإخفاء «أعمال كيبيك». لإعطاء انطباع بأننا جميعاً «عرقيين 
ولا داعي للقلق بشأنٍ الوضع الخاص لكيبيك» (تمٌ اقتباسها من (33 .8 656 :1993 1911508)). وقد أثار الماوريون 
قلقاً ممائلا في نيوزيلندا - بمعنى أن خطاب «التعددية الثقافية» هو وسيلة لحرمانهم من مطالباتهم الوطنية من خلال 
إجبارهم على تقديم مطالبات متعددة العرقيات للمهاجرين غير البريطانيين :1989 «معابة/! :228 :1990 متهماة) 
(8-9. وأود أنَّ أشير إلى أنَّ العديد من الكتاب يستخدمون مصطلح «المجموعة العرقية» للإشارة» إلى الأقليات 
القومية التي لم تعبأ سياسياًء وليس إلي اللجماعات المهاجرة. إِنَّ استخدام هذا النوع من الجماعات العرقية التي هي 
مجموعات قومية, لأنها عرقية قبل أنْ تكون سياسية (مثل 1985 5508اء2]1). من الواضح أني أستتخدم «عرقياً» 
و«قومياً» بطريقة ختلفة» للاشارة إلى طريقة إدماج الجموعة في مجتمع أكبره وليس مستوى تعبتها السيامية. وفيا 
يتعلق باستعمالي» يمكن أن تكون هناك أقليات قومية هادئة وجماعات مهاجرة شديدة التعبئة. بالنسبة للقضايا 
المصطلحية. انظر (1978 #مصصه©0). 
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ليس هناك وجود يبرر الخوفء لأنَّ «التعددية الثقافية؛ هي سياسة لدعم تعدد الأعراق داخل 
المؤسسات الوطنية للثقافتين الإنجليزية والفرنسية (36 :1975 5066نا19). فمنذٌ أن دعا مصطلح 
«متعدد الثقافات» لهذا النوع من الارتباك» فإنني سأستخدم مصطلح «متعدد القوميات» و»متعدد 
الأعراق» للإشارة إلى الشكلين الرئيسيين للتعددية الثقافية. 


بعض الناس يستخدمون «متعدد الثقافات» بطريقة أوسعء لتشمل طائفة واسعة من 
الفئات الاجتتاعية غير العرقية» التي لأسباب مختلفة» تم استبعادها أو ت#هميشها من التيار الرئيسي 
للمجتمع. هذا الاستخدام قد يكون شائع بشكل خاص في الولايات المتحدة الأميركية» حيث 
غالباً ما يشير المناصرون لمنهج «متعدد الثقافات» إلى الجهود المبذولة إلى عكس اتجاه الاستبعاد 
التاريخي لمجموعات مثل المعوقين» والمثليين الرجالء والمثليات النساءء والطبقة العاملة» 
والملحدينء والشيوعيين13). 


ما سردناه أعلاه قد يشير إلى تعقيد ا «الثقافة». الكثير من هذه الجماعات ها ثقافة 
متميزة با في هذه الكلمة من معنى - أي عندما تث ود أو وجهات النظره 
أو الروح الجاعية أو الترابط» أو عندما نتحدث عن «ثقافة مثلى الجنس»» أو حتّى «الثقافة 
البيروقراطية» . ورب كان هذا هو المعنى الأكثر محلية لكلمة (ثقافة» وغل ائبع الكضير تستخدم 
كلمة «ثقافة» بأوسع مغاننياء حك يكنا القول إن جميع الديمقراطيات الغربية تتشاطر (ثقافة) 
- أي أَنَّهم جميعاً يشتركون في الحداثة» والتحضّرء وعلانية الحضارة الصناعية» على النقيض من 
الإقطاعيات الزراعية» والمناصرة للحكم الديني (3رءمعط1) لأجدادنا. 


إِنَّ هذين الحسّين غير العر قيين للثقافة بإمكانهم أن يلتقطا تعريف الثقافة الذي وضعه قاموس 
أكسفورد اللغوي بوصفها «تقليداً»» أو «حضارة» لمجموعة أو شعب. فإذا كانت الثقافة تشير إلى 
«التقليد» عند مجموعة ماء فإِنَّ أناط الحياة المختلفة المطوقة» والحركات الاجتماعية» والجمعيات 
الطوعية» يمكن العثور عليها في أي مجتمع حديث؛ حيث يكون لكل منهم اثقافات» خاصة بهم. 
ِنْ التعريف ببذه الطريقة» حتّى في الدولة الأكثر تجانساً عرقياً مثل أيسلنداء سيكون على الأقل بلد 
«متعدد الثقافات»» لأنه يحتوي على مجموعة متنوعة من الجمعيات والمجموعات المبنية على أساس 
الطبقة والجنس والتوجّجه الجنسي والدين والمعتقد الأخلاقي والأيديولوجية السياسية. 


وعليه. إذا كانت الثقافة تشير إلى «حضارة» شعب» فإنّ جميع المجتمعات الحديثة تقر 
د تشترك في نفس الثقافة. اميه حرم عو سر 


(13) تنعكس هذه الحواس المختلفة للثقافة في المعاني المختلفة المرتبطة بمصطلح «التعددية الثقافية» في مختلف 
البلدان لب رع ا لج صل او ال مام ل 
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موسزاة لق الزن الأكر غرف كل امترالياء لا يعني أن تلك الدولة «متعددة الثقافات» جداء 
بقدر ما تعني تشارك مختلف المجموعات القومية والعرقية في نفس الشكل الصناعي الحديث 
للحياة الاجتاعية. لذا سأستخدم الثقافة و»متعدد الثقافات» بمعنى مختلف. وسينصب تركيزي 
على نوع «التعدّد الثقاني» الذي ينشأ عن الاختلافات القومية والعرقية. وكا قلت سابقأء فإنني 
أستخدم مفهوم «ثقافة» كمرادف لمفهوم «أمة» أو اشعب» - وهذا هوء كمجتمع بين الأجيال» 
بصورة أكثر أو أقل اكتمالاً مؤسسياء يشغل أراضي أو وطن معين. ويتقاسم لغة متميزة وتاريخ. 
وتعتبر الدولة صاحبة الثقافات المتعددة هى تلك التىء إذا كان أعضائها إما ينتمون إلى قوميات 
خذلفة (دولة متعزدة العقافاك)» أو قن هاعروا إليها من تويات ختلقة (دولة ميعددة الأعراق): 
وهي تلك التي إذا كانت هذه الحقيقة تعبر عن جانب هام من الحوية الشخصية والحياة السياسية. 


هذا هو ببساطة تعريفي التراكمي ل «الثقافة» و»متعدد الثقافات»» على الرغم من أثّني أعتقد 
أنه يتوافق مع استخدام مشترك واحد لهذه المصطلحات. إلا أثني لم أشمل في تعريفي جيوب نمط 
الحياة» والحركات الاجتماعية» والجمعيات الطوعية التي تشمل الآخرين ضمن نطاق التعددية 
الثقافية. وهذا لا يعني أَنّني أعتقد أنَّ القضايا التي : تثيرها هذه المجموعات والحركات هي قضايا 
ليست مهمة. وعلى النقيض من ذلك تماماًء أنا أعتبر أنَّ استيعاب الاختلافات العرقية والوطنية 
ما هو إلا جزءاً من نضال أكبر من أجل تحقيق ديمقراطية أكثر تساعحاً وشمولية. فتهميش النساء 
والمثليين والمثليات والمعوقين قد يتقاطع عبر الخطوط العرقية والقومية - لقد وجدت هذه ثقافات 
الأغلبية والدول القومية المتجانسة» فضلًا عن الأقليات القومية والمجموعات العرقية - حيث 
لا بدَ أنْ نحارب في كل هذه الأماكن. ولذلك يجب أَنْ تتوافق النظرية الكافية لحقوق الأقليات 
الثقافية مع المطالب العادلة للفئات الاجتاعية المحرومة» وآمل أنْ أرى أن نظريتي تفي بهذا 
الاختبار. علاوة على ذلك» سأناقش تلك التشابهات الحامة التي بين ادّعاءات العدالة التي تقو 
مها هذه الحركات ومطاليات الجماعات العرقية» 7 0 
«اختلافه». 


قد تشكل المجموعات الاجتاعية «ثقافات» أو «ثقافات فرعية» (1265ا]ناء9115) متميزة» 
وأَنَ الكفاح ضدّ قمعهم هو صراع من أجل «تعدد الثقافات»*". كما أن هناك شعور بأنْ المثليين 


(14) جزء من الدافع لمذا النهج هو أن العديد من الحسابات غير الليبرالية لقيمة الاختلافات القومية والعرقية 
هي في نهاية المطاف ترشيد للقمع داخل مجموعة أقلية باسم احترام التقاليد» أو الحاية «أصالة» (لؤلءمعطاناه) 
أو ع (بطاءععام1) للثقافات (لوحدلا-5و1دة2[ 1993). ولعلي إحدى الطرق للدفاع عنٍ هذا الخطر هو الإصرار 
عل أن مثلق ا لجنس أو النساء يشكلون ثقافاتهم الخاصة. وأن سلامة ثقافاتهم تستحق أيضاً الاحترام . (بالتسنبة 
للمثليين كني انظر: (1979 لإوسناك/ة و11 -1986:25 للدرعع2ااط. لكنني سآخذ خطاً مباشراً من الحهجمات 
من خلال قطع الدفاع عن الحقوق الثقافية عن أي «تقليد» و«أصالة» غير مألوف» وربطها بدلاً من ذلك بالبطرية 
الليبرالية للعدالة التي تلتزم بالاستقلالية الفردية والاجتاعية (انظر الفصل 5-3). فالقلق ذو الصلة بهذا هوء أن 
تعريف التعددية الثقافية من حيث الاختلافات العرقية والقومية قد يؤدي إلى إهمال الفئات المحرومة التي تحجب 
48 


والمثليات» والنساء والمعوقين» قد يشكلون ثقافات منفصلة داخل المجتمع الأكير. ولكن هذا 
الأمر يختلف كثيراً عن المعنى الذي شكل فيه الكيبيكيون ثقافة منفصلة داخل كنداء وعليه من 
امهم أن تبقى هذه الحواس المختلفة للثقافة و»التعدّد الثقافي» في عين الاعتبار. 


لأغراض خاصة بهذا الكتاب» سوف لن أقدم على وصف جميع هذه المجموعات بأنها 
"ثقافات» أو «ثقافات فرعية»؛ ولن أستخدم «التعددية الثقافية» كمصطلح شامل لكل اختلاف 
ذي صلة بالمجموعة وفق المنظور الأخلاقي أو الهوية الشخصية. على الرغم من أنّني أدرك أن 
هذا قد يكون في سياقات أخرى قد يعتبر استخدام مناسب. ما مهمني هو ليس المصطلحات 
التي نستخدمهاء ولكن علينا أنْ نضع بعض الفروق في الاعتبار. فأنا أعتقد, ىا سوف نجادل 
في جميع أنحاء الكتابء أنه من المهم التمييز بين الأقليات القومية (المجتمعات المتميزة التي يحتمل 
أنْ تكون ذات حكم ذاتي والتي تدمج في دولة أكبر) عن المجموعات العرقية (المهاجرون الذين 
تركوا مجتمعهم القومي للدخول في مجتمع آخر). كما يمكننا التمييز بين هذين الأمرين وبين ما 
يطلق عليه غالباً «الحركات الاجتاعية الجديدة») (2]5عماء1101 50121 /تاءل2) - أي جمعيات 
وحركات المثليين والنساء والفقراء والمعوقين -الذين تم تهميشهم داخل مجتمعهم القومي أو 
جماعاتهم العرقية. فكل منها يثير مسائله الخاصة» ويجب أَنْ يُدرس على أساس مزاياه الخاصة. لذا 
سوف يكون التركيز في هذا الكتاب على أوّل اثنين» على الرغم من ال دوف أحاول إظهار كتفية 
الاتصال بطرق مختلفة للثالث. 


هذا التمييز بين الأقليات القومية والمجموعات العرقية مهمش تماماً بين المنظرين السياسيين 
0 0 يعتبر مايكل والزر جع 1012لا اعقطء3/11) ا الفكربن نارين 
التنوع ال 1 الجديد» و“العالم القديم» . ووفقاً إلى 7 إن التعددية الثقافية في العام 
القديم تتأف من «مجتمعات سليمة وجذور»» لقوميات «أنشئت اكت نشئت على الأراضى التى استوطنوها 
لقرون عديدة» (9 :1982 71/8126 261ط8410). وعندما بذلت محاولات لخحرمان هذه الطوائف 
القومية من لغتها وثقافتهاء أثيرت دعوات إلى «التحرر الوطنى». 

على أية حال» نشأت في «التعددية العالمية الجديدة» (صوذلهمباط 778/010 /</2) المجرة 


مطالبها تحت الاهتهام المألوف بالتعددية الثقافية. وبالفعل هذا هو مصدر قلق المشروع. ولكن تجدر الإشارة إلى 
أن الخطر يمرّ في كلا الاتجاهين. وهذا يعني أن بعض مناصري ٠سياسة‏ الاختلاف» التي تركز أساساً على الفئات 
المحرومة» تحجب المطالب المميزة للمجموعات القومية. . أعتقد أنَّ هذا صحيحء على سبيل المثال من أعمال إيريس 
يونغ (عسدامك؟ 1615) المؤثرة على «سياسة الاختلاف» . في حين أنها تشمل ظاهرياً مطالب اهنود الأميركيين والماوريين 
النيوزيلنديين في بيانها عن المواطنة المتباينة بين المجموعات» إلا أنها تفسر في الواقع مطالبهم بمعاملتهم كمجموعة 
مهمشة: بدلا من أَنْ تكون دولاً تتمتع بالحكم الذاتي (19938 :175-83 :1990 #اناالا .1). إن أفضل طريقة لضمان 
عدم جعل أي من المجموعات غير مرئية هي الإبقاء عليها نميزة بشكل واضح 
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الفردية والعاتلية» حيث شملت أشخاصاً كانوا عرضة للتغيير الثقانفي» لكونهم لم يقتلعوا من 
جذورهم فحسبء بل قد اقتلعوا من ذاتهم أيضاً. ومهما كانت الضغوط التي دفعتهم 17 
الجديد, فإتهم هم الذين اختاروا أنْ يأتوا إليه طواعيةٌ في حين أن التَحقن الآخر من أمثالههم قد 
اختاروا البقاء مع عائلاتهم في وطنهم. «ونتيجة لذلك. فإنَّ دعوة العالم القديم لتقرير المصير 
لم يكن أمراً رناناً» في العالم الجديد. فبعد أنْ اقتلع هؤلاء ذاتهم وأنفسهم. أصبح المهاجرون لا 
يمتلكون أي سبب للانفصالء أو لرفض اللغة الإنجليزية كلغة عامة. وفي حين أنها لم تتمكن من 
مقاومة الأنجلو - كونفورميتيء «اتخذت مقاومتهم شكلاً جديداً. فلم يكن مطلبها كجماعات 
باع سياسة قومية» بل دعت إلى فصل السياسة عن القومية - إن كان بالفعل قد انفصل ذلك عن 
الدين. ولم يكن مطلبها تحرراً قوميا بل تعددية عرقية») (6 :1982 268لة/لا-11: 224 :19836). 

وبالمثل» يميز ناثان غلازر (12267© 2/2]838) ما بين بلدان العالم القديم التي تمثل 
«اتحاد الشعوب» (165م260 02 1606531108) وبلدان العالم الجديد التي تتكون من «التشيت» 
والاختلاط. والاستيعاب [و] وتكامل الجماعات المهاجرة» (227 :1983 61326). وذلك لأن 
المهاجرون المقتلعة جذورهم يتوقعون دخول مجتمع قومي آخرء فإئّهم نادراً ما يطرحون مطالب 
عرقية ملموسة من النوع الذي قد نراه في الدول التي تشكل فيها الجماعات العرقية بصورة 
أكثر إحكاماً» ووعي ذاتي (05ا0025010- 5615)) وكيانات الحفاظ على الثقافة من مثل «الحق 
في استخدام لغتهم في حكومة الدولة» أو إنشاء مؤسسات تعكس ثقافتهم العرقية المميزة» أو 
الانفصال». فخلافاً لا حدث في العالم القديم» كان هناك «الغياب. .. للتركيزات العرقية التي 
يمكن أن تطالب بالحقوق القومية على أساس دستوري في الأراضي الأميركية قبل أن تصبح جزءاً 
من الولايات المتحدة الأميركية» (276-83 :1983 ,61326). 

أعتقد أنَّ طريقة التحدث هذه حول تنوع «العالم الجديد» و“العالم القديم» قد تعد تباطؤاً 
خطيراً للغاية. لعله صحيح جداً أن عدد الدول المتعددة القوميات والدول المتعددة العرقيات هي 
(21)» تنتمي إلى التنوع الثقافي في العالم الجديد حيث تتم المهجرة منه إلى أوروبا. ولكن الأقليات 
القومية موجودة في العالم الجديد, تماماً ىا كانت تحدث الحهجرة في العالم القديم. (وهناك أيضاً 
الحالة الخاصة للأميركيين الذين هم من أصل أفريقي» والذين لا ينتمون إلى أي فئة» ى| سنشير 
أدناه). فليس صحيحاً ما يقال» أنه لم يكن هناك «مجتمعات سليمة ومتجذرة... أنشئت على أراض 
سكنتها أقوام لعدة قرون» في العالم الجديد (1982 17/1265). أو إنه لا توجد «كيانات مدمجة» 
واعية ذاتياً»» إذ «يمكنها المطالبة بالحقوق القومية على أساس الاستيطان في الأراضى الأميركية 
قبل أن تصبح تلك الولايات جزءاً من الولايات المتحدة الأميركية» (1983 ا ). وهو أمرٌ 
يتم فيه تجاهل وجود انود الأميركيين والبورتوريكيين وأهل هاواي الأصليين وشامورو غوام 
وغيرهم. ووفقاً لما سطره ستيفن ثيرنستروم (تممعافصعط1 معطمء:5). هناك أعداد كبيرة من 


0ذ3 


الأشخاص الذين لم يأت أسلافهم إلى الولايات المتحدة إما طوعاً أو كرهاً. وبدلاً من ذلك. هم 
جاؤوا إلى الولايات المتحدة في سياق توسعها المتواصل في جميع أنحاء القارة وفي منطقة البحر 
الكاريبى والمحيط الحادئ (248 :1983 تتامعاقصيعط1). 


في الحقيقة لقد أدرك كل من والزر وغلازر وجود هذه الأقليات القومية في الولايات المتحدة 
الأميركية ودول العالم الجديد الأخرى. ولربما كلاهما ببساطة قد عمم ذلك للغاية. ولكن هذا 
ليس تبسيطاً مفرطاً غير ضار مقتصراً على عدد قليل من الكتابات الأكاديمية. وهو ما يعكس 
ويديم تاريخاً طويلا من إنكار الحقوق. حتّى مع وجود الأقليات القومية في جميع أنحاء أميركا 
الشمالية والجنوبية» على أساس أنَّ هذه البلدان هي «بلدان هجرة». إِنَّ الأمم المتحدة» فضلاً عن 
ممثلٍ بلدان مختلفة في أميركا الجنوبية» وأسترالياء ونيوزيلنداء قد دأبوا على القول بأن بلدانهم هي 
بلدان تستوعب المهاجرينء وبالتالي لا وجود عندهم للأقليات القومية. وعندما اعتمدت الأمم 
المنحدة تدابير لحاية هذه الأقليات (المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)» 
أصرت مختلف بلدان «العالم الجديد؛ على أن تضاف الفقرة التي تنصّ على أنَّ المادة تنطبق فقط على 
الدول التي تتواجد فيها أقليات» وأعلنوا أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق عليهم؟1". 

لقد أدّت هذه الحالة» حتّى وقت قريب جداً إلى حماية بلدان العالم الجديد من التدقيق الدولي 
لمعاملتها للشعوب الأصليّة. ونتيجة لذلكء اُتهكت حقوق الشعوب الأصليّة في الأميركيتين 
ونيوزيلندا وأستراليا وأفلتت هذه الدول من العقاب الفعلي لهذا الانتهاك. في حين أصرت 
البرازيل بوجه خاص على ادّعاءاتها بأنها لا تملك أقليات قومية. إلا أن إهانة قبائلها ال هندية جعلت 
من هذا الادّعاء صحيحاً. 


يرتبط في الواقع تاريخ تجاهل الأقليات القومية في العالم الجديد, ارتباطاً وثيقاً بالمعتقدات 
الأوروبية المتعلّقة بشأنٍ دونية الشعوب الأصليّة التى احتلت الأرض قبل الاستيطانات الأوروبية. 
فحبّى وقت قريب» كان ينظر إلى هذه المسألة على أنها "حراسات؛ أو «سياقات موضوعية» تفتقر 
إلى التنمية السياسية التي تؤهّلها لأنْ تكون أمم قادرة على الحكم الذاتي» ويحتاجون إلى الحاية 
الأبوية من مرؤوسيهم البيض. فالقانون الدولي التقليدي قد لا يعتبر السكان الأصليين موضوع 
من مواضيعه في القانون الدولي» ولا تعتبر المعاهدات الموقعة معهمء معاهدات ذات سياق وفق 


(15) لهذا الموضوع انظر: 6 :1991 تعصيع ][ :75 :1955 م010 :276-80 :1987 معار8 :0 في الواقع. تناوب 
المندوبون الأميركيون لدى الأمم المتحدة بين التأكيد على الفرق بين المجموعات المهاجرة والأقليات القومية 
وتجاهلوا معارضتهم للحاية الدولية لحقوق الأقليات. وفي بعض الأحيان كانوا يؤكّدون أن التعددية العرقية في 
الولايات المتحدة ة الأميركية مميزة» لأنها تقوم على الهجرة . بيد أنه في أحيان أخرى قالوا ينبغي لنموذجهم الخاص 
بالتكامل العرقي أن يطبق على - يع البلدان» حتّى أولئك الذين لديهم أقليات قومية . للاطلاع بصورة مزيدة انظر: 
.1142-3 ,70-1 :1983 وعل 1/1 2797 ,272 :1981 مطامك 
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القانون الدولي» بل تعتبر ما هي إلا أفعال انفرادية ذات علاقة بالقانون المحلي. إن هذه المواقف 
العنصرية قد تتلاشى ببطء. ولكن كثيراًما قد تمٌ استبدالهاء بحيث لأوجوة للذعتزات أن الشعرت 
الأصليّة أمم متميزة» ولكن هناك وجود لافتراض أثهم محرومون «أقلية عنصرية) (اواعة] 
0115م 11). أو «مجموعة عرقية» (00ا010© هأصطا) تطلب تحقيق الاندماج في التيار الرئيسي 
للمجتمع. ففي الوقت الذي تعتبر فيه سياسة الحكومة الأميركية تجاه الهنود أنها تدير سلسلة من 
الإبادة الجاعية. والطرد. والفصل» والاستيعاب» فإِنّ الثابت الوحيد هو أن الحكومات م تعترف 
أبدأ ب «الشعوتت الأصلية بأمها شعوب متميزة ةذات ثقافات تختلف عن ثقافاتهاء ولكنها ليست 
أقل شأناً منها"9'". وعليه من الخطأ إذن القول إِنْ العالم الجديد يفتقر إلى الأقليات القومية - حتّى 
ف التعميم البسيط. إذ يكمن السبب التاريخى لمذا الادّعاء في المواقف العنصرية تجاه الشعوب 
الأصليّة التي هي مازالت تواصل إدامة عدم وضوح مطالبها بالعدالة. 


إن معظم بلدان الأميركيتين من دون استثناء هن دول متجادة الغوميات ومتعددة العرقيات» 
كما هو الحال في معظم بلدان العالم الأخرى. ٠‏ ومع ذلك» فإِن عدداً قليلاً جداً من تلك البلدان 
تجده مستعد للاعتراف مبذه الحقائق ٠‏ في الولايات المتحدة الأميركية» هناك اعتراف وافٍ 
1 البلاد هي بلاد ٠‏ متعددة الأعراق» ولكن هناك صعوبة لقبول مبدأ أن البلاد هي أيضاً دولة 
متعددة الأقوام» وأنَّ للأقليات القومية ادّعاءات خاصة بالحقوق الثقافية والحكم الذاتي. دمن 
ناحية أخرىء تعترف بعض البلدان التي من مثل بلجيكا وسويسرا ومنذ وقت طويلء بأنها تضم 
أقليات قومية يجب احترام حقوقها اللغوية ومطالبها بالحكم الذاتي. ولكن هناك صعوبة 7 
بالاعتراف بازدياد أعدادهم. ونتيجة لذلك» لا يمكن لمفاهيمها التقليدية المتعلّقة بالمواطنة أنْ 
تستوعب المهاجرين بشكل كامل. إلا أن كنداء بسياستها المتمثلة في «التعددية الثقافية في إطار 
ثنائية اللغة» نجدها تعترف بحقوق السكان الأصليين في الحكم الذاتي» إذ هي واحدة من البلدان 
القليلة التي اعترفت رسمياً وأيدت كلاً من تعدد الأعراق والتعددية القومية. 


من المهم أن نلاحظء باعتبار أنني سأستخدم هذا المصطلح. أنَّ المجموعات القومية ليست 
محددة حسب العرق أو النسب. وهذا واضح في حالة مجتمع الأغلبية الناطقة بالإنجليزية في كل من 
الولايات المتحدة الأميركية وكندا. ففى كلا البلدين» كانت هناك معدلات هجرة عالية لأكثر من 
قرن من الزمان. أوّلاً من شمال أوروباء ومن ثمّ من أوروبا الجنوبية والشرقية» والآن معظمهم من 
آسيا وأفريقيا. ونتيجة لذلك. فإنْ الأميركيين الناطقين بالإنجليزية أو الكنديين الذين ينحدرون 
من أصل أنجلوساكسوني هم أقلية (متقلصين باستمرار). 
(16) انظر: 33 :1989-90 اءم:ناة. تمّ تطبيق مصطلح «الأمم» أو «الشعوب» على الهنود في السياسة البريطانية 
الأولى والقانون الأميركي» ولكن هذا لم يكن مصحوباً باعتراف حقيقي بسيادتهم. وللاطّلا ١ع‏ على الوضع التاريخي 


للشعوب الأصليّة بموجب القانون الدوليء انظر:1تةم :1991 بتع طصصمط1 رك بطء :1991 ععمع] :1983 مدق 
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ولكن الشىء ذاته ينطبق على الأقليات القومية أيضاً. لقد كان مستوى المجرة إلى كندا 
الفرنسية بعيم لسنوات عديدة» حيث وصل مستوى الانخفاض الآن إلى مستوى كندا 
الإنجليزية أو الولايات المتحدة الأميركية» وتسعى كيبيك بنشاط لاستيعاب المهاجرين الناطقين 
بالفرنسية من عرب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. كا أنَّ هناك أيضاً معدلات عالية من 
التزاوج بين الشعوب الأصليّة في أميركا الشمالية والسكان الإنجليز والفرنسيين والإسبانيين. 
ونتيجة لذلكء. أصبح جميع هذه المجموعات القومية مختلطة عرقياً وعنصرياً. ناهيك عن أن 
عدد الكنديين الفرنسيين الذين ينحدرون من أصل غاليك (681110)» أو المنود الأميركيين 
الذين ينحدرون من أصل هنديء يتقلصون باستمرارء وسيصبحون أقلية في كل حالة207. 

عند الحديث عن الأقليات القومية» بالتالي» أجد نفسي لا أحبذ التحدث عن الجماعات 
العنصرية أو السلالية» وحن أتحدّث عن المجموعات الثقافية فحسب3". وبطبيعة الحال» نجد 
أن بعض الجماعات القومية تُعرف نفسها من حيث علاقة أصل الدم . ولعل الحالة الأكثر وضوحاً 
في ذلك نجدها في ألمانيا حين يتم تحديد العضوية في الأمة الألمانيّة حسب النسبء وليس الثقافة. 
ونتيجة لذلكء فإن العرق الألماني من الذين عاشوا حياتهم كلها في روسياء والذين لا يتكلمون 


الأمانية» يح لهم تلقائياً امحصول على الجنسية الألم: نيه في حين أنْ الأتراك الذين عاشوا جل حياتهم 
في ألمانيا والذين تمٌ استيعابهم تماماً في الثقافة الألمانيّة» لا يسمح لهم اكتساب شرف المواطنة. 


وبالمثل من الألماني» نجد لدى الأفارقة (كتع و1 م) في جنوب أفريقيا أنضاء هناك تصور 
قائم على النسب لأمتهم. لوزلا وا إل ختر الراك لطتو يتمدو ا اللقال بهد الرعيات 
من «أحبائهم» ومنظماتهمء على الرغم من أن لغة وثقافة كولوريدس”'' (001010605) متطابقة 


(17) إن حالة ا هنود معقّدةء أن السياسة الحكومية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكنداء عرفت امنود في 
بعض الأحيان من حيث «الدم»» على الرغم من أن هذه ليست الطريقة التي تعرف بها المجتمعات الهندية نفسهاء 
انظر على وجه الخصوص: © :715 :1989 عاتصوع] :1995 لسمةمقطن ر241-8 :1980 دمدععلمعط لمه اعو8) 
(14 :1989 صقم ناكا . 


(18) هذا السبب» سيكون من الأصعب الجديث عن الناطقين باللغة الإنجليزية والنإطقين باللغة الفرنسية» 
بدلاً من كندا الإنجليزية وكندا الفرنسية» حيثٌ إن المصطلحات الأخيرة تشير خطأ إلى أن هذه المجموعات التي 
تعرف حسب الأصل العرقيء بدلاً من الاندماج في مجتمع ثقاني. أود أن أشير إلى أن المفهوم الذاتي الأصلي للكندية 
الفرنسية قد حدد العضوية من حيث النسب. وأقلية كبيرة في كيبيك تتشبّث بنسخة معدلة من هذا الرأي. . ففي 
دراسة أجريت عام 1985م, اعتقد حوالي 40 منٍ أفراد العينة» أن الأجداد هم الأطول وجودا في كيبيك» والأطول 
جود متهم كانوا«كييكين»: ز20/ ارد أن اهاعري لا يستطيهون أن يطلقوا على الوم أئّم من كيبيك. 
وههذا يشير إلى أنْ تطوّر هوية الكيبيكيون من النسب إلى المشاركة في مجتمع الناطقين بالفرنسية غير كامل. ومع ذلك» 
دان جحي الأحزابيةل نسي فى كييك يإ دلك] خرب الو طي الك كى »رضن طراحة هذا الراي القام عل 
النسب للعضوية الوطنية. 


(19) الشخص الذي يكون كلياً أو جزئياً من أصل غير أبيض. (المترجم) 
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أساساً مع نفسها. (هذه القيود المفروضة على الإقامة» والتي يزعم أنها #هدف إلى حماية الثقافة 
الأفريكانية» لم تطبّق أبداً على الناطقين بالإنجليزية البيض الذين لا يتكلمون كلمة واحدة من 
الأفارقة). 


إِنَّ هذه التّهج القائمة على النسب المتعلق بالانتماء القومي ها نوايا عنصرية واضحة» وهي 
نواياظالمة بشكل واضح أيضاً. وهي بالفعل واحدة من اختبارات المفهوم الليبرالي لحقوق الأقليات 
التي تحدّد الانتماء الوطني من حيث الاندماج في مجتمع ثقاني بدلاً من النسب. حيث ينبغي أنْ 
يكون الانتماء الوطني مفتوح من حيث المبدأ لأي شخص بغض النظر عن العرق أو اللون الذي 
يرغي تعلم لغة وتاريخ الحتبع والشار كل بودنان الاجد ]يه والميايية وخر يشير بعض 
الناس إلى» أنْ المفهوم الليبرالي الحقّ للانتماء الوطني ينبغي أن يُبنى فقط على قبول المبادئ السياسية 
للديمقراطية والحقوق. بدلا من الاندماج في ثقافة معينة. إذ غالباً ما يقال» إن هذا المفهوم غير 
الثقافي للانتماءات الوطنية هو ما يميز القومية «المدنية» أو القومية «الدستورية» للولايات المتحدة 
الأميركية عن القومية «العرقية» غير الليبرالية. ولكن كما أشرت سابقاًء هذا المفهوم خاطئ. حيث 
يجب على المهاجرين إلى الولايات المتحدة أن يتعهدوا فقط بالولاء للمبادئ الديمقراطية» ويجب 
عليهم أيضاً أنْ يتعلموا لغة وتاريخ مجتمعهم الجديد. فيا يميز القوميات «المدنية» عن القوميات 
«العرقية» هو ليس غياب أي ثقافة مكونة للهوية الوطنية» بل الحقيقة أن أي شخص يستطيع 
الاندماج في الثقافة المشتركة بغض النظر عن العرق أو اللون0©. 


فال هجرة وإدماج الأقليات القومية هما المصدران الأكثر شيوعاً للتنوع الثقافي في الدول 
الحديئة. ولعل هاتان الفئتان العريضتان تنطبقان على بلدان أخرىء ويمكن أنْ نجد معظم 


(20) للاطلاع على أمثلة حول سوء الفهم المشترك لهذا التباين بين القومية المدنية والقومية العرقية» انظر: .ل - 
1992 مععاولاا :7 طء :1993 5196 :1993 الع لددع1 :1992 ومصدعطد11. لقد ناقشت هذا الأمر في هعاء تاصيكا 
98. ولعل» أحد أسباب سوء الفهم هذا ينبع من قراءة خاطئة للتاريخ الأميركي. ففي وقت الثورة» كانت 
الغالبية الساحقة من الأمير كيين يتقاسمون نفس اللغة والأدب والدين كلغة إنجليزية التي هي الأمة التي كانوا 
قد تمردوا عليها. وبغية تطوير الإحساس بالأمة المميزة» أكد الأميركيون على بعض المبادئ السياسية - الحرية» 
والمساواة؛ والمبادئ الديمقراطية التي بررت تمردهم. بعض الناس يستنتجون من ذلك أنْ القومية الأميركية هي 
أيديولوجية وليس ثقافية (1993:162 :88 :59 :1982 ه55ه61) . ولكن هذا خطأ. فالأميركيون, بقدر ما هم 
الإنجليز» يتصورون العضوية الوطنية من حيث المشاركة في ثقافة مشتركة. لقد أثر التركيز على المبادئئ السياسية على 
طبيعة تلك الثقافة المشتركة» وبطبيعة الحال» هكذا منحت الهوية الوطنية الأميركي شخصية أيديولوجية مميزة لم يتم 
العثور عليها في إنجلتراء أو غيرها من مجتمعات المستوطنين الإنجليزية . حيث شكلت الأيديولوجية» ولكنها م تحل 
حل» المكون الثقافي للهوية القومية. إن فكرة التعريف غير الثقافي البحت للقومية المدنية أمر غير قابل للتصديق» 
وغالباً ما يؤدي إلي التناقض الذاتي. انظر مثلاً. . تصور هابرماس (1186659135) ل: «الوطنية الدستورية» الذي يبدو 
أنه يعني ضمناً أنَّ المواطنة يجب أَنْ تكون مستقلة عن الخنصائص العرقية الثقافية أو التاريخية مثل اللغة» وأَنَّ لغة 
مشتركة لا غنى عنها للديمقراطية» انظر هآ ه516ناء5زل عط لصه :144-8 :1993 :6-7,16-17 :1992 كقصتءطة11) 
(1995 مع830. 
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المجموعات الثقافية داخل واحد أو أكثر من هذه المخيهات. ولكن بالطبع ليس كل المجموعات 
العرقية الثقافية تتلاءم بدقة فيها. وعلى وجه الخصوصء نلاحظ إِنْ حالة الأميركيين الأفارقة 
متميزة تماماً. فهي لا تناسب نمط المهاجرين الطوعيين. ليس فقط لأثهم جلبوا إلى أميركا كرهائن 
وكعبيد» بل أيضاً بسبب منعهم (بدلاً من تشجيعهم) من الاندماج في مؤسسات ثقافة الأغلبية 
(مثل الفصل العنصري؛ وقوانين مكافحة التايز الخاطئ وتعليم محو الأمية). ى) أنها لا تتناسب 
مع نمط الأقليات القومية» لأنها لا مهلك وطناً في أميركا أو لغة تاريخية مشتركة. لقد جاءوا من 
رت ا ا ل د 
أولئك الذين لديم خلفية عرقية مد مشتركة معاً . بل على العكس من ذلك إِنْ الناس الذين هم من 
نفس الثقافة (حتى من نفس العائلة) انقسموا مرة واحدة في أميركا. علاوة على ذلك. يحظر عليهم 
قانوناًء أنْ يحاولوا إعادة بناء ثقافتهم الخاصة (على سبيل المثال؛ جميع أشكال الجمعيات السوداء. 
باستثناء الكنائسء تعتبر غير قانونية). ولذلك. فإنْ حالة الأميركيين الذين هم من أصل أفريقي 
هي حالة غير عادية'!. إذ لا يسمح لهم بالاندماج في الثقافة السائدة؛ ولم يسمح لمم بالحفاظ 
على لغاتهم وثقافاتهم السابقة» أو إنشاء جمعيات ومؤسسات ثقافية جديدة. ىا أتهم لا يمتلكون 
وطنهم أو أراة ضيهم ضيهمء ومع ذلك فقد تم فصلهم جسدياً. 

لقد بذلت محاولات مختلفة لإعادة تعريف الأميركيين الذين هم من أصل أفريقي» وقد كان 
إعادة تعريفهم مبنياً إما على أساس أنهم مجموعة مهاجرة أو أقلية قومية. إن بعض الأميركيين 
الذين هم من أصل أفريقي» متشككين بإمكانية الاندماج» واعتماد لغة قومية» وسعوا إلى شكل 
من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي. لقد لاقت فكرة إنشاء ادولة سوداء» (518]6 عاءة81) في 
الجنوب بعض الدعم في الثلاثينيات من القرن العشرين (حتّى أنها أقرت من قبل الحزب الشيوعي 
الأمبركي)؛ وظهرت تلك الفكرة مرة أخرى لفترة وجيزة في الستينيات من القرن العشرين . ولكن 
هذه الفكرة لم تكن واقعية أبدء ليس فقط لتشابك السود والبيض في جميع أنحاء الجنوب فحسب؛ 
ولكن أيضاً لأنْ الأميركيين الذين هم من أصل أفريقي لم يعودوا يتركزون في الجنوبء بعد أن 
يعض كبيرا + منهم هاجروا في جميع أنحاء البلاد. ونتيجة لذلك» ليس هناك وجود لدولة خاصة 
بالأفارقة الأميركيون الذين يشكلون الأغلبية 

على أية حال. إن معظم ذوي البشرة السوداء إما لا يمتلكون أو لا يرغبون بهوية قومية 
مميزة. نهم يرون أنفسهم مؤهلين لعضوية كاملة في الأمة الأميركية» حتّى وإن كان البيض ينكرون 


(21) تنوه ليه بلدا أدي كا ال وسيل واشتوبية قا نازو قائق بشن الرقه بالش دون كرو نفس اريخ 

ما بعد العبودية للفصل العنصري. وهناك حالة ذات صلة فضفاضة تشمل العمال الهنود والصينيين «عمال التبريد» 

الذين جلبهم المستوطنون البريطانيون إلى مختلف المستعمرات الأفريقية والآسيوية. ول يكن من المتوقع منهم (أو 

سمح هم) بالاندماج في المجتمع الاستعماري. كما أتهم لم يلقوا ترحيباً من الأغلبية الأصليّة. ونتيجة لذلك» كان 

وضعهم غير مستقر للغاية الذي كثيراً ما ازداد سوءاً في ظل إنهاء الاستعمار (مثلاً في فيعجي - انظر 1992 كمعميهه) . 
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لبهم :لالم شكل عرو عادل» وبالثال هم تالو من أجل المشاركة الكاملة والمتساوية داخل 
0 00 لعن لات كان المنيدمن القعر اليك الأمر كين بأملون د كوف موتح 
هذا قد كان هو الافتراض الأساسي لحركة الحقوق المائية. ولق لد أيضاً أثيثت 7 أمرّ غير 
واقعي, نظراً للاختلافات التاريخية العميقة بين المهاجرين الطوعيين والأميركيين الأفارقة» حيث 
من المقبول بصورة متزايدة أن يتم وضع نموذج جديد للتكامل!7 . لذلك لا ينبغي لنا أن نتوقع أن 
تكون السياسات المناسبة للمهاجرين ن الطوعيين أو الأقليات القومية هي مناسبة أيضاً للأميركيين 
الذين هم من أصل أفريقي» أو العكس. فعلى العكس تماماء سيكون من المستغرب تماماً إذا كانت 
التدابير نفسها ما يع 1 السياقات. ٠‏ ومع ذلك» وكا سأشير في الفصل الرابع» إنْ عدداً 
الراك لا ارو ما بار و3 ا 


الطوعيين. نع ان اله ا ا الت انل اا 
يفعلوا ذلك طواعية. وهناك أيضاً جماعات المهاجرين الذين جاءؤوا طوعاًء ولكن فقط لأثهم قد 
وعدوا بأن يسمح لهم بإعادة إنشاء مجتمعهم الخاصء ومجتمع الحكم الذاتي (على سبيل المثال قبائل 
ا هوتيريتس (01]611165ا11) في كندا). بالمقابل» أصبحت بمرور الزمن بعض الأقليات» مشتتة أو 
تفتقر إلى القوة» وبالتالي فقدوا القدرة على الحكم الذاتي. سأناقش هذه القضايا وغيرها من القضايا 
الصعبة في الفصلين 5 و8. 


في محاولة لوضع نظرية لحقوق الأقليات ذات وزن يتحمل التمييز ؛ بين المجموعات العرقية 
والأقليات القومية» لعلنا يجب أن نفكر بدلاً من ذلك فيء أن كل هذه المجموعات تتساقط في 
سلسلة متصلة. ولكن هناك العديد من الحالات الواضحة للمهاجرين الطوعيين والأقليات 
القومية ووا لمعل خلصت دراسة استقصائية أجريت مؤخراً حول الصراع العرقي في جميع أنحاء 
العالم إلى» أن معظم المجموعات المعنية تدخل في النمطين الأساسيين اللذين أوردته| سلفاًة”2. 


(22) حول القومية اليسوداء: انظر277-8 :1983 :ععة61 :1976 عده:5 :1976 لإعمعلمزط . لأمثلة بالنسبة إلى 
الافتراض الليبرالي» بأن السياسة العامة يمكن أنَّ ااتساعد [الأميركيين من أصل أفريقي] على فهم واعتماد نموذج 
الأقليات المهاجرة»)» وهكذا تصبح انعس لك نفس المجموعة التي أصبحت ماعات عرقية ة أوروبية»)» انظر :8 نالطع 0 
7 :1982 رع2اة18 :184 :1983 012265 :164-5. (اقتبست من ناطع0 200 013267 على التوالي). وللاعتراف 
بأنَّ التكامل سيتعين عليه أنْ ينطوي عا ىى بعض العناصر الفريدة من التعويضات التاريخية» والعمل الإيجابي» 
والمؤسسات المستقلة (غير الإقليمية)» انظر:1994 8708/3-56016 . حول الهوية المقسمة للأميركيين الأفارقة» 
انظر:185-7 :1993 ممقصايا. 


(23) وفقاً لغور(:610) إِنَّ جماعات الأقليات المنخرطة في نزاع عرقي تقع في فتتين رئيسيتين : المجموعات الإقليمية 

التي فقدت استقلاليتها للدول التوسّعية» ولكنها لا تزال تحافظ على بعض تميزها الثقافي واللغوي. وترغب في حماية 

أو إعادة إقامة درجة معينة من الوجود السيامي «(أي الأقليات القومية)؛ والمجموعات التي لما وذ اجتماعي 

اقتصادي أو سياسي معدد داخل مجتمع أكبر - على أساس مزيج من أصلهم العرقي أو أصلهم المهاجر أو أدوارهم 
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ارات نااك عر دتري خارف لزانتو ها لا لاما اجات 


كر قث اإشافاً زاكر اسسافا تحمل مها » بعرود الواقت) تسدل عل ملع عل فيذء الات 
الصعبة. سأعود إلى هذه النقطة في الفصل الخامس. 


2. الأشكال الثلاثة لحقوق المحموعة المتباينة 


يمكننا القول أن كل الدعوعراطنات الليبرالية ك0 هي إما متعددة الجنسيات أو متعددة 
الأعراق» أو كلاهما معاً. وإن «تحدي التعددية الثقافية» ما هو إلا استيعاب لمذه الاختلافات 
القومية والعرقية بطريقة مستقرة ويمكن الدفاع عنها أخلاقياً (1993 صسسقدسان6). في هذا القسم 
من الفصلء سأناقش بعضاً من أهم السبل التي استجابت لها الديمقراطيات إلى مطالب الأقليات 
القومية والجماعات العرقية. 

في جميع الديمقراطيات الليبرالية» تتمثل حماية الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بإحدى 
الآليات الرئيسيّة الخاصة باستيعاب الاختلافات الثقافية. ولعله من المستحيل المبالغة في أهمية 
حرية تكوين الجمعيات» والدين» والكلام؛ والتنقل» والتنظيم السياسي واعتبارها أساساً لحاية 
اختلافات المجموعة. فهذه الحقوق قد تمكن الأفراد من التشكيل والمواصلة مع مختلف المجموعات 
والجمعيات التي تشكل المجتمع الماني» وتكييف هذه المجموعات مع الظروف المتغيرة» وتعزيز 
آرائها ومصالحها ب يتناسب مع واقع السكان الأوسع نطاقاً. لذا فإن الحاية التي توفرها هذه 
الحقوق المشتركة للمواطنة تكفي للعديد من الأشكال المشروعة للتنوع في المجتمع . 

يرى العديد من نقاد الليبرالية - بها في ذلك بعض الماركسيين» والمجتمعانين!24 (-داتتتته © 
5 والنسويات - أنَّ التركيز الليبرالي على الحقوق الفردية قد يعكس وجهة نظر ذرية أو 
مادية أو مفيدة أو متعارضة للعلاقات الإنسانية. وباعتقادي أنَّ هذا الانتقاد خطى بشكل عميق» 
وأنَّ حقوق الأفراد يمكن أنّْ تستخدم وهي عادة ما تستخدم. للحفاظ على مجموعة واسعة من 
العلاقات الاجتماعية. وني الواقع, إن أهم حقٌّ ليبرالي- حرية الضمير- أسامي في المقام الأول هو 
تلك الحاية التي يعطيها ذلك الحقّ للأنشطة الاجتتماعية (غير الأساسية) جوهرياً5©. 


الاقتصادية أو دينهم - وتشعر بالقلق إزاء حماية هذا الوضع أو الحفاظ عليه» (أي الجماعات العرقية)- انظر: :اد ©) 
(1993:15. 

(24) هي نظرية أو نظام للتنظيم الاجتماعي يقوم على مجتمعات صغيرة ذات حكم ذاتي» وهي أيديولوجية تؤكد على 
مسؤولية الفرد تجاه المجتمع والأهمية الاجتماعية لوحدة الأسرة (المترجم). 

(25) فيا يتعلق بأهمية الحقوق الفردية في حماية الجماعات,. انظر: 712005810 :1990 عع2لة/18 :1989 مقصفطءب8 
4-6 .قطء :1990 ماء لم1 :1991 أكقصده1 :122-3 :1989. 
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على أية حال» قد يبدو من المقبول بصورة متزايدة في العديد من البلدان» أن تكون بعض 
أشكال الاختلاف الثقافي من النوع الذي لا يمكن استيعابه إلا من خلال تدابير قانونية أو 
دستورية خاصة تتجاوز الحقوق المشتركة للمواطنة. حيث لا يمكن استيعاب بعض أشكال 
اختلافات المجموعات,. إلا إذا كان لأعضائها حقوق معينة محددة للمجموعة - ما يصفه إيريس 
يونغ ب «المواطنة المتباينة) (ملطأقصع0102) 0ع1216أمع2ع1016) (258 :1989 وسداملا .1). 


وعلى سبيل المثال» أشار منشور حكومي صدر مؤخرا في كندا إلى ما يلي: 


0 ضمن التجربة الكندية» لم يكن كافياً فقط حماية حقوق الأفراد الفردية. وهنا يمكن القول» 
إن الدستور والقوانين العادية كلاهما يحميان أيضاً كلا النوعين من الحقوق التى تجعل دستورنا 
فريداً ويعكس القيمة الكندية للمساواة التي تستوعب الاختلاف. والحقيقة أن حقوق المجتمع 
موجودة إلى جانب الحقوق الفردية التى تذهب إلى قلب ما هو كل شىء عن كندا (01عتتمرء 6601 
3 01). 1 


نه من المُصدّل تماماً القول» أنَّ كندا فريدة من نوعها في الجمع بين الحقوق الفردية للجميع 
والحقوق الجاعية المحددة «حقوق المجتمع» (كخغطعن8ا 'والسلاسسحصه0» إذ يوجد هذا الجمع 
للحقوق في العديد من النظم الاتحادية الأخرى من مثل أوروبا وآسيا وأفريقيا. وى) أشرت سابقاً 
حتّى دستور الولايات المتحدة الذي غالباً ما ينظر إليه على أنه نموذج من النزعة الفردية» نجده 
يسمح بمختلف الحقوق الخاصة بمجموعة معينة» بها في ذلك الوضع الخاص للهنود الأميركيين 
وبورتوريكيين. 

هذه التدابير الخاصة بكل مجموعة على حدّة هي من أجل استيعاب الاختلافات القومية 
والعرقية التي سأركز عليها. وهناك ثلاثة أشكال على الأقل من الحقوق الخاصة بالمجموعات 
هي: (1) حقوق الحكم الذاتي» (2) حقوق متعددة العرقيات, (3) حقوق التمثيل الخاص. سوف 
أضع بضع جمل عن كل منهاء قبل النظر في بعض القضايا التي سنثيرها في الفصول اللاحقة حول 
النظرية الديمقراطية الليبرالية. 

أولا: حقوق الحكم الذاتي (كغطعن]1 اسمعسص5117-009): في معظم الدول المتعددة 
القوميات» تميل المكونات القومية للدولة إلى المطالبة ببعض أشكال الاستقلال السياسى أو الولاية 
القضائية الإقليمية من أجل ضان التنمية الكاملة والحرة لثقافاتها والمصالح الفضل لشعوبها. 
وفي أقصى الأحوال» قد ترغب تلك الشعوب في الانفصالء إذا كانوا يعتقدون أن تقرير المصير 
مستحيل داخل الدولة الكبرى. 

نح اللجموعات الوطية فى تقرير :لصي يسترف يه إغدزه) ف القائرن الدول .فقا 
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ميثاق الأمم المتحدة» «لكل الشعوب الحقٌّ في تقرير المصير». ومع ذلك. فإنَّ الأمم المتحدة لم تحدّد 
ماهية مفهوم «الشعوب»» إذ طبقت عموما مبدأ تقرير المصير فقط على المستعمرات الخارجية» 
ولس 0 القومية لقا وحتّى عندما كانت هذه الأخيرة 0 0 التو من 
(والمعروفة باسم أطروحة المياه المالحة» 0 0 ا 0 إليه على نطاق 5 0 
أنه أمد تعسفي» حيث تضّر العديد من الأقليات القومية على نّم أيضاً اشعوب) أو «أمم» ولهذا 
يحق لهم تقرير المصير. فهم يطالبون بسلطات معينة للحكم الذاتي ويقولون إتهم لم يتخلوا عنها من 
خلال إدماجهم في دولة أكبر (غالباً ما يكون إدماج غير طوعي)29. 


وعليه فإن إحدى آليات الاعتراف بالمطالبات بالحكم الذاتي هي العبدوالية التي تقسم 

السلطات بين الحكومة المركزية و(المقاطعاتء الولايات» الكانتونات). بويت إِنْ 3 
القومية مركزة إقليمياً فمن الممكن رسم حدود الوحدات الاتحادية بحيث تشكل الأقلية القومية 
أغلبية في إحدى الوحدات الفرعية تلك. وفي ظل هذه الظروفء يمكن للفيدرالية أن توفر الحكم 
الذاتي الشامل لأقلية قومية ماء ئما يضمن قدرتها على اتّخاذ القرارات في محالات معينة دون أنْ يقرها 
المجتمع الأكبر. على سبيل المثال» بموجب التقسيم الاتحادي للسلطات في كنداء فإنَّ مقاطعة كيبيك 
(التي يبلغ فيها الناطقين بالفرنسية ما يقارب /80) ها ولاية واسعة على القضايا التي تعتبر حاسمة 
لبقاء الثقافة الفرنسية» بها في ذلك السيطرة على التعليم واللغة والثقافة» فضلاً عن مداخلات هامة 
في سياسة الحجرة. أما المحافظات التسع الأخرى فلديها أيضا هذه الصلاحيات» ولكن الزخم 
الرئيني وراء التقسيم القائم للسلطاتء بل وراء النظام الاتحادي بأكمله. هو الحاجة لاستيعاب 
الكيبيكيون. ففي وقت الكونفيدرالية» كان معظم القادة الكنديين الإنجليز يؤيدون دولة موحّدة» 
مثل بريطانياء إلا أثّْهم وافقوا على النظام الاتحادي لغرض استيعاب الكنديين الفرنسيين. 


قد تتمثل إحدى صعوبات النظام الاتحادي في الحفاظ على التوازن ما بين المركزية واللا 
مركزية في حين أن معظم الكيبيكيون يرومون الحصول على سلطات لا مركزية أكثر» لأنَّ معظم 
الوطنيون الإنجليز يفضلون حكومة مركزية أقوى. وبالتالي» فإِنَ إحدى التحديات التي تواجه 
كنداء هو إيجاد شكل مقبول من «الفيدرالية غير المتكافئة)27 (دؤذاهمعلع1 لمع هسسوم ) 


(26) جادلت بعض الشعوب الأصليّة أمام الأمم المتحدة بأنَّلهم أيضاً الح في تقرير المصير بموجب ميثاق الأمم 
المتحدة (انظر: اأعصباه© لكك :ج2204 اله .8/011 .عمط الآ (1984) 0 ١‏ براواع30 أهطذ!1 وه نوالا 
2 وعع0 عط 01). للاطلاع على مناقشات أطروحة المياه المالحة والحق في تقرير المصير بموجب القانون الدولي» 
انظر: 8 2112508 :1988 010]جةن) 214-18 .13-21 :1991 نجمعطصضمط1 :1982 ععممتعصروط. 

(27) تتحقق في أي اتحاد أو كونفيدرالية تمتلك فيها القوميات المكونة المختلفة سلطات مختلفة» حيث تمتع قومية 
واحدة أو أكثر من القوميات باستقلالية أكبر بكثير من غيرها من القوميات الفرعية المشاركة؛ على الرغم من أَنْ لما 
نفس الوضع الدستوري. (المترجم) 
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التي تمنح سلطات لكيبيك» ؛ لا يمكن أنْ تُعطى لمقاطعات أخرى. ِنَّ الدول الاتحادية تواجه ذات 
لمشكلة9©. ومن هذا المنطلق نجد أنْ بعض المعلقين يضعون الحقوق والصلاحيات الممنوحة 
للوحدات الاتحادية ضمن «الحقوق الجاعية» للأقليات القومية (على سبيل المثال. 210110 .”1 
24-1 :1982 معانوط هلا :77 :1985). وبطبيعة الحال» إنَّ العديد من النظم الا تحادية قد نشأت 
لأسباب لا علاقة لها بالتنوّع الثقاني. فغالباً ما تكون الفيدرالية جرد شكل من أشكال اللا مركزية 
الإدارية (ى] هو الحال في ألمانيا)» أو نتيجة لحوادث الاستعمار التاريخية (ى) في أستراليا)» إذ لا 
توجد علاقة متأصلة بين الفيدرالية والتنوّع الثقافي. ولكن الفيدرالية هيء استراتيجية وحدة 
مشتركة على صعيد استيعاب الأقليات القومية» وعليه» ليس من المستغرب أن تشكل البلدان التى 
تفتين اتاد شيعون):اتحادا متياشياً ايض )0 ْ 


على أية حالء اتَّذت الولايات المتحدة الأميركية قرارٌ متعمداً بعدم استخدام الفيدرالية 
لاستيعاب حقوق الحكم الذاتي للأقليات القومية. ففي القرن التاسع عشر الميلادي كان من الممكن 
جداً إنشاء دول يسيطر عليها نافاهو 0 (2/307850)» على سبيل المثال» أو من قبل شيكانوس !3) 
(5مموعتط0)ء أو البورتوريكيين» وشعب هاواي الأصليين. وفي الوقت الذي تم فيه دمج هذه 
الملجموعات مع سكان الولايات المتحدة الأميركية» نجدهم قد شكلوا أغلبية في أماكن مواطنهم 
الأصليّة. ومع ذلك. فقد اتخذ قرار متعمد بعدم قبول أي إقليم كولاية مالم يتم تجاوز عدد هذه 


(28) حول المعارضة الكندية الإنجليزية للمطالب القومية لتحقيق اللا مركزية» انظر: 1992 1:ةغ5. هناك قدرٍ 
معين من عدم التماثل الفعلي في السلطات ويعدّ هذا بأنّهِ كان جانباً طويلا من الفيدرالية الكندية. ومع ذلك» فإِن 
العديد من الكنديين غير راغبين في الاعتراف في الدستور بهذا التماثل رسفي (انظر::1988 معع,ة0 لصة صممعة 0 
199١‏ ودرتةح :1991 :ماناة1). وهذا هو أحد الأسباب التي أدّت إلى هزيمة ة إتفاق شارلوت تاون لعام 1992 
(1992 ماع نه قط لت في الاستفتاء الوطني. وادّعى بعض الناس أن النظام الفيدرالي لا يمكن البقاء 
على قيد الحياة إذا كان يمنح وضعاً خاصأًء ولكن هذا الأمر قد تم دحضه في تجربة العديد من البلدان. وللاطلاع 
على دراسة استقصائية لمختلف أشكال الفيدرالية غير المتناظرة» انظر: 54-7 :1987 813288. 


(29) في ألمانياء فرضت الفيدرالية من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية للمساعدة في منع ظهور الحركات 
القومية أو الاستبدادية. وللحصول على مناقشات مفيدة للعلاقة بين الفيدرالية 00 الثقافيء انظر: 0صه 110256 
1992 كمتلاع :1977 عاععقطعءنت :1991 عمه.آ :1993 «ممعه0 :1990 عممزه]8 :1990 مم8 :1993 مم1 
4 00111211 


30 نافاهو (0ط71208) السكان الأصليين في جنوب غرب الولايات المتحدة» ويعتبرود ثاني أكبر قبيلة معترف مها 
اتحادياً في الولايات المتحدة بعد قبيلة شير وكي (016:01©)» وتشكل أمة نافاهو (نافاجو) هيئة حكومية مستقلة 
تدير احتياطيات نافاجو في أربعة مناطق, بها في ذلك أكثر من 27,000 ميل مربّع من الأراضي في أريزونا ويوتا 
ونيومكسيكو. يتحدث هؤلاء لغة نافاجو في جميع أنحاء المنطقة» بالإضافة إلى الونجليزية (المترجم». 


(31) هوية يختارها البعض من الأميركيين المكسيكيين في الولايات المتحدة الأميركية. 95 شيكانو يستخدم 
أحياناً بالتبادل مع المكسيكية الأميركية . ويتم اختيار هذين الاسمين ضمن المجتمع المكسيكي الأميركي في الولايات 
المتحدة. ومع ذلك فإن هذه المصطلحات لديها مجموعة واسعة من المعاني في أجزاء مختلفة من الجنوب الغربي. وقد 
استخدم هذًا المصطلح على نطاق واسع خلال حركة شيكانو من قبل الأميركيين المكسيكيين للتعبير عن اعتزازهم 
هوية ثقافية وعرقية ومجتمعية مشتركة . (المترجم) 
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المجموعات القومية. إلا أنه في بعض الحالات» قد تحقق ذلك عن طريق رسم الحدود بحيث تمّ 
تجاوز عدد القبائل الهندية أو الجماعات الإسبانية (فلوريدا). وفي حالات أخرى, تحقق ذلك من 
خلال تأخير إقامة ولاية حتّى استقرٌ كبار السن من السكان المستوطنون الناطقون بالإنجليزية 
(مثل هاوايء والجنوب الغربي). وفي الحالات التى لا يرجى فيها أنْ تتجاوز عدد الأقليات القومية 
الحدّ تمٌ إنشاء نوع جديد من الوحدة السياسية غير الاتحادية» مثل «الكومنولث» في بورتوريكوء 
أو المحمية) (2101661052]6) غوام22. 


نتيجة لذلك. لا يمكن النظر إلى أي من الولايات الخمسين على أنها ضمان لحكم ذاتي لأقلية 
قومية» وإنَّ طريقة كيبيك هي ضمان الحكم الذاتي للكيبيكيين. إذ يت يتحقق الحكم الذاتي بدلاً من 
ذلك من خلال المؤسسات السياسية الموجودة داخل الولويات القائمة (مثل المحميات المندية 
(كده له جدعوع !1 صقتلط1)» أو خارج النظام الا تحادي قاماً (مثل بورتوريكو وغوام). ويميل هذا 
3 إلى جعل الأقليات القومية في الولايات المتحدة أكثر ضعفاء لأنَّ سلطاتها الذاتية لا تتمتع 

بنفس الحاية الدستورية لحقوق الولايات. ومن جهة أخرىء قد أتاح هذا المنحى قدراً أكبر من 
المرونة في إعادة تحديد تلك الصلاحيات» بحيث تتناسب مع احتياجات ومصالح كل أقلية. إذ 
لعله من الأسهل بكثير التفاوض على أحكام جديدة لحكم ذاتي لصالح نافاهو أو البورتوريكيين» 
بدلاً من تعديل سلطات كل ولاية على حدّة. 


يمكن أنْ تعمل الفيدرالية كآلية للحكم الذاتي فقطء إذا كانت الأقلية القومية تشكل أغلبية 
السكان في واحدة من الوحدات الفرعية الاتحادية» كما نرى ما يشكله الكيبيكيون في كيبيك. 
وهذا أيضاً ليس صحيحاً بالنسبة لمعظم الشعوب الأصليّة في أميركا الشمالية الذين هم أقل عدداًء 
والذين غالباً ما تتوزع مجتمعاتهم عبر خطوط الولاية/ المقاطعة. علاوة على ذلك ومع استثناءات 
قليلة (مثل نافاهو). فإِن إعادة رسم حدود هذه الوحدات الاتحادية ستنشئ ولاية أو مقاطعة أو 
إقليم ذات أغلبية من السكان الأصليين. ففي القرن التاسع عشر الميلادي» كان من الممكن إنشاء 
ولاية أو مقاطعة تبيمن عليها قبيلة هندية» ولكن نظرا للتدفق الهائل للمستوطنين منذ ذلك الحين» 
أصبح من غير الممكن تصورها الآن. 


إِنَّ أحد هذه الاستثناءات يتعلق ب «الإنويت036 ()ذناة1) في شمال كندا الذين كانوا يرغبون 


32 من ثم م فإنَ ناثان غلازر (018267) صهط]212) خاطئ ع تماماً عندما يقول إن تقسيم الولايات المتحدة إلى وحدات 


اتحادية يسبق تنوعها العرقي (276-7 1983 13265©). وينطبق هذا على المستعمرات الثلاث عشرة الأصليّة» ولكن 
القرارات المتعلقة بقبول حدود وآليات جديدة قد اتخذت بعد إدماج الأقليات القومية» وقد اتخذت هذه القرارات 


عمداً لتجنب إنشاء ولايات تهيمن عليها الأقليات القومية. 

(33) مجموعة من الشعوب الأصليّة المتشاببة ثقافياء تسكن المناطق القطبية الشمالية من كندا (الأقاليم الشمالية 

الغربية» نوناتسيافوت» نونافيك» نونافوت»ء نوناتوكافوت). والدنارك (غرينلاند)» وروسيا (سيبيريا) والولايات 
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في تقسيم الأقاليم الشمالية الغربية إلى قسمين» بحيث يشكلون الأغلبية في النصف الشرقي (الذي 
يطلق عليه أسم «نونافوت» (029501ال1) . ويعتبر إعادة رسم الحدود الفيدرالية أمرأ ضروريا لتنفيذ 
حقّ الانويت في الحكم الذاتي» وقد وافقت الحكومة الاتحادية مؤخرا على ذلك. 

لعل ما هو بالنسبة للشعوب الأصليّة الأخرى الموجوة في أميركا الشمالية» قد تم ربطه بنظام 
الحكم الذاتي في المقام الأوّل وبنظام الأراضي المحمية (المعروفة باسم «المحميات القبلية» (عام151: 
5 يفي الولايات المتحدة الأميركية» والفرّق المحمية (15/©5ء165 20ة8) في كندا). 
وبهذا فقد نقلت سلطات كبيرة من الحكومة الاتحادية إلى المجالس القبلية/ مجلس الفرق التي تحكم 
كل محمية. وقد اكتسبت القبائل/ والفرق الهندية سيطرة متزايدة على الصحة والتعليم وقانون 
الأسرة والشرطة والعدالة الجنائية وتنمية الموارد. وأصبحواء واقعاء نظاماً ثالثاً للحكومة» مع 
مجموعة من السلطات التي يتم منحها من قبل كل من الولايات الاتحادية والولايات/ المقاطعات 
القضائية. ومع ذلك. فإن الصعوبات الإدارية كانت مروعة. فالقبائل/ الفرق الهندية» قد 
تختلف اختلافاً هائلاً في أنواع السلطات التي ترغب بها. علاوة على ذلك» هي تقع إقليمياً داخل 
الولايات/ المقاطعات القائمة» ويجب أن تنسق حكمها الذاتي مع الوكالات الحكومية/ الإقليمية. 
ولذلك فإن نطاق وآليات الحكم الذاتي للسكان الأصليين في كندا والولايات المتحدة الأميركية 
لاتزال غير واضحة. 


قد توجد هناك نظم مماثلة للحكم الذاتي» أو يجري البحث عنها من قبل العديد من الشعوب 
الأصليّة الأخرى. حيث يؤكّد إعلان دولي صدر مؤخراً بشأنِ حقوق الشعوب الأصليّة» حول 
أهمية الحكم الذاتي السياسي. غير أنَّ الأمل في القوى السياسية في كثير من أنحاء العالم يكاد يكون 
طوباوياً؛ ولعل الهدف الأكثر إلحاحاً هو ببساطة: تأمين ضمان بقاء الأراضي الموجودة ومنع المزيد 
من التآكل من خلال استحواذ المستوطنين ومطوري الموارد على تلك الأراضي. وفي الواقع» 
أظهرت دراسة حديثة؛ أن أكبر سبب ووحيد للصراع العرقي في العالم اليوم هو كفاح الشعوب 
الأصليّة من أجل حماية حقوقها في الأرض365. 


وبالتاليء عادة ما تتخذ ادّعاءات الحكم الذاتي شكل تحويل السلطة السياسية إلى وحدة 


المتحدة (ألاسكا). وتعني كلمة إنويت «الشعب» في لغة إينوكتيتوت (1د0ذ)ءاناه1). (المترجم) 


0 للاطلاع على استعراض مقارن لهذه التطوّرات» انظر: 1992 5111064 لمة 5هه51. لقد تم تضمين اقتراح 
سيخ الحكم الذاتي للسكان الأصليين دستورياً كترتيب ثالث للحكومة في كندا في اتتفاق شارلوت تاون عام 
0 9 كان من شأت ذلك أن يشمل كلا من «الحكم الذاتي العرقي» الذي تمارسه مجالس المحميات الهندية» و" الحكم 
الذاتي العام» الذي تمارسه الأغلبية في الانويت داخل إقليم نونافوت الجديد (انظر: 7 .<اء :1984 496). بالنسبة 
للعلاقة بين الحكم الذاتي الهندي والفيدرالية» انظر: 1991 عده.] :1989 طعذ8 لمه لالتووهن :1989 علتموعظ. 


(35) انظر: 1987 مممصسطءت5اءزل! اه بتتتيد :1993 نه . 
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سية» يسيطر عليها إلى حد كبير أفراد الأقلية القومية» وتتناسب بشكل كبير مع وطنهم 
8 أو إقليمهم التاريخي. إذ من المهم أن كلاح أن .هذه الاذعاءانت قد ل ينظر إلنها عن 
أنها تدبير مؤقتء ولاعلى أساس أنها علاج لشكل من أشكال القمع الذي قد يتعين علينا (ويجب 
عليدا) أن تديله يوما مايل عل الشكين من ذلك غال] ما توم عذه لكقرق باجا امتاصلة» 
(أمعمعطص1). ودائمة جداً (وهو أحد الأسباب التى تبعل الأقليات القومية تسعى إلى جعلها 
راسخة في الدستور). ْ 
ثانياً: الحقوق المتعددة العرقيات (5)طع101 عنصط)ءنز[50): )ا أشرت سابقاًء نجحت 
مجموعات المهاجرين في السنوات الثلاثين الماضية في تحدي نموذج «الأنجلو - كونفورميتي» الذي 
افترض أنه ينبغي لها أنْ تتخلّ عن جميع جوانب تراثها العرقي وأنْ تستوعب المعايير والعادات 
الثقافية القائمة. ففى البداية» اَذ هذا التحدي شكل المطالبة بحرية التعبير عن خصوصيته من 
دون الخوف من التحامل أو التمييز في المجتمع السائد. عييث كانت امطاب كاقاها والورة أن 
«السياسة منفصلة عن الأمة كا تمّ فصلها بالفعل عن الدين» )6 :2 «11-17/2126). ولكن 
انّسعت مطالب إحانات ارد و اكاعات»ء هامة. 0 أنَّ هناك حاجة إل اتخاذ فاو 


المناهمضة يه ا من سياسة ا الثقافية» في كندا | وأستراليء وكذلك 8 في 
المناهج التعليمية للاعتراف بتاريخ الأقليات وإسهاماتها. ومع ذلك» فإن هذه السياسات الموجهة 
أساساً لغرض ضان المارسة الفعالة للحقوق المشتركة للمواطنة» هي بالتالي لا يمكن أنْ تتأمّل 
لتكون حقاً من مجموعة حقوق المواطنة المتباينة 

لقد طالبت بعض الجماعات العرقية والأقليات الدينية بأشكال مختلفة من التمويل العام 
اردان الج افا وت يلت الف زيل امات لمر اك ولد بق وال اا وبالنظر 
مواردها الثقافية؛ فإنّ ويل الدراسات والرابطات العرقية يمكن أنْ ينظر إليها على أساس أنا 
تندرج تحت هذا البند. والواة قع أن بعض الناس يدافعون عن هذا التمويل ببساطة باعتباره وسيلة 
شه عن سد لاس د ع لور د اده سو قاد قر ال 
وكالات التمويل العامة كانت منحازة تقليدياً لصالح أشكال التعبير الثقافي المستمدة من أوروباء 
وأنَّ البرا مج التي تستهدف الجماعات العرقية تعالج هذا التحيز. هناك مطلب ذو صلة - سيتم 
مناقشته في الفصل الخامس - هو توفير تعليم لغة المهاجرين في المدارس. 

لعل الطلب الأكثر إثارة للجدل للمجموعات العرقية هو الإعفاء من القوانين واللوائح التي 
تضر بهاء نظراً ل مإرساتها الدينية. على سبيل المثال» طلب المسلمون واليهود في بريطانياء الإعفاء من 
قوانين الإغلاق أو الذبح الحيواني يوم الأحد؛ كا سعى رجال السيخ في كندا إلى الإعفاء من قوانين 
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خوذات الدراجات النارية ومن قواعد اللباس الرسمي لقوات الشرطة؛ حتّى يتمكنوا من ارتداء 
العامة الخاصة بلباسهم؛ وقد سعى اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأميركية إلى الحقٌّ في 
ارتداء اليرمولكا©0 (0112ا«تنقلا) أثناء الخدمة العسكرية؛ وقد سعت الفتيات المسلمات في فرنسا 
إلى الإعفاء من اللباس المدرسي بحيث يمكنهم ارتداء الحجاب07. 


إذاهقه التذاين لكافة كل شموعة - أمنقيها أنا لاتقو الفددة العرقيار» هيدف 
إلى مساعدة الجماعات العرقية والأقليات الدينية على التعبير عن خصوصيتها الثقافية وفخرها 
دون إعاقة نجاحها في المؤسسات الاقتصادية والسياسية في المجتمع المهيمن. فهي عل غرار 
حقوق الحكم الذاتي» لا يمكن أَنْ ينظر إليها على أساس أنها حقوق متعددة لعرقيات مؤقتة» لأنّ 
الاختلافات الثقافية التي تحميها ليست شيئاً نسعى إلى القضاء عليه. بل »كما سوف أناقش ذلك في 
الفصلين الخامس والتاسعء هي على عكس حقوق ال حكم الذاتي» نجدها كثيراً ما هدف إلى تعزيز 
الاندماج في المجتمع الأكبرء وليس الحكم الذاتي. 

ثالثاً: حقوق التمثيل الخاص (5)طم 11 «2)10)دءوء:دمء 1 لدعءم8): في حين أن الشواغل 
التقليدية للأقليات القومية والمجموعات العرقية كانت هي إما مع الحكم الذاتي أو مع الحقوق 
المتعددة العرقيات. فإِنْ هناك اهتمام متزايد من جانب هذه الجماعات؛ فضلاً عن الفئات الاجتماعية 
غير العرقية الأخرى» بفكرة حقوق التمثيل الخاص . ففي كل أنحاء الديمقراطيات الغربية» هناك 
قلق متزايد من أن العملية السياسية «غير تّثيلية» (1[21601656119]1107)) بمعنى أنها لا تعكس 
تنوع السكان. جتن عل اميناات اللتريية ل يعظء عله البلذانرجال من الطيفة الوسطى» 
وقادرون على العمل؛ ونم الحمين الأيضن .حبك يقال إن العملية السامية الأفر علد لايد 
أن تشهل أفراد الأقليات العرقية والسلالية والنساء والفقراء والمعوقين وغيرهم. ويمثل نقص 
تمثيل الفئات المحرومة تاريخياً ظاهرة عامة. ففي الولايات المتحدة الأميركية وكنداء تحتل النساء 
والأقليات العرقية» والشعوب الأصليّة من ثلث المقاعد التي كانت من الوجوب إسنادها لهم نسبة 
إلى وزنهم السكاني (الديموغرافي) 17/1840 عنطمهع0مء12). ىا أن هؤلاء الأشخاص الذين 
هم من ذوي الإعاقة والمحرومون اقتصادياء هم أيضاً مثلون تقثيلاً ناقصاً بدرجة كبيرة09. 


(36) قلنسوة يرتديها اليهود الأرثوذكس في العامة لتمييز أنفسهم عن الأقليات الأخرىء ويتم ارتدائها أيضاً خلال 
الصلاة. (المترجم) 

(37) لمناقشة هذه الحقوق في السياق البريطاني, انظر: :1991 :705 :1990 طعاععةط :1992 5400000 :197-204 
7 عع الوط في كندا انظر: 1990 اعلهةة :19906 /103 ععه5 ,دولا عط م1 .325-31 :1987 معللهك؟ا .ظ. 
وبالنسبة للفتيات المسلمات في فرنساء انظر:1993 08160041 . ويقال أحياناً ل هذه التدابير «رمزية» بحتة. ولكن 
التدابير المتعلّقة بالعمالة مهمة جداً» مما يؤثر على «فرص الحياة» للسكان» ليس فقط على «أنماط حياء تهم) فحسب. 


(38) للحصول على إحصاءات عن (أقل من) تمثيل السود والإسبانيين في الولايات المتحدة, انظر: 28510505 .© 
1992:6. للحصول على إحصاءات عن تمثيل مختلف الفتات الاجتاعية في كنداء انظر: 93-6 :1991 2008121 
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إِنَّ إحدى الطرق لإصلاح العملية السياسية» هي جعل الأحزاب السياسية أكثر شمولية» 
وذلك من خلال الحد من الحواجز التي تمنع المرأة» والأقليات العرقية» أو الفقراء من أن يصبحوا 
مرشحين لحزب أو زعماء أحزاب؛ كم أن هناك طريقة أخرىء تتمثل في اعتماد شكل من أشكال 
التمثيل النسبي!*2 2100 أ معوع رمع ] 0101م هم1) الذي ارتبط تارم يخياً بزيادة شمولية 
المرشحين . ومع ذلكء هناك اهتمام متزايد في فكرة أنَّ عدداً معيناً من المقاعد في المجلس التشريعي» 
يجب أنْ تكون محفوظة لأفراد الفئات المحرومة والمهمشة. وخلال المناقشة التى دارت في كندا أن 
اتفاق شارلوت تاون (150معع8 031106]07/5)): على سبيل المثال» قُدم ده من التوصيات من 
أجل ضان ثيل المرأة» والأقليات العرقية» والأقليات اللغوية الرسمية والأبوريجينيين”* (-طلى 


5لقطاع لره) . 


نه غالباً ما يتم الدفاع عن حقوق التمثيل الجماعي كاستجابة لبعض العوائق النظامية أو 

تر ائق في العملية السياسية» نما يجعل من المستحيل تمثيل آراء ومصالح المجموعة بشكل فعال. 
دو ا عه تر قربا ل لسسع و انار فإتهم ينظرون إلى أكثر ما يمكن 
اعتباره تدبيراً مؤقتاً على الطريق ق إلى مجتمع لا توجد فيه الحاجة إلى تمثيل خاص - شكل من أشكال 
«العمل الإيجابي» (0مناعظ ع اناه مسقلم) السيامي. وعليه؛ ينبغي أنْ يسعى المجتمع إلى إزالة 
القمع والحرمان مما يلغي الحاجة إلى هذه الحقوق. 


ومع ذلك» تعتبر مسألة حقوق التمثيل الخاص للمجموعات مسألة معّدة» لأنَّ التمثيلٍ 
الخاص يدافع عنه أحياناً» وليس على أساس القمع» وإنا كنتيجة طبيعية للحكم الذاتي. إن 
حق الأقلية في الحكم الذاتي سيضعف بشدة» إذا تمقكنت بعض من الهيئات الخارجية من تنقيح 
أو إلغاء سلطاتها من جانب واحد من دون استشارة الأقلية أو الحصول على موافقتها. ومن 
ثم يبدو أنه نتيجة لطبيعية الحكم الذاتي ستكون الأقلية القومية ممثلة بأيّ هيئة يمكنها تفسير 
أو تعديل صلاحيات الحكم الذاتي (مثل المحكمة العليا». وبها أن ادّعاءات الحكم الذاتي تعتير 
متأصلة ودائمة» فإن ضمانات التمثيل هي تلك التي تنبع منها (على عكس الضمانات القائمة على 
القمع)4!1. 1 ١‏ 
2 20. 
(39) نظام انتخابي تحصل فيه الأحزاب على مقاعد تتناسب مع عدد الأصوات المدلى بها. (المترجم) 
(40) هم من الأجناس البشرية التي تسكن أو موجودة في أرض ما من أقرب وقت أو قبل وصول المستعمرين؛ 
لب ع ل ون سد الحيوانات والنباتات التي وجدت 
(41) في حين أ الحكم الذاتي قد ينوي على غميان التثيل في اينات الحكومية الدولية اني تفاوض وتفسر 


وتعدل تقسيم السلطاتء فإنْه قد ينطوي أيضاً على انخفاض التمثيل في الميئات الاتحادية التي تشرع في مجالات 
الاختصاص الاتحادي البحت من حيث إن جموعة الحكم الذاتي لا تخضع لقرارات هذه الحيئات الاتحادية . سأناقش 


العلاقة بين الحكم الذاتي والتمثيل في الفصل السابع. 
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هذا مجرد رسم موجز لثلاثة آليات تستخدم لاستيعاب الاختلافات الثقافية» وكلها 
ستدرس بمزيد من التفصيل في الفصول اللاحقة. حيث تستخدم كل الديمقراطيات الحديثة 
تقريبأًء واحدة أو أكثر من هذه الآليات. ومن الواضح أن هذه الأنواع الثلاثة من الحقوق يمكن 
أن تتداخل» بمعنى أَنَّ بعض المجموعات يمكن أن تطالب بأكثر من نوع واحد من الحقوق. فل 
سبيل المثال» قد تطلب جماعات السكان الأصليين كلا من التمثيل الخاص في الحكومة المركزية» 
ومختلف سلطات الحكم الذاتي» بحكم وضعهم ك (شعب» أو «أمة». ولكن هذه الحقوق لا تحتاج 
إلى أن تتضافر معاًء إذ قد تسعى مجموعة مضطهدة؛ مثل المعوقين إلى الحصول على تمثيل خاص» 
ولكن ليس بوسعها المطالبة بالحكم الذاتي أو بالحقوق المتعددة العرقيات. وبالمقابل من ذلك» قد 
تسعى مجموعة مهاجرة ناجحة اقتصاديا إلى الحصول على حقوق متعددة العرقيات» ولكن ليس 
بوسعها المطالبة بتمثيل خاص أو بحكم ذاتي. وما إلى ذلك. 


لم أتفوه حتى الآن بشيء ما للدفاع عن هذه الحقوق قط. سأحاول تقديم (ما قد يؤهل) 
للدفاع عنهاء في الفصلين الخامس والسادس. ولكن يجب علينا أوَلاً معالحة بعض الارتباك 
الحاصل حول العلاقة بين الحقوق الفردية والحقوق الجاعية» وهو موضوع الفصل التالي. 
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(لنصل (لثالث 
الحقوق الفردية والحقوق الجماعية 


يتمثل الالتزام الأساسي للديمقراطية الليبرالية في حرية مواطنيها ومساواتهم. ولعل ذلك 
ينعكس من دون شك على مشاريع القوانين الدستورية التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية 
الأساسية لجميع الأفراد» بغض النظر عن عضويتهم في المجموعة. وفي الواقع» يمثل بجزءٍ 
منه بروز الديمقراطية الليبرالية» باعتبارها رد فعل على الطريقة التي حدد بها الإقطاع الحقوق 
السياسية للأفراد والفرص الاقتصادية من خلال عضويتهم في المجموعة. 


كيف يمكن بعد ذلك لليبراليين الموافقة على مطالب الأقليات العرقية والقومية بحقوق 
مثباينة بين اللجموغات 5 اذا يجب أن يكون لأعضاء جاعات معينة.حقوق فيا يتعلق بالأرضن 
واللغة والتمثيل وما إلى ذلكء في حين لا يمكن أنْ يمتلك ذلك أعضاء مجموعات أخرى؟ بالنسبة 
لكثير من الناسء تبدو فكرة الحقوق المتايزة بين الجماعات» أنها تعتمد على فلسفة أو نظرة عالمية 
معاكسة للرؤية الليبرالية. إذ يبدو أنَّ الاهتمام الأكبر هو بحالة المجموعات أكثر منه بحالة الأفراد. 
علاوة على ذلكء يبدو أن الحقوق المتمايزة بين الجماعات تعامل الأفراد على أساس أنْهم مجرد 
حاملين للهويات والأهداف الجاعية؛ بدلا من أَنْ يكونوا شخصيات مستقلة قادرة على تحديد 
هويتهم وأهدافهم في الحياة. ويبدو أنَّ الحقوق المتبايئة بين المجموعات تعكس نظرة جماعية أو 
جتمعية» بدلاً من الاعتقاد الليبرالي بالحرية الفردية والمساواة. 


بيلك أن ذلك سوء فهمء اعتمد على عدد من الارتباكات التي آمل أنْ يتم فرزها خلال 
الفصول القليلة القادمة. سأحاول أن أظهر أن العديد من أشكال المواطنة المتباينة بين المجموعات 
تتسق مع مبادئ الحرية الحرة (الفصل الخامس». والمساواة (الفصل السادس). ولكن بادئ ذي 
بدء نحتاج أوَلا إلى إزالة بعض سوء الفهم الشعبي حول طبيعة الحقوق اللمتباينة بين المجموعات. 


67 


لعل كثيراً ما يصف كل المؤيّدِين والنقاد الأشكال المختلفة لمواطنة المجموعات المتباينة» 
تم شرحها في الفصل 2» بأنها «حقوق جماعية» (نطعني8 علاأاء0011). وقد تكون مثل هذه 
المصطلحات مضللة جداً. من ناحية أخرى» إن دفية الحقوق الجماعية قد تكون كبيرة وغير 
متجانسة. إذ تشمل حقوق النقابات والشركات؛ والحقٌ في رفع الدعاوى من الدرجة الأولى؛ 
وحقٌ جميع المواطنين في تنظيف اللمواء» وما إلى ذلك. وتعتبر هذه الحقوق بأنها لا متلك الكثير من 
القواسم المشتركة» ومن المهم عدم إضعاف فكرة المواطنة الجاعية المتباينة مع عدد لا يحصى من 
القضايا الأخرى التي تنشأ تحت عنوان «الحقوق الجاعية». 


فالأهم من ذلك» أن مصطلحات الحقوق الماعية قد تشجع الناس على افتراضات خاطئة» 
بشأن العلاقة بين المواطنة المتباينة وبين الجماعات والحقوق الفردية. من الطبيعي أن نفارمن أن 
الحقوق الجماعية هي حقوق تمارسها الجماعاتء بدلاً من الحقوق التي يمارسها الأفراد» ون التزاع 
السابق كان مع هذا الأخير. لذا سنرى أن هذه الافتراضات لا تنطبق على أشكال عديدة من 
المواطنة الخامة أن العلاقة بين المواطنة المتباينة والجماعات والحقوق الفردية هي في الواقع 
مسألة معقّدة للغاية» وعليه نحن بحاجة إلى العثور على المفردات التي يمكنها التقاط كل 5 


الدقيقة. 
1. القيود الداخلية والحاية الخارجية 


يخشى الكثير من الليبراليين» من أنَّ «الحقوق الجماعية» التي تطالب بها المجموعات العرقية 
والقومية هي» بحكم تعريفهاء غير مواتية لحقوق الأفراد. فقد انتشر هذا الرأي في كندا عن طريق 
رئيس الوزراء السابق بيار ترودو لدع لص عسعلط) الذي أوضح معارضته لحقوق الحكم الذاتي 
لكيبيك بالقولء أنّه يعتقد في «أولوية الفردا. أن «الفرد وحده هو ا حائز على االحقوق» (71110106211 
363-4 :1990). 


ومع ذلكء إِنَّ الحديث بهذا السياق عن الحقوق الفردية مقابل الحقوق الجماعية هو حديث 
غير مفيد . إذن» نحن بحاجة إلى التمييز بين نوعين من المطالبات التي قد تقدّمه مجموعة عرقية ما أو 
قومية . حيث تتعلّق المطالبة الأولى بها تطلبه تلك المجموعة ضدّ أعضائها؛ في حين أنَّ الثانية تنطوي 
على مطالبة مجموعة ضدّ المجتمع الأكبر. وبالتالي» يمكن النظر إلى كلا النوعين من المطالبات على 
أساس أتّب) حماية واستقرار للمجتمعات القومية أو العرقية» ولكنها قد تستجيب إلى مختلف 
مصادر عدم الاستقرار. ولعل المطالبة الأولى يمكن اعتبارها حماية المجموعة من الأثر المزعزع 
للاستقرار للمعارضة الداخلية (مثل قرار فرادى الأعضاء بعدم اتباع المارسات أو الأعراف 
اتقليدية)» في حين أن هدف المطالبة 0 لوعي 0 2-0 0-7 
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نفسى أدعوهما ب «القيود الداخلية» (5هه6ء1:اة86 10]6:281) بالنسبة للمطلب الأوّلء في حين 
سأدعو | المطلب الثاني ب «الحمايات الخارجية» (5ه0اء26016 1هممعاء:8) . 


وقق انا ا ء أعلات ترق أن عل مر الطلية :قن عطيل عل اموق عراضة يه لكنهيا :قد 
يثيران قضايا مختلفة تماماً. فالقيود الداخلية تشمل العلاقات بين الجماعات - قد تسعى المجموعة 
العرقية أو القومية إلى استخدام سلطة الدولة لتقييد حرية أعضائها باسم التضامن الجماعي 
(/5011032 مناه00). وهذا قد يثير خطر القمع الفردي (5655102مم0 1201971010121). وغالبا 
ما يستشهد منتقدو «الحقوق الجاعية» بهذا المعنى بصور الثقافات الثيوقراطية (مناصر للحكم 
الديني) (116065810) والبطريركية التي تتعرض فيها المرأة للاضطهاد. فالعقيدة الدينية تطبّق 
مثالاً قانونياً على ما يمكن أنْ يحدث. حين تمنح تلك الحقوق المزعومة للجاعة أولوية» على حساب 
حقوق الفرد. 

بطبيعة الحال» إِنَّ جميع أشكال الحكومة وجميع ممارسات السلطة السياسية تنطوي على 
تقييد حرية من يخضعون للسلطة. ففي معظم البلدان» مهما كان نوع اللييرالية والديمقراطية» 
يجبر المواطنون على دفع الضرائب لدعم المصالح العامة. ون معظم الديمقراطيات في العالم» قد 
تطلب من المواطنين أيضاً أداء واجبات عدة مثل أنْ يكونوا أعضاء في هيئة المحلفين» أو أداء بعض 
الخدمات العسكرية أو المجتمعية» في حين تطلب بضعة بلدان من مواطنيها التصويت (على سبيل 
المثال أستراليا). فجميع الحكومات تتوقع وأحياناً تطلب من مواطنيها مستوى أدنى من المسؤولية 
المدنية والمشاركة المجتمعية. 


ولكن تسعى بعض الجماعات إلى فرض قيود أكبر بكثير ما يستوجب على حرية أعضائها. 
فأحد الأمور التي يُطلب من الجمهور هو القيام بواجب هيئة المحلفين أو التصويتء والأمر الآخر 
هو إجبار الجمهور على الوجود والحضور في كنيسة معينة أو اتّباع الأدوار التقليدية للجنسين. 
فالأمر الأوّل قد يهدف إلى دعم الحقوق الليبرالية والمؤسسات الديمقراطية» في حين أن الأمر 
الآخر يرمي إلى تقييد الحقوق تحت مسمّى التقليد الثقافي أو العقيدة الدينية. ولأغراض هذه 
المناقشة» سأستخدم مفهوم «القيود الداخلية» للإشارة فقط إلى النوع الأخير من الحالات. حيث 
يجري تقييد الحريات المدنية والسياسية الأساسية لأعضاء الجماعة"". 


)1( من الواضح 9 الجماعات حرة ة في المطالبة باتحُاذ إجراءات مال مثل شروط العضوية في الجمعيات الخاصة 

والطوعية. حيث يمكن لنظمة كائوليكية أن تصرّ على حضور أعضائها للتعبد في الكنيسة. إلا أن المشكلة قد تنشأ 

عندما تسعى المجموعة إلى استخدام السلطة الحكومية لتقييد حرية الأعضاء . لذا يصر الليبراليون على أنَّ كل من 

يمارس السلطة السياسية داخل المجتمع يجب أنْ يحترم الحقوق المدنية والسياسية لأعضائه» وإنْ أي محاولة لفرض 
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تشمل الحاية الخارجية» العلاقات بين المجموعات - أي أنها تشمل الجاعة العرقية أو 
القومية التي قد تسعى إلى حماية وجودها وهويتها المتايزتين عن طريق الحدٌ من تأثير قرارات 
المجتمع الأوسع. وهو ما يثير بعض المخاطر - ليس القمع الفردي داخل مجموعة ماء ولكن 
الظلم بين الجماعات. إذ قد يتم #بميش مجموعة ما أو عزها باسم الحفاظ على تميز مجموعة أخرى. 
فالمنتقدين ل «الحقوق الجاعية» بهذا المعنى» كثيرا ما يستشهدون بنظام الفصل العنصري (-40211 
6 610!) في جنوب أفريقياء باعتباره مثالاً حيوياً على ما يحدث. عندما تسعى مجموعة أقلية 
للمطالبة بحماية خاصة من المجتمع الأكبر. وعليه يجب أن نلاحظ أنَّ القيود الداخلية من الممكن 
أن تكون موجودة بالفعل في البلدان المتجانسة ثقافيا (-مد00) كبامعمعع ممه /إالةسضادت 
5 إِنَّ الرغبة في حماية الممارسات الثقافية من المعارضة الداخلية موجودة إلى حدّ ما في كلّ 
ثقافة» حبّى في الدول القومية المتجانسة. على أية حال, لا يمكن أنْ تنشأ الحماية الخارجية إلا في 
الدول المتعددة الجنسيات أو المتعددة الأعراق» لأنها تحمي مجموعة عرقية أو قومية معينة من التأثير 
المزعزع للاستقرار لقرارات المجتمع الأوسع©. 


في واقع الأمر» ليس هناك حاجة لكلا المطالبتين معاء لأنَّ بعض الجماعات العرقية أو الوطنية 
تسعى إلى الحصول على حماية خارجية ضدّ المجتمع الأكبر من دون السعي لفرض قيود داخلية 
ملزمة قانوناً على أعضائها. في حين أن هناك مجموعات أخرى لا تسعى لنيل الحاية الخارجية ضدّ 
المجتمع الأكبر» بل تسعى إلى سلطات فوقية أوسع على سلوكية أعضائها. فهذه الاختلافات قد 
تؤدي إلى مفاهيم مختلفة جوهرياً بخصوص حقوق الأقليات. ومن المهم تحديد نوع الادّعاء الذي 
تقوم به المجموعة. وعليه» فالتنبؤ باستنتاجات الفصول الثلاثة المقبلة ينحصر في أني» سأجادل 
بالقول» أنه بإمكان الليبراليين بل ينبغي أَنْ يؤيدوا بعض أشكال الحاية الخارجية» التي قد تعزز 
العدالة والإنصاف ما بين المجموعات. بل ينبغي لها أَنْ ترفض القيود الداخلية التي تحد من حٌ 
أعضاء المجموعة في التساؤل ومراجعة السلطات وال مارسات التقليدية. 


لو افترضنا أنَّ مجموعة ما قد طالبت بنوع من أنواع الحقوق المتباينة الثلاثة الخاصة 


قيود داخلية تنتهك هذه الحالة» هى حالة غير شرعية. 

(2) يمكن للمجموعات غير العرقية أن تطلب من نظيراتهاء حماية خارجية. فالعديد- - من الحقوق الخاصة 
بالمجموعات مثل النساء والمثليين والمثليات» أو الأشخاص ذوي الإعاقة ينظر إليها على أساس أنها توفر أشكال 
الحماية الخارجية؛ حي ئها تقلل من مدى تعرض هذه الفئات للخطر أو الحرمان من قرارات الأغلبية . وعلاوة على 
ذلك. ىا سأناقش في الفصل السادس» القسم الرابع» هناك إحساس أن الدولة نفسها تشكل حماية خارجية ضدٌ 
العالم الأوسع. غير أتّنني سأركز في هذا الفصل فقط على مطالبات الجماعات العرقية والقومية بالحاية من قرارات 
المجموعات الكبيرة الأخرى داخل نفس الدولة» وهذه (على عكس القيود الداخلية) لا يمكن أن تنشأ إلا في بلد 
تعددى. 


0 


بالمجموعاتء والتي نوقشت في الفصل الثاني (حقوق الحكم الذاتي؛ والحقوق المتعددة الإثنيات» 
وحقوق التمثيل الخاص)» فهل ستسعى بالمطالبة في فرض قيود داخلية أو كسب حماية خارجية؟ 
هذا يعتمد! إذ يمكن هذه الحقوق اللمتباينة بين المجموعات أنْ تخدم كلا ال هدفين» تبعاً للظروف. 
سأبدأ بعرض كيف يمكن أن توفر الحاية الخارجية» ومن ثمّ يمكننا النظر في كيفية فرض قيود 
داخلية. 


يمكننا استخدام جميع أنواع حقوق مواطنة المجموعات المتباينة الثلاث,. لتوفير الحماية 
الخارجية. أي أنَّ كل نوع من هذه الحقوق الثلاثة قد يساعد على حماية أقلية ما من السلطة 
ل 
مختلفة وبطرق مختلفة: 


© إِنَّ حقوق تمثيل المجموعات الخاصة داخل المؤسسات السياسية في المجتمع الأوسع 

تبعل من الأرجح أنْ يتم تجاهل الأقلية القومية أو العرقية في القرارات التي تتخذ على 

نطاق البلد. 

٠‏ تحوّل حقوق الحكم الذاتي السلطات إلى وحدات سياسية أصغر» بحيث لا يمكن استبعاد 

الأقلية القومية أو الاستغناء عنها من خلال القرارات التي تتخذها الأغلبية ذات الأهمية 

الخاصة بثقافتهم » مثل قضايا التعليم: والحجرة» وتنمية الموارذ واللغة وقانون الأسرة. 

« تحمي الحقوق المتعددة العرقيات المارسات الدينية والثقافية المحددة التي قد لا تكون 

مدعومة بشكل كاني من خلال السوق (مثل تمويل برامج اللغة المهاجرة أو مجموعات 

الفنون)» أو التى تعاني من الحرمان (غالبا عن غير قصد) من خلال التشريعات القائمة 

(مثل الإعفاءات من تشريعات الإغلاق يوم الأحد أو قوانين اللباس التي تتعارض مع 

المعتقدات الدينية). 

قد يساعد كل من هذه الأشكال الثلاثة في الحقوق اللمتباينة بين المجموعات على الحدّ من 
ضعف الأقليات في الضغوط الاقتصادية والقرارات السياسية للمجتمع الأوسع نطاقاً. فقد 
تسعى بعض الأقليات القومية والعرقية إلى احصول على حقوق متباينة في| يتعلق بهذا النوع من 
الحاية الخارجية. فهذه المجموعات قد تتعلّق بضهان عدم حرمان المجتمع الأكبر من الظروف 
اللازمة لبقائه» أو من دون سيطرة ة في المدى الذي ينخرط فيه أعضائها بممارسات غير تقليدية أو 
غير قويمة. 


في ظل هذه الظروفء لا يوجد نزاع ضروري بين الحاية الخارجية والحقوق الفردية لأعضاء 
المجموعة. فوجود مثل هذه الحماية الخارجية تخبرنا عن العلاقة بين الأغلبية والأقليات؛ لا يمكنها 
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أنْ تخبرنا عن العلاقة بين المجموعة العرقية أو القومية وأفرادها. حيث يمكن للمجموعات التي 
قتلك هذه الحاية الخارجية» أنْ تحترم احتراماً تاماً الحقوق المدنية والسياسية لأعضائها. والواقع 
ني سأجادل في الفصل الخامس بالقولء أنْ هذه التدابير لا تتفق فقط مع حرية الأفرادء بل قد 
تعززها بالفعل”. غير أن هناك مجموعات أخرى قد تهتم بالتحكم في المعارضة الداخلية» وتسعى 
إلى الحصول على حقوق متباينة بين المجموعات لفرض قيود داخلية على أعضائها. فكلا الحقوق 
الخاصة بالحكم الذاتي ومتعددة العرقيات يمكن استخدامها في بعض الظروف. وذلك للحد من 
حقوق أفراد مجموعة الأقلية. 

عل تحال كفير اننا انيرك هذه الإمكانية في سياق مطالبات الشعوب الأصليّة بالحكم 
الذاتي. على سبيل المثال» لكون المجالس القبلية تعتبر جزءاً من الحكم الذاتي في الولايات المتحدة 
الأميركية فهي معفاة تاريخيا من المتطلبات الدستورية المعتادة» والخاصة باحترام الحقوق المدرجة 
في شرعة الحقوق الأميركية. فبموجب قانون الحقوق المدنية الخاصة بالنود لعام 1968م. فإن 
الحكومات القبلية مطالبة الآن باحترام معظم هذه الحقوق الفردية (وليس كلها). ومع ذلك. ل 
تزال هناك حدود للمراجعة القضائية لآفعال المجالس القبلية. فإذا شعر أحد أفراد قبيلة هندية بأن 
حقوقه قد انتهكت من قبل مجلسه القبلي» فيمكنه أَنْ يمسعى لتدارك ذلك في محكمة القبيلة» لكنه لا 
يستطيع (إلا في ظروف استثنائية) التياس الإنصاف من المحكمة الاتحادية العليا. 

وبالمثل» فإنَّ الفرق الهندية في كندا قد جادلت بأنَّ حالس الحكم الذاتي لا ينبغي أن تخضع 
لمراجعة قضائية بموجب اليثاق الكندي للحقوق والحريات (هة20[1صه0 معامقط0 07 ماطعن] 
4 116600525). فهم لا يريدون أنْ يكون أعضائهم قادرين على الطعن في القرارات السيئة في 
محاكم المجتمع السائد. 

قد تخلق القيود الموضوعة على تطبيق قوانين الحقوق الدستورية» إمكانية جعل الأفراد أو 
المجموعات الفرعية داخل المجتمعات الهندية» مضطهدة باسم التضامن الجاعي أو النقاء الثقافي 
(لمسسهابت تزنسسط). على سبيل المثال» تم الإعراب عن القلق من احتمال تعرض المرأة الهندية 
في الولايات المتحدة وكندا للتمييز في ظل نظم حكم ذاتي معين, إذا كان هذا النظام معفي من 
الشرط الدستوري المعتاد للمساواة بين الجنسين. والواقع أن رابطة نساء الشعوب الأصليّة في 
كنداء تشعر بالقلق إزاء خطر التمييز الجسي في محمياتهاء وطالبت بأن تخضع قرارات حكومات 
السكان الأصليين للميثاق الكندي©. 


(3) هي تنطوي على الحد من حرية غير الأعضاءء وذلك بتقييد قدرتها على اتَخَاذَ قرارات اقتصادية أو سياسية فيا 

يتعلق بجاعة الأقليات ومواردها. ولكن كما سأناقش في الفصل السادسء يمكن النظر إلى ذلك على أنه تعزيز 

للإنصاف بين أعضاء الأقلية ويجتمعات الأغلبية. إنها قضية عدالة بين المجموعات»ء وليس أولوية المجموعات على 

الأفراد. 

)4( ومع ذلك. كانت رابطة نساء الشعوب الأصليّة في كندا (دلهصهت 2ه ممننمهمدمى امعصروللا عللاداح) 

(©001/4) على استعداد لقبول هذا الإعفاء من مراجعة الميثاق» وعندما يتم اعتهاد دستور السكان الأصليين في 
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من ناحية أخرىء يصرّ العديد من الهنود على أنَّ الخوف من القمع الجنسي قد يعكس 
القوالب النمطية الخاطئة أو المتحيزة الخاصة بثقافاتهم. فقد جادلوا بأن الحكم الذاتي الهندي 
يحتاج إلى إعفاء من مشروع القانون/ ميثاق الحقوق» وذلك ليس من أجل تقييد حرية المرأة داخل 
المجتمعات الهندية» بل من أجل الدفاع عن الحاية الخارجية للهنود تجاه المجتمع الأكبر. حيث 
يمكن إبطال حقوقهم الخاصة في الأرضء أو الصيد. أو التمثيل الجماعي التي تساعد على الحدٌ 
من تعرضهم للقرارات الاقتصادية والسياسية للمجتمع الأكبر» باعتبارها حقوق تمييزية بموجب 
مشروع القانون/ ميثاق الحقوق©. 


تاكن القادة المنوة من أن القفياة البيعن :ف المحكمة العليا قد يفسرون تعض المفرق 
بطرق منحازة ثقافياً. فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار الأشكال الهندية التقليدية لصنع القرار 
السياسي بتوافق الآراء إنكاراً للحقوق الديمقراطية. ولكن. هذه الإجراءات التقليدية لا تنتهك 
المبدأ الديمقراطي الأساسي للدستور - أي أنَّ السلطة الشرعية تتطلب موافقة المحكومين» رهناً 
باستعراض دوري. ومع ذلك. فإتهم لا يستخدمون طريقة معينة لضان موافقة المحكومين وفق 
ما يتصورها الدستور - أي الانتخاب الدوري للممثلين. وبدلا من ذلك فإنهم يعتمدون على 
إجراءات محددة زمنياً لضان اتّخاذ القرارات بتوافق الآراء. فالقادة اهنود يشعرون بالقلق من 
القضاة البيضء مدعين أئّْهم سيفرضون شكلهم الخاص بالثقافة من دون النظر فيا إذا كانت 
الممارسات الهندية التقليدية هي تفسير صحيح للمبادئ الديمقراطية أم لا. 


وعليه» يسعى العديد من القادة الهنود إلى الإعفاء من مشروع القانون/ ميثاق الحقوق. 
ولكنهم يؤكدون في الوقت نفسه التزامهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكز عليها 
هذه الوثائ ثق الدستورية. إثهم يؤيدون المبادئ» ولكنهم يعارضون المؤسسات والإجراءات الخاصة 
التى أنشأها المجتمع الأكبر لإنفاذ هذه المبادئ. وبالتالي» فهم يسعون إلى خلق أو الحفاظ على 


المستقبل الذي يحمي بشكل فعال المساواة بين الجنسين. والواقع أنَّ ختلف مجموعات السكان الأصليين في كندا 
تقوم بصياغة ميثاق للحقوق والمسؤوليات ينظم حكومات لكان الأصليين (42-4 :90 /1989 اءصنا1). أما 
بالنسية للمنازعات حول الحاية القانونية للمساواة ا حنسية عل المحميات ال هندية في الولايات المتحدة وكنداء انظر: 
(1994 كمعنة) :1993 أعمننا1 :1990 و8105 :1989 علتصموعظ 1991 صمو 6م اقمط)). 

(5) مثلاء يمكن اعتبار التمثيل المضمون للهنود انتهاكاً لحقوق المساواة المكفولة بموجب التعديل الرابع عشر 
للدستور الأميركي (صم ا بغتافمه© صوعء لعسية عط كه أامعصيلمعصية 14 ع15) (أو المادة 15 من الميثاق الكندي)» 
كما يمكن أن تفرض قيود على حقوق التنقل لغير اهنود في المحميات الهندية. وذلك للأسباب التي نوقشت في 
الفصل الخامس. حيث أعتقدء أنه من الخطأ تفسير حقوق المساواة على أنها تستبعد مثل هذه السياسات» ولكن 
بعض من غير ال هنود قد يتحدون حقوق الحكومة الذاتية الهندية وحقوق الأرض على هذا الأساس (:1994 150516 
06 

(6) كما يقول كارينز (55ع7ة0)» «من المفترض أَنْ يشهد الناس تحقيق مبادئ العدالة من خلال مؤسسات ملموسة 
مختلفة» ولكنها قد تواجه في الواقع الكثير من المؤسسية والقليل جدا من المبادئ» (39 :1994 كمعنة0). وهذه هي 
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إجراءاتهم الخاصة لحاية حقوق الإنسان. المحددة في الدساتير القبلية/ الفرقة» وبعضها يستند إلى 
أحكام البروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان. وقد قبلت بعض المجموعات الهندية أيضاً فكرة 
أنْ حكوماتهاء شأنها في ذلك شأن جميع الحكومات ذات السيادة» ينبغي أنْ تخضع للمساءلة أمام 
الحاكم الدولة لقوق الإنسان (كل له الأمم التحده ة الحقوق الإنسان). وإنْ ما يعترضون عليه 
هوء الادّعاء أن قرارا تهم الذاتية ينبغي أَنْ تخضع للمحاكم الاتحادية في المجتمع المهيمن - وهي 
المحاكم التي قبلت وشرّعت استعمار الشعوب والأراضي الهندية. 


اخيضان إن العديدسن التاعاض هزه دع أرقك الذي يعارضؤة الزاجعة القضاتة 
الاتحادية لحكمهم الذاتي - لا يسعون إلى فرض قيود داخلية. ومع ذلك فهناك بعض الاستثناءات 
الهامة. ولعل إحدى الحالات الواضحة نسبياً للقيود الداخلية فيها بين الجماعات المحلية وتلك 
المتمتعة بالحكم الذاتي» وقبيلة بويبلو (0ااعناط) المندية الأميركية» وحرية اعتناق الدين. وذلك 
لأئهم لا يخضعون لشرعة الحقوق. وإِنْ الحكومات القبلية غير مطالبة بالامتثال لفصلها الصارم 
بين الكنيسة والدولة. لقد أنشأت قبيلة بويبلو» في الواقع. حكومة ثيوقراطية تفييزية ضدٌ الأعضاء 
الذين لا يشاركون في دين القبيلة. على سبيل المثال» تمّ رفض إعانات السكن لأفراد المجتمع الذين 
تحوّلوا إلى البروتستانتية. وفي هذه الحالة» ليس هناك أدنى شك. في استخدام سلطات الحكم الذاتي 
للحدٌ من حرية الأعضاء في المساءلة حول المارسات التقليدية ومراجعتها”. فكثيراً ما يكون من 
الصعب على الغرباء تقييم احتمال أنْ يؤدي الحكم الذاتي لأقلية من السكان الأصليين أو القوميين» 
إلى قمع الحقوق الفردية للأفراد. فتحديد القمع قد يتطلب حساسية للحالة المحددة» لا سيها عند 
التعامل مع الثقافات الأخرى. سوف أعود إلى مناقشة هذا السؤالء وإلى أسئلة المراجعة القضائية» 
في الفصل الثامن. 

من الممكن أيضاً استخدام الحقوق المتعددة العرقيات لفرض قيود داخلية. حيث يمكن 
لفئات المهاجرين والأقليات الدينية من حيث المبدأ» أن تلتمس السلطة القانونية لفرض تمارسات 
ثقافية تقليدية على أعضائها. كما يمكن للمجموعات العرقية أَنْ تطلب الحقّ في إخراج أطفالها 


الوسيلة اللطيفة لالتقاط عدد السكان الأصليين في كندا لتصوّر الميثاق الكندي والمحكمة العليا . فهم قد يواجهون 
طقوس وإجراءات النظام القضائيء ولكن ليس كثيراً من المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان. وللاطلاع 
على المناقشات المتعلقة بتطبيق الحقوق الدستورية على الحكومات المهندية المحلية» انظر: 80104 :1989-90 [عمناآ1” 
+5010 :147-56 :1993 1994 عزوه5]' 725-424 :1989 علتصوعه 2308-94 :1989 1لد8 19844 28ه.] لدة؛ والمناقشة 
بين .(1988) 30/3 اللاعالاع 1 اله[ 2ت0 تخ مأ قد ذ !11/11 تع طم ]1 لمة ععمعسةآ معطم1] 


7( للاطلاع عل مناقشة لهذه القضية» انظر: 1979 هوددمء57 :1981 «ماقء/17. ويصر بعض زعاء الماوريين 
في نيوزيلندا على أنَّ لأعضائهم واجب ممائل في الحفاظ على المارسات التقليدية (249 :1990 مها5). للدفاع 
(المؤهل) عن الادّعاء بأنْ أعضاء ء المجموعة لديهيم «واجبات الولاء»» بحيث يكون فرض قيود داخلية مبرراً أحياناء 
انظر: 95-7 :1994 اعاءزلة. 
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من المدرسة قبل السنّ القانوني المقررء وذلك لتقليل فرص مغادرة الطفل للمجتمع؛ أو الحقٌّ في 
مواصلة العادات التقليدية التى هى من مثل استكصال البظر (نإدام]ء61140606) أو الزيجات 
الإجبارية المرتبة» التي تنتهك القوانين القائمة في!| يتعلق بالموافقة المستنيرة. لقد كانت هناك 
حالات لأزواج أقدموا على ضرب زوجاتهم. لأخبن عملن بوظيفة خارج المنزل» والذين من ثم 
استخدموا هذا الأمر بعد ذلك كدفاع قانوني حقيقيء لأن الاعتداء على الزوجة هي مارسة مقبولة 
في وطنهم الأصلي. وبشكل عام» هناك حاوف من أن «التعددية الثقافية التي سير بها إلى أقصى حدّ 
منطقي» يمكن أنْ تسوغ السماح لكل مجموعة عرقية بفرض تقاليدها القانونية على أعضائهاء حتّى 
عندما تتعارض هذه التقاليد مع حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ الدستورية (5ة8آ]-ناطةم 
9 :1992 0115از5]85 300). لذا يعتير التهديد للحقوق الفردية بسبب هذه القيود الداخلية. هو 
تهديد حقيقي ب| فيه الكفاية . ولكن من الخطأ أن نقترح بالقولء أنَّ السماح بمثل هذه ال مارسات 
القمعية هو امتداد «منطقي» لسياسات «التعددية الثقافية» الحالية في البلدان المهاجرة الرئيسية. 
حيث تبدف السياسات القائمة إلى تمكين المهاجرين من التعبير عن هويتهم العرقية» إذا رغبوا في 
ذلك وتقليل بعض الضغوط الخارجية عليها لاستيعاءها. فمن المنطقي تماماً قبول هذا الهدف. مع 
حرمان الجماعات من الحنٌ في فرض ممارسات على الأعضاء الذين لا يرغبون في الحفاظ عليها. 

إن نموذج تعدد الأعراق الكامنة وراء السياسة العامة في كندا وأستراليا والولايات المتحدة» 
قد يدعم قدرة المهاجرين على اختيار أنفسهم للحفاظ على هويتهم العرقية. إذ لا يوجد أي اقتراح 
يقول؛ ينبغي على المجماعات العرقية أن تقتلك القدرة على تنظيم حرية الأفراد في قبول هذه الحوية أو 
رفضها. وعلى هذا النحوء فإِنَ السياسة العامة (بشكل متسق تماماً) تؤيد بعض الىحاية الخارجية» 
بينا ترفض القيود الداخلية (11 :5 1991 090202 01 اعتمدم»607). علاوة على ذلك. لا 
يوجد سوى القليل من الدعم لفرض قيود داخلية فيه| بين أفراد جماعات الأقليات أنفسهم. فقد 
سعى عدد قليل جداً من منظيات المهاجرين السائدة داخل الديمقراطيات الغربية إلى تحقيق هذه 
السياسات”». فمعظم مطالب الحقوق المتعددة العرقيات يدافع عنها ضمن سياق أشكال الحاية 
الخارجية التي تتخذها ضد المجتمع الأوسع. 

بطبيعة الحال» بعض الجماعات قد لا تطالب بقيود داخلية حك وظوهدا بتكل حامق 


على الطوائف الدينية» ليس الجماعات المهاجرة ف لخل ذاتها . فعل سبيل المخال. 7 تعفى الولايات 
المتحدة الأميركية طائفة الأميش (اوتحدة) من القوانين المتعلقة بالتعليم الإلزامى للأطفال» وهى 


(8) على سبيل المثال» في حين أن ممارسات قتل الموتى والقتال مازال الدفاع عنها موجوداً في أجزاءٍ من الهند. لم 
تسعى أي منظمة هندوسية مهاجرة في ديمقراطية غربية إلى الحرية في الاستمرار فيها . وهذه حاللات متطرفة» ولكنها 
تعكس اتجاهاً عاماً . وكثيراً ما تصبح القيود الداخلية المتأصلة في وطن المهاجرين غير مرغوب فيها - حتّى لا يمكن 
تصوره - في البلد الجديد. بالنسبة إلى حالات الممارسات القمعية التي تيق] (مثل ختان الإناث -صبءم0 علهمدع8) 
(مملوك) انظر: (1987 معنابده5). 
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طائفة مسيحية موجودة في الولايات المتحدة الأميركية منذ قرون. وتقدّم كندا إعفاءً ماثلاً لعدد 
من الطوائف المسيحية القديمة الأخرى منونيتس (11632021165)» ودوخوبور (-0طعلناه2 
205 وهوتريت (111011671165). ويمكن لأعضاء هذه الطوائف سحب أطفالهم من المدارس 
قبل بلوغهم سنّ 16 عاماًء ىا لا يطلب منهم تعليم المناهج الدراسية المعتادة. إذ يخشى الآباء 
من أنْ يتلقى أولادهم تعليياً واسعاًء فيميلون إلى ترك الطائفة والانضمام إلى المجتمع الأوسع. ىا 
تفرض هذه المجموعات قيوداً شديدة على قدرة أعضاء المجموعة على ترك مجموعتهه. 


من الجدير بالذكر أنَّ القيود الداخلية تلكء هي ليست نتاج التحول الأخير الكبير باتجاه 
سياسة المجرة «متعددة العرقية». وإِنْ الاستثناءات القانونية الممنوحة للطوائف المسيحية قد تسبق 
تلك السياسة» حيث ل تتلق مجموعات المهاجرين الأخيرة مثل هذه الإعفاءات. فعلى سبيل المثال» 
رفضت الديمقراطيات الغربية رفضاً قوياً فكرة. أنه ينبغي أَنْ يكون المهاجرين من البلدان العربية 
أو الآسيوية قادرين على مواصلة المارسات التقليدية التي تنطوي على تقييد الحقوق الأساسية 
لأعضائهاء ٠‏ مثل الزواج الإجباري المرتب» أو التمييز الجنسي في التعليم أو قانون الأسرة . فالفكرة 
القائلة أنه ينبغي الاعتراف بالقانون الإسلامي قانوناً فيا يتعلق بوضع الأسرة» الذي يتم طرحه 
أحياناًء ولا سيما من قبل القادة المسلمين في بريطانيا مرفوض رفضاً قوياً. ولكن لم يكن هناك 
أي تحرّك نحو الاعتراف القانوني بقانون الطلاق» أو نحو إعفاء المسلمين من القوانين المدنية 
المتعلّقة بالتقسيم العادل للممتلكات الزوجية"'". لذلك نجد هناك بعض حالات لجماعات عرقية 
وقومية تطالب بالقيود الداخلية. ففى هذه الحالات» سعت مجموعة ما إلى الحصول على السلطة 
القانونية لتقييد حرية أعضائهاء ولك من عل الحفاظ على ممارساتها الدينية التقليدية. إذ تسعى 
هذه المجموعات إلى إنشاء أو الحفاظ على نظام للحقوق المتباينة بين المجموعات الذي يمكن من 
خلاله أن نحمي الممارسات المجتمعية؛ ليس فقط من القرارات المتخذة خارج المجموعة: لا بل 
أيضاً من المعارضة الداخلية» وهذا غالباً ما يتطلب إعفاء من المتطلبات الدستورية أو التشريعية 


للمجتمع الأكبر!!1". 


(9) بالنسبة إلى الأميشء انظر: 210 15]آ 406 #علملا .ا «أودهه1/15ا. بالنسبة للقضايا الكندية» انظر:مء2موا 
5-7 .قطك :1990 


(10) في حالات الطلاق البائن» يرفض الزوج المسلم زوجته من جانب واحد ببساطة عن طريق تكرار «أنا 
طلقتك» ثلاث مرات . وليس للزوجة المسلمة أي حقٌّ تماثل في طلاق زوجها من جانب واحد. . وقد صدر تشريع في 
بريطانيا ينصّ على أنَّ هذه التصريحات ليس ا قوة قانونية (601 :1987 ع6غأناه). 


(11) غالباً ما يتم ترشيد هذه القيود الداخلية على أساس» أن تأثير المجتمع الأكبر (مثل التلفزيون) يجعل من 

الصعب على الأعضاء الحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي؛ بعض أعضاء «الضغط» من قبل مغريات مناطق 

الجذب في المجتمع الأكبر. ولاشك في أن المعارضة الداخلية غالباً ما تكون نتيجة التعرّض لتأثيرات خارجية . ولكن 

لا يزال هناك تهييز أساسي بين القيود الداخلية والحماية الخارجية. وتبدف الحاية الخارجية إلى ضمان تمكين الناس 

من الحفاظ على طريقتهم في الحياة إذا اختاروا ذلك» ولا يمنعون من القيام بذلك بقرارات أشخاص خارج المجتمع 
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سأعود إلى هذه المطالب في الفصل الثامنء لمناقشة ما إذا كان ينبغي على الدول الليبرالية أَنْ 
تكون أكثر تسامحاً من الجماعات العرقية والقومية. ولكن من المهم الآن ملاحظة أنَّ هذه المطالب 
تتصف بالندرة» وقلّما ما تكون ناجحة. فمعظم المطالب بالحقوق الخاصة بمجموعات معينة» 
يتم تقديمها من قبل المجموعات العرقية والقومية التي تعيش في الديمقراطيات الغربية» وذلك 
من أجل الحاية الخارجية. فبعض تلك المجموعات القليلة جدا المطالبة بالسلطة لفرض قيودا 
داخلية» قد تمّ رفضها بصورة عامة. في حين أنَّ معظم الديمقراطيات الليبرالية قد بذلت» وعلى 
مدى السنوات العشرين الماضية» بعض الحهود لاستيعاب الخلافات العرقية والقومية» وهو تحول 
نحو سياسة عامة «متعددة الثقافات» بصورة أكثر تثريباً من مسألة قبول بعض الحاية الخارجية» 
وليست قبولا بالقيود الداخلية. 


إن التمييز ما بين القيود الداخلية والحماية الخارجية هي مثل التمييز ما بين الأمم والجماعات 
العرقية» وليس من السهل دائاً رسم حدودها. حيك غاليا مَاتتَرتت ب على التدابير الرامية إلى توفير 
الحماية الخارجية آثار على حرية أفراد المجتمع المحلي. وفي كثير من الأحيان ما تكون هذه التدابير 
مكلفة مالياً وإدارياً» وبالتالي قد يتطلب ذلك زيادة في الضرائب على الأعضاء. ولكنء في بعض 
الأعاد يك تكون هذه التدابير ذات آثار أكثر خطورة. فعلى سبيل المثال أَدّت قضية سلمان 
رشدي ببعض المسلمين البريطانيين إلى اقتراح قوانين خاصة بالتشهير الجماعي (1ء1.15-منا0:© 


35 ) التى من شأنها أنْ توفر نفس الحاية للمجموعات الدينية التى توفرها قوانين الكراهية 
(12185 طوعم11316-5) للجماعات العرقية. ففي حالة قوانين اكرام هذه. كان الدافع من 
ورائها هو توفير شكل من أشكال الحاية الخارجية - أي حماية السود من عناصر التمييز العنصري 
في المجتمع الأكبر. وغالباً ما يتم الدفاع عن قوانين التشهير الجماعي على نحو ممائل» كوسيلة 
لحاية المسلمين من سموم «الإسلاموفوبيا (الخنوف من الإسلام)» (1518000850012) في الدول 


المحي. ولعل القصد من القيود الداخلية هو إجبار الناس على الحفاظ على أسلوب حياء تهم التقليدي. حتّى لو لم 
يختاروا طوعا القيام بذلك؛ لأثهم يجدون طريقة أخرى للحيا 5 أكثر جاذبية . وفي كلتا الحالتين» يمكن القول إِنَ الهمدف 
هو الحدّ من «التأثيرات الخارجية» . ولكن نوع «النفوذ) المعني وطبيعة «الحدٌ» قد يختلف اختلافاً جوهرياً . قفي الحالة 
الأول يجعل تأثير المجتمع الأكبر من لتحيل بانسة للأشخاص الذين يفضلون الحفاظ على أسلوب حياتهم 
التقليدي» القيام بذلك . حيث يساعد الحد من هذا التأثير من خلال الحاية الخارجية علىء ضان تدر لأ حظناء عل 
التصرف في تفضيلاتهم المستنيرة يشأن الحياة الجيدة. في الحالة الثانية» يوفر تأثير المجتمع الأكبر بدائل قد يفضلها 
الا ا تهم التقليديء على الرغم من أتهم قادرون تماماً على الحفاظ على هذا الأخير إذا رغبوا 
في ذلك. ولعلء الحدّ من هذا التأثير من خلال القيود الداخلية قد ينطوي على الحدٌ من قدرة الناس على التصرف 
في تفضيلاتهم المستنيرة حول حياة جيدة. فالحاية الخارجية قد تمنح الناس الحق في الحفاظ على أسلوب حياتهم إذا 
اختاروا ذلك؛ في حين تفرض القيود الداخلية واجب على الناس للحفاظ على طريقتهم في الحياة» حتّى لول يختاروا 
طوعاً القيام بذلك. فوفق ما سأناقشه في الفصل الخامسء القسم الثالث» سنجد النظرية الليبرالية سوف تنظر إلى 
التفاعل مع الثقافات الأخرى والتعلّم منها باعتبارها خيرء وليس شيئا ينبغي مقاومته. 
77 


الغربية. لكن قوانين التشهير الجماعي هذه؛ يمكن أنْ تستخدم أيضاً للحدّ من انتشار الكفر أو 
الردة داخل المجتمع الديني. وفي الواقع» وبالاستناد إلى مئال سلمان رشدي بالذات» هناك ما يدعو 
إلى الاعتقاد بأنَ بعض القادة المسلمين يبحثون عن مثل هذه القوانين في المقام الأوّل» للسيطرة على 
الارتداد الديني (/(4505185) داخل المجتمع الإسلاميء بدلا من السيطرة على التعبير عند غير 
المسلمين2'". وبهذاء يمكن للقوانين المبررة بالحاية الخارجية أنْ تفتح الباب أمام القيود الداخلية. 
هناك مثال آخر يتعلق بحقوق الشعوب الأصليّة في الأرض. إذ يعتمد بقاء الثقافات الأصليّة 
في جنيع أنحاء العالم» اعتماداً كبيراً على حماية قاعدة أراضيهاء فقد حارب السكان الأصليون على 
نحو حثيث للحفاظ على أراضيهم. وفي الواقع» وكا ذكرت آنفاً» إنَّ صراعات الشعوب الأصليّة 
على الأرض هي السبب الرئيسي الوحيد للصراع العرقي في العالم (7ناة) 1993: 111). ولكنء 
الاستناد إلى قاعدة الأراضي هذه تجعلها عرضة للسلطة الاقتصادية والسياسية الأكبر في المجتمع 
الأكبر. فالمشاهدات التاريخية قد أثبتت أن أكثر الطرق فعالية لحاية مجتمعات السكان الأصليين 
من هذه القوة الخارجية» هى إنشاء محميات تكون فيها الأرض مشتركة و/ أو في الوصاية, إذ لا 
يمكن أن تنقل ملكيتها من دون موافقة المجتمع ككل. وهذا يتفق مع المفاهيم التقليدية المتعلّقة 
بالأرض بين الشعوب الأصليّة ولكن أحد الاستراتيجيات الأكثر شيوعاء والتي قد استخدمها 
المستوطنون الأوروبيون» لكسر أراضى الشعوب الأصليّة المفتوحة للاستيطان هيء الاستعاضة 
عن الملكية الجماعية التقليدية يملكية فردة تكون ضدٌ إرادة الشعوب الأصليّة نفسها. وعليف 
بمجرد تقسيم الأراضي وإمكانية التصرف فيهاء يصبح من الممكن لأعضاء المجتمع الأكبر حج] 
أن يشتروا الأرض والموارد الأخرى التي يعتمد عليها ا مجتمع . علاوة على على ذلكء نجد أن الأراضي 
الفردية القابلة للاستغلال هي أيضاً أكثر عرضة للمصادرة من جانب الحكومات. 


وبالتالي إن إنشاء الأراضي المحمية قد يوفر الحماية ضدٌ قوى السلطة الاقتصادية والسياسية 
للمجتمع الأوسع. المتمثلة بشراء أو مصادرة أراضي الشعوب الأصليّة. ومع ذلكء فإِنَّ أحد 
المتتجات الثانوية للملكية المشتركة للأراضى الحمية هر أن الأفزاة المحمين إلى جماعة من السكان 
الأصليين قد يتمتعون بقدر أقل من القدرة على اقتراض الأموال» نظراً لأئّهم يمتلكون تمتلكات 
أقل قابلية للاستعال كضمان. ففي الوقت الذي لا يعتبر ذلك انتهاكاً للحق المدني أو السيامي 
الأساميء فإنّهِ قد يشكل تقبيداً كبيراً على حرية الأفراد . ولسوء ٠‏ الحظى يبدو أن ذلك ما هو إلا ناتج 
ثانوي طبيعي للحاية الخارجية التي توفرها حيازات السكان الأصليين!2". 


(12) حول هذه القضية. انظر: 1990 داعاعئرةط ومناقشتي مع طارق مودود (1993 6100000 :19936 هلك ! لصوكل) . 


(13) قد أوجد هذا الوضع المتناقض الذي لا يسة ليع السكان الأصليون الذين يتمتعون بحقوقهم على مساحات 

شاسعة من الأراضي والموارد الطبيعية اقتراض الأموال اللازمة لتنمية مواردهم. للاطلاع على مناقششة حول 

«الحقوق الجماعية للأراضي»؛ وأثرها على حرية أعضاء ء المجموعة, انظر: : 1993 نقهقاءنا8. وتنصٌ الأحكام المتعلّقة 
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فيم| يتعلق بالقيود الداخلية نجد أنه غالباً ما يدافع عنها بهذه الطريقة» وذلك باعتيارها 
منتجات ثانوية من أشكال الحاية الخارجية التي لا يمكن م تجنبهاء بدلاً من أنْ تكون مرغوبة في 
حدّ ذاته!*'". فهناك حماس ضثئيل لما يمكن أَنْ نسميه القيود الداخلية «النقية» - أي حماية العادات 
التاريخية أو الطابع الديني لفئة عرقية أو قومية» من خلال فرض قيود على الحريات المدنية 
الأساسية لأعضائها . فهذا التمييز بين القيود الداخلية والحراية الخارجية هوء غالباً ما يتم تجاهله 
من قبل المؤيدين والمنتقدين لحقوق الماعات المتباينة. وهكذا نجد أنْ بعض التقاد الليبراليين 
يفترضونء أن جميع أشكال مواطنة الجماعات المتباينة اتتأترٍ بالنقص المتأصل في وضعها كمجموعة 
فوق الفرد») (978-9 :1983 12]6ء0105ز10) . ففي حين أن هذا الاعتراض يعتبر ذي صلة بالقيود 
الداخلية» نجد أنّه لا يتناسب مع الحاية الخارجية التي لا «تضع المجموعة فوق الفرد). 


لعل نفس الخطأ قد وقع فيه أيضاً أنصار مواطنة المجموعة المتباينة» على سبيل المثال» قال 
بعض السكان الأصليين في كنداء إن حقهم في الحاية الخارجية ضدّ المجتمع الأكبر قد ينطوي 
على الحقّ في الحدٌ من الحريات الأساسية لأعضائهم. ولعل هذا الأمر قد كان واضحاً في قضيتين 
قضائيتين حديثتين في كندا. القضية الأولى» تتعلق بحقوق الصيد الخاصة بالشعوب الأصليّة التي 
تشكل شكلاً من أشكال الحاية الخارجية. إذ يمكن أن يمثل الصيد البحري والنهري جانباً مه 
من بعض الثقافات الأصليّة ويمكن أنَّ يكفل حقوق الصيد المضمونة بعدم اعتراض المجتمع 
الأكبر على القرارات المتعلقة بالوصول إلى مناطق الصيد تلك (:1992 ع1988 :1994 عزو طمءو81 
4 61665 ..1آ)» وقد أيدت المحكمة العليا الكندية هذه الحاية الخارجية. أما القضية الثانية» 
فقد كانت تتعلّق بشخص هندي تمّ اختطافه بكلّ ما للكلمة من معنى لغوي وإنساني» من قبل 


ببيع الأراضي في جزر الآلند (1513005 41200 ) (وهي منطقة ناطقة بالسويدية في فنلندا) على حالة أخرى تكون فيها 
أنظمة الملكية التي تهدف إلى توفير الحاية الخارجية لما بعض التأثير (الطفيف) على الحرية الفردية لأعضاء الجماعة 
(12-15 :1991 مرراه2) مخطع نآ بوانمسصنل/ة) . 


(14) بالنسبة لبعض الآثار التي لا يمكن تجنبها للحكم الذاتي للسكان الأصليين على معايير المواطنة الكندية» 
انظر: 369-72 :1986 5ذنا616. مثال آخر على الطريقة التي يتم الجمع بين القيود الداخلية والحماية الخارجية هي 
قوانين اللغة في كيبيك. ولعل هذا المثال معقّد. لأنْ القوانين تميز بين أنواع مختلفة من استخدام (اللغة والخدمات 
الحكومية» والتعليم» وأماكن العملء والعلامات التجارية)». ومجموعات مختلفة (الناطقين بالإنجليزية المقيمين» 
الناطقين بالإنجيل الذين ينتقلون إلى كيبيك من مقاطعات أخرى؛ والفرنكوفونية» والمهاجرين). فالمبرر الرئيسي 
هذه القوانين هوء ضان تكافؤ الفرص أمام الناطقين بالفرنسية ضدّ الضغوط الاقتصادية والسياسية لأغلبية 
الناطقين بالإنجليزية في كندا (وأميركا الشمالية). وعلى هذا النحوي كانت العملية تلك ناجحة جداء ولا سيا في 
تمكين الفرنكوفونية من استخدام الفرنسية في مكان العمل. غير أنْ بعض جوانب هذه القوانين تنطوي علي قيود 
داخلية. على سبيل المثال» » إن القانون لا يكفل فقط وجود علامات تجارية باللغة الفرنسية» بل إِنّهِ يقيد أيضاً توافر 
الإشارات باللغة الإنجليزية: مما يمنع الفرنكوفونية من اختيار اللغة الإنجليزية طوعاً . وهذا هو جزئياً تقيبد داخلي» 
لأنه يهدف جزئياً لحراية استقرار المجتمع الكيبيكيون من خيارات أعضائه. كما أنه جزء من الحراية الخارجية المفرطة» 
حيث إنه يقيد دون داع حرية الناطقين بالإنجليزية في استخدام لغتهم الخاصة (انظر وعلمء21 :1989 معل1هلآ 
4 ااعطام صقت :1991). 
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أفراد من فرقته وأجبر على ما يرغبون به. إذ تضمن الإجبار حتى الاعتداء» والضربء والسجن 
غير القانونٍ. حيث ادّعى المدعي عليهم بقوله. أنَّ قرار المحكمة العليا الصادر في وقت سابق» 
يدعم حقوق الصيد الخاصة بالسكان الأصليين» ون «الحقوق الماعية» للشعوب الأصليّة لما 
الأسبقية على الحقوق الفردية في الدستور الكندي. ورفضت المحكمة هذا المنطق. وهى محقة في 
الك نظلا لجاع جرد سني للاقاز امن أن اميه" لخخارخية والقيؤة الداحاة عقنت أل قط 
معااة!. 

وبدلا من منح أولوية غير مؤهلة للحقوق الجماعية على الحقوق الفردية» أو العكسء يجب 
أن لدعو فا عن ذلك الكاية الخارحية والقيو د الداخلة يعدا عن الوقوق مع حيث ساناقفن 
في الفصل الخامس الأسباب التي تدعونا إلى دعم الحاية الخارجية التي هي أيضاً أسباب لمعارضة 
القيود الداخلية. 
2 الغموض في «الحقوق الجماعية» 

تحكتنا أن نرى الآن» لماذا مصطلح «الحقوق الجاعية» غير مقيل عدا وذلك لأنه علامة 
لمختلف أشكال المواطنة الجماعية المتباينة . حيث تكمن المشكلة جزئياً في أنَّ المصطلح الواسع 
يؤدي جزئياً إلى عدم تمييز القيود الداخلية عن الحماية الخارجية ل 
المصطلح يقترح وجود انقساماً كاذباً مع الحقوق الفردية. 

ففي أحد التفسيرات الطبيعية» تشير «الحقوق الجاعية» إلى الحقوق التي تمنحها الجماعات 
وتمارسهاء حيث تختلف هذه الحقوق عنء وربا تتعارض معء الحقوق الممنوحة للأفراد الذين 
يولّفون الجماعة. وهذا لا يعتبر تعريفاً وحيداً مكناً للحقوق الماعية - هناك مئات التعاريف في 
الأدبيات - ولكن الجميع تقريباً يوافق علىء أنَّ الحقوق الجماعية ليست بحكم تعريفها حقوقاً 
فردية. ومع ذلك. فإِنْ العديد من أشكال مواطنة الجماعات المتابينة يمارسها الأفراد في واقع الأمر. 
ويمكن منح حقوق المجموعة اللمتباينة إلى أفراد المجموعة أو الجماعة ككل أو إلى ولاية/ مقاطعة 
اتحادية تشكل فيها المجموعة الأغلبية9". 


(15) الحالة الأولى هي قضية سبارو ضدّ ريجينا (همزوء .ا ب«وسصدم5) عام [1990] نحت رقم 01/1:13 500: 
والثانية هي قضية توماس ضد نوريس لعام [1992] تحت رقم 3 8050 07/1.8. لمناقشة قضية توماس» وكيف 
5 خارج الحدود المقبولة الحاية اختلافات المجموعة. انظر: 1994 رعه:01 ..آ 1992 5[ 994 عنء طمعواظ. 
وأود أن أشير إلى أنَّ بععض السكان الأصليين قد اعترضوا على قرار توماس على أساس أنَّ المحكمة العليا ليس 
ها اختصاص قانوني في قضية تنطوي على الشؤون الداخلية لفرقة ذاتية الحكم النطاق الهندي. سأتناول مسألة 
الاختصاص في الفصل الثامن. 

(16) انظر أيضاً قرار ماهو (84380) الأخير في أستراليا الذي اعترف أخيراً بملكية السكان الأصليين للأراضي 
(1 15© 175 (1992) (2 .مم) لسطافمععن0 .ا مطولة). وأشارت المحكمة العليا إلى» أنْ حقّ السكان الأصليين 
يمكن أنْ يحتفظ به أفراد أو مجموعات فرعية أو جماعات ككلء تبعاً للظروف. 
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لننظر في حقوق الأقليات فحن التريك ور ايا ف تداق استخدام اللقة العربية قي مجاعم 
الأتحادرة موحل يمه الأقراذ وىارسؤته. كما أَنْ حقٌّ الفرنكوفونية في تعليم أطفاهها ني المدارس 
الفرنسية يختلف قليلاً: يتم ممارسته من قبل الأفراد وفقط من قبلهم «حيث الأرقام تبرر ذلك». 
فالحقوق الخاصة للشعوب الأصليّة بالصيد وصيد الأسماك من ناحية أخرى. عادة ما تمارسها 
القبيلة/ الفرقة : فعل سنبيل المثال» يحدد مجلمن القبائل/ الفرق الهندية ما سبيحدث للصيد. فالمندي 
الذي يقيد صيده مجلسه. لا يمكن أنْ يدعي أنَّ هذا إنكار لحقوقه. لأنَّ حقوق الصيد للفرق الهندية 
لا تمنح للأفراد وإنّ حقٌّ الكيبيكيون في الحفاظ على ثقافتهم وتعزيزها التي تم التأكيد عليها في 
نظام الفيدرالية القائم» هي حالة رابعة: إنها تمارس في مقاطعة كيبيك التي مواطنوها أساساً من 
الكيبيك؛ لا بل تشمل أيضاً العديد من مواطني الدول عبر الفرنكوفونية7". وهذه كلها حقوق 
متباينة بين المجموعات» لأنها تمنح على أساس العضوية الثقافية. ولكن البعض منها يمنح للأفراد 
وبعضها للمجموعة, وبعضها إلى المقاطعة أو الإقليم» وبعضها يبرر وجوده بأرقام. 


لقد أدَى حقٌ بعض أفراد الأقليات في الحقوق اللغوية إلى نقاش كبير (ومعقد إلى حدٌّ كبير) 
حول ما إذا كانت حقاً حقوق جماعية» أم لا. حيث كانت هذه المناقشات عقيمة» لأن مسألة ما 
إذا كان الحقٌّ (أو لا) جماعياً هو أمرٌ غير مهم أخلاقياً . وذلك لأنَّ القضية الحقيقية في تقييم حقوق 
اللغة هي السبب في أنها مجموعة محددة - أيء أنه لماذا يجب أنْ تكون الفرنكوفونية قادرة على 
لمطالبة بإجراءات المحكمة أو التعليم بلغتهم الأم على النفقة العامة» في حين لا يستطيع الناطقون 
باليونانية أو السواحيلية على ذلك . الجواب» كما قلت هو أنْ الحقوق اللغوية هي أحد مكونات 
الحقوق الوطنية للكنديين الفرنسيين . وبها أن الجماعات المهاجرة ليست أقليات قومية» فإنها لا تمنح 
حقوقاً لغوية ممائلة. (سأناقش ما إذا كان هذا الأمر مبرراً أم لا في الفصلين الخامس والسادس). 


الحقيقة أنَّ اعتبار الكنديين الفرنسيين أقلية قومية هو أمر ضروري لفهم سبب حق 
الفرنكوفونية الفردي في المحاكمة باللغة الفرنسية؛ وضروري لفهم سبب مطالبة مجموعة من الآباء 


(17) قد يكون منح حقوق أو سلطات خاصة لمقاطعة أو إقليم يسيطر عليه مجتمع معين» هو أسهل من منح حقوق 
أو سلطات للمجتمع نفسهء لأنه يستفيد من هياكل الفيدرالية الموجودة من قبل؛ بدلاً من إنشاء هياكل سياسية 
جديدة تماما خار- ج التقسيم الفيدرالي للسلطات. ومع ذلك» هناك خطر في إعطاء حقوق خاصة لحكومة المقاطعة» 
لأنها قد تخلق الاتطباع بأن الحكومة في القام الأول أو حصراً تخدم مصالح المجموعة المهيمنة. ولعله من الشىء ء أَنْ 
نقولء إن الكيبيكيين يشكلون مجتمعاً ثقافياً متميزاً يتمتع بحقوق أو سلطإت خاصة: وأنَّ حكومة مقاطعة كيبيك 
الإقليمية هي أنسب هيئة لمارسة هذه الحقوق. ولكن هناك خطر وهوء أن هذا قد يؤدي إلى فكرة مختلفة جدا من 
«كيبيك أو الكيبيكيون»» كا لو أن الكوبيين غير الناطقين بالفرنسية ليسوا متساويين با مواطنة للمقاطعة ع110:5) 
7 ممصكا لصة. ولتجنب ذلكء قد يكون من الأفضل أن تمارس الحقوق الخاصة دائياً مباشرة من جانب أفراد 

المحلي» وليس بصورة مباشرة من خلال حكومة المقاطعات. رمه ارهد لمن دان حا ولامرعوي 
و اا ا فمسألة من الذي ينبغي أن يهارس حقوقا 
خاصة - ما إذا كان ينبغي أن يكون الفرد من أفراد المجتمع» أو المجتمع ككل؛ أو مقاطعة أو إقليم, غالباً ما تعتمد 
على اعتبارات عملية بشأن فعالية ومرونة المؤسسات المختلفة. انظر: 7 .طء :1984 تاعقة. 
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لطتو بالترقنيه ان تررس الواة لزي بلاق عرسي ريت داك لكام دلاكة ولقهن اذا 
تدر بقاطة كييك من القالمات التي ذا ولاية نضائة عل التعلرم فطل تقسسيع السلطات 
الاتحادية. إذ تعتير هذه الاختلافات إلى حدّ كبير في مَنْ يهارس فعلاً الح 0 راحة إدارية 

لا تؤثر على التسويغ الكامن على أساس الاعتراف بالفرنسية كأقلية قومية. وبا أن اليونانيين: 
على سبيل المثال» ليسوا أقلية قومية في كنداء فإئّهم لا يمنحون حقوقاً فردية أو جماعية فيم| يتعلق 
بالاعتراف الرسمي بلغتهم الأم. 


تظهر حالة حقوق الصيد للهنود أيضاً أنَّ المهم في هذا الأمر هو ليس ماهية الحقّ «الجماعي» 
مقابل الحق الفردي» بل تظهر الفرق بين المجموعات المتباينة. فالعديد من غير اهنود في الولايات 
المتحدة وكندا وأستراليا يعترضون على الحقيقة القائلة» إن المنود يمتلكون حقوق الصيد الخاصة 
والصيد البحري. ولكنهم سوف لا يرضيهم إذا كانت هذه الحقوق تمنح للهنود كأفراد وليس 
كفرقة. إِنْ الاعتراض على هذه الحقيقة يكمن في أنْ تلك الحقوق قد تمنح على أساس عضوية 
الجماعة, مما يعطي الهنود حقوق خاصة ووضع خاص. سواء كانت هذه الحقوق الخاصة بالمجموعة 
تنسب إلى فرادى اهنود أو الفرق المندية/ القبائل» فهي بالنسبة للنقاد غير ذات صلة بال موضوع 
إلى حد كبير 189). 

لذلك تفن وجيف فواظطةالجموعة الاين بلكة لقوق الح عر هو ليل ماعن 
فبعض حقوق المجموعة المتباينة هي في الواقع تقييم ممارستها بشكل فرديء على أية حالء إِنَّ 
مسألة ما إذا كانت الحقوق يمارسها أفراد أو جماعات» هي ليست المسألة الأساسية. فالمسألة المهمة 
يمكن أنْ تكونء لماذا بعض الحقوق المعينة تعتبر حقوق مجموعة متباينة - أي لماذا ينبغي أنْ يكون 
لأعضاء جماعات معينة وهم حقوق فيهما يتعلق بالأرض واللغة والتمثيل وما إلى ذلك. في حين أنَّ 
هذه الحقوق لا يمتلكها أعضاء الجماعات الأخرى”29. 


(18) قد هم أيضاً ا هنود الأفراد. ولا سيا أولئك الذين يتعرضون للتمييز داخل الفرقة الهندية المحمية. 

(19) تنشأ نفس المشكلة مع المصطلحات الشعبية الأخرى المستخدمة لوصف هذه السياسات: مثلا يشير بعض 
الناس إلى أشكال مختلفة من الحقوق المتباينة بين المجموعات ك ١حقوق‏ مجتمعية) أو «حقوق جماعية» . ومع ذلك» 
إن هذه المصطلحات تنطوي أيضاً على تباين كاذب مع الحقوق الفردية . علاوة على على ذلك. يعطي مصطلح «حقوق 
المجتمع» معنىّ مضللًا من تجانس المجموعة الثقافية. فالمجموعات العرقية القومية هي ليست ب: «مجتمعات» إذا 
كان ذلك يعني مجموعة من الناس متحدين من قبل مجموعة مشتركة من المعتقدات أو القيم» » أو حتّى الشعور 
بالتضامن. كما سأناقش في وقت لاحقء كيف يمكن تقسيم الجماعات العرقية والقومية بشكل عميق من حيث 
التزاماتها السياسية أو الدينية أو نمط الحياة» إذ يمكن أن يؤدي مصطلح «المجتمع» إلى إخفاء هذه الانقسامات 
(انظر:8 .610 :1990 سبال .1 ). إن مصطلح «حقوق الأقليات» أفضل نوعاً ما من المصطلحات الأخرى؛ لأنه لا 
ينطوي على تباين مصطنع بين الحقوق الفردية والجماعية. ومع ذلكء ف فمن المحتمل أَنْ يكون مضللاً بطريقة أخرى. 
لأنه كان يستخدم تاريخيا للإشارة إلى أي قيود دستورية على نطاق حكم الأغلبية» بها في ذلك القيود التي تحمي 
الحقوق المشتركة للمواطنة. ومن ثم فإنَ ضمانات حرية الضمير كثيراً ما ينظر إليها على أنها «حقٌ أقلية» لأنها 
نمي الأقليات الدينية من الاضطهاد من جانب الأغلبية. إضافة إلى ذلك» كل هذه المصطلحات تعاني من حقيقة 
أن العديد من المطالبات التي قدمتها المجموعات العرقية والقومية لا تأخذ في الواقع شكل الحقوقء بالمعنى القانوني 
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إن هذا اخلط وات سوالقة اللتوعة النياينة روف السيوعات واشدزف الفية ل 
أثر كارثي على النقاش الفلسفي والشعبي. ولعل السيب يعود لنظرتهم إلى النقاش من حيث 
الحقوق الجماعية» إذ يفترض العديد من الناسء كما أن النقاش حول مواطنة المجموعة المتباينة 
بين المجموعات قد يعادل أساساًء النقاش ما بين الفرديين والجماعيين حول الأولوية السينة 
للفرد والمجتمع. فالأفراد يجادلون بالقول أن الفرد قبل المجتمع من الناحية الأخلاقية : إن المسائل 
المجتمعية تسهم فقط في رفاه الأفراد الذينٍ يؤلفونه. فإذا لم يعد هؤلاء الآفراد يجدون جدواهم في 
الحفاظ على المارسات الثقافية القائمة: فإِنْ المجتمع لا يمتلك مصلحة مستقلة في الحفاظ على تلك 
الميارساتء ولا يحق له منع الأفراد من تعديلها أو رفضها . ومن هذا المنطلق. يرفض الفرادى فكرة 
أن الجماعات العرقية والقومية لما حقوق جماعية. 


وعلى النقيض من ذلك؛ ينكر الجماعيون أنَّ مصالح المجتمع المحلي يمكن أن تضعف 
مصالح الأعضاء الذين يؤلّفونه. فهم يضعون الحقوقٍ الجماعية في مقام على دم المساواة 

مع الحقوق الفردية» ويدافعون عنها بطريقة موازية. إن الحقوق الفردية قد تبدأ من خلال 
ا ا م الفردية 
التي تحمي تلك المصالح. وبالمثل» يبدأ الجماعيون من خلال شرح ما هو المجتمع» وما 
فى صالخ المع ومن م تفيل ين ولك جسوعة الحقوى المتتمعية التي تحمي تلك 
المصالح. وكا أن بعض الحقوق الفردية تتدفق من مصلحة كل فرد في الحرية الشخصية» 
فإنْ بعض حقوق المجتمع تتدفق من مصلحة كل مجتمع في الحفاظ على الذات. ويجب من 
بعد ذلك كلّه. أن نزن حقوق المجتمع هذه مع حقوق الأفراد الذين يشكلون المجتمع. 


تسيطر هذه المناقشة على تقليص المصالح المجتمعية للمصالح الفردية» وعلى الأدبيات 
المتعلّقة بالحقوق الىاعية!20, غير أنْ هذا | النقاض» ل« إضئلة له تحظم لقبايا حقوق المجموعات 
المتباينة في الديمقراطيات الليبرالية. إِنَّ الادّعاء بأنَّ المجتمعات المحلية تمتلك مصالح مستقلة 
عن أعضائهاء هو موضوع له صلة بالقيود الداخلية- قد يفسر بأله» سبب لإلزا م أفراد المجتمع 
بالمحافظة على المارسات الثقافية. ولكن لا يدن تتمي القيرد الخارسية- أى لان ينم نورت 
بعض الحقوق بشكل غير متساو بين المجموعاتء. للماذا يدعى أعضاء إحدى المجموعات على 
أعضاء مجموعة أخرى. فحبّى لو كانت فكرة أنَّ الملجموعات قبل الأفراد صحيحة:. فلا يمكن لهذا 


الدقيق هذا المصطلح. وهم قد يتخذون بدلاً من ذلك سلطات تشريعية أو حصانات قانونية . ولتجنب الغموض» 
ينبغي لي أن اال برام عفدا الجماعات العرقية والقومية حقوق أررسلطات ار ترك إرسفانات مارت 
المتباينة» أو #حقوق الأقليات» كأفضل اختزال ب 

ومفهوم الحقوق الجاعيةه في 20-5 :1993 «صيهادعاة6. بالنسبة ٠‏ الممثلي المعسكر 
«الفرداني» انظر: 1991 لإعصايد1 :1991 «موعنمول2. أما بالنسبة إلى معسكر «المجتمعانية» انظر: لن هفنا 
9 ممافصطم1 :1982 عالزدا م5١‏ :1983 أعنره0 :1991 . 
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الأمر بحدٌ ذاته تفسير هذا التفاوت بين المجموعات. 


لقد اختلف الجماعيون والفرديون حول ما إذا كان بالإمكان أنْ يكون للمجتمعات المحلية 
حقوق أو مصالح مستقلة عن أفرادها. إِنْ حجة أن تكون الأولوية للفرد أو للمجتمع» » هي فكرة 
قديمة وجليلة في الفلسفة السياسية . ولكنء أملي» ينبغي أنْ يكون الأمر واضحاً ؛ كيف لا يمكن 
أنْ يكون من المفيد تقييم معظم الحقوق المجموعة المتباينة في الديمقراطيات الغربية. فمعظم هذه 
الحقوق لا تتعلّق بأولوية المجتمعات على الأفراد. بل إنها تستند إلى الفكرة القائلة» تقتضى العدالة 
بين المجموعات منح مختلف المجموعات حقوقاً مختلفة. 1 

هل تتطلب العدالة بين أعضاء المجموعات المتباينة مواطنة جماعية؟ أنا أعتقد بذلك» 
وسنفسر ذلك في الفصلين الخامس والسادس. على أية حال قبل أنْ نستكشف هذه الحجج. أريد 
ملء بعض من الخلفية التاريخية. سوف تتحدّى حجتي بعض المعتقدات الليبرالية العميقة الجذور 
بشأَنٍ الحرية والمساواة» ولذلك فمن المهم أنْ نرى كيف أصبحت هذه الآراء راسخة الجذور في 
المقام الأوّل. 
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الفصل الرابع 
إعادة التفكير في التقليد الليبرالي 


لدينا الآن فكرة أوضح. كا أتمنى» لأنواع المجموعات وأنواع المطالبات التي تكمن وراء 
«سياسة التعددية الثقافية» (211557,داة[ناء166ن]/! 02 5مع)ذا20). وعليه» كيف ينبغى أن يكون 
و5 الرالون عل هله الاقعادات؟ الفكزون"اللبراليرق العاضروية فت اناعد ونه كتير فى 
الإجابة على هذا السؤال. إلا أنَّ هناك عدد قليل من المنظرين المعاصرين قد ناقش صراحة حقوق 
العرقية وحقوق الأقليات القومية» أو البعض منهم قد وضع مبادئ لتقييم المطالبات بحقوق 
اللغة. على سبيل المثال» أو مبادئ الحكم الذاتي الاتحادي. 


لم تكن الأفكار المطروحة دائياً ببذه الصورة السياقية. فبالنسبة لمعظم عقود القرن التاسع 
عشر والنصف الأوّل من القرن العشرين» كانت حقوق الأقليات القومية تناقش باستمرار من 
قبل رجال الدولة الليبراليين الكبار ومنظري العصر. فك بِيّنت سلفاًء هم قد اختلفوا حول أفضل 
السبل للردّ على الدول المتعددة الأمم (512]65 8/1111080108) لكنهم جميعاً اعتبروا أنْ الليبرالية 
بحاجة إلى بعضء أو. من النظريات الأخرى المتعلّقة بوضع الأقليات القومية. 

على النقيض من ما جاء أعلاه» كان الليبراليون المعاصرون صامتين بشكل مفاجىئ بشأنٍ 
هذه القضايا. هناك عدد قليل جدا من المناقشات حول الاختلافات بين الدول القومية والدول 
المتعددة الأعراق أو المتعددة الأمم. أو المطالب المرتبطة بكل شكل من أشكال التنوّع العرقي 
أو القومي. وعندما عالج الليبراليون المعاصرون هذه القضايا - كثيرا ما يكون ذلك بإعلانات 
موجزة أو في أقواس معقوفة- وجدناهم أُئَّم يميلون إلى قراءة الصيغ التبسيطية حول «عدم 
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التمييز» (081102نصته1(15-هو21). أو «الإهمال الحميد»!) (اءءاو716 عنمء8)., أو اللجوء إلى 
الصيغ التي لا يمكن أنْ تنصف التعقيدات المعنية. 


في هذا الفصل. سأتعقب أصل المواقف الليبرالية المعاصرة تجاه حقوق الأقليات. 
سأستكشف أَوَلَا بعض المناقشات التاريخية حول الأقليات القومية (القسم الأوّل من الفصل). 
ومن ثمّ ننظر في بعض الأسباب التي أدّت إلى اختفاء هذه المسألة تقريباً من وجهة نظر ما بعد 
الحرب العالمية الثانية (من القسم الثاني ولغاية الرابع)» لنستنتج من هذه المناقشة الموجزة ماهية 
دور حقوق الأقليات في التقليد الاشتراكي (القسم الخامس). 


في هذه العملية التي نسعى إليهاء نأمل تصحيح بعض الأخطاء الشائعة حول التقليد 
الليبرالي. حيث يُعتقد على نطاق واسعء أن الليبراليين يعارضون دائيا الاعتراف السياسي أو دعم 
العرقية والقوهية» وآن مطالبتهم بالحقوق الجماعية المتباينة هي مطالبات حديثة. وأن الانحراف 
الليبرالي في هذا المسار هو ممارسة ليبرالية قديمة2. وببساطة يمكننا القولء إِنْ هذا أمر غير 
صبحب اكد كانت ترق الأقلناث حرا هاما من التكترية والبارسة اللبردالية في القرةالنافيم 
عشر وفترة ما بين الحرب العالمية. فإذا حدث شىء ما من هذا القبيل» فهو لا يتعدى أن يكون 
فكرة «الإهمال الحميد» التي التحقت بالتقليد الليبرالي مؤخراً. علاوة على ذلك؛ يمكن أن يكون 
ظهور هذه الفكرة قد يُعزى إلى سلسلة من العوامل المحتملة» بها في ذلك التشويه العرقي للثقافات 
غير الأوروبية» والمخاوف من السلم والأمن الدوليين» وتأثير العنصرية وقرارات إلغاء الفصل 
العنصري في الولايات المتحدة الأميركية. إن القضايا والحجج التي كانت وثيقة الصلة في مجموعة 
واحدة من الظروف قد تم تعميمها عن طريق الخطأء ونسبها إلى حالات أخرى لا تنطبق عليها. 
وبمجرد فرز هذا الخلط» لذا ين ينبغي أنْ يصبح لنا واضحاًء أنْ حقوق الأقليات هي عنصر مشروع 
وهو من التقاليد الليبرالية. 


نظرة تاريخية ليبرالية بشأن الأقليات القومية 


تحتوي التقاليد الليبرالية على تنوع مذهل من الآراء بشأن حقوق ثقافات الأقليات. ففي 
أحد أطراف الطيف. نجد أنه كان هناك مؤيدون أقوياء لحقوق الأقليات. وفي الواقع» كانت هناك 
فترات خلال القرنين الماضيين» عندما اعتبر إقرار حقوق الأقليات علامة واضحة موسومة على 
أوراق اعتاد الليبرالية. فعلى سبيل المثال» كانت تعتبر معاملة الأقليات القومية معاملة غير عادلة 
من العقائد الليبرالية الشائعة في القرن التاسع عشر الميلادي من قبل الإمبراطوريات المتعددة في 


(1) تعني بدقة لغوية» عدم التدخل الذي يقصد به أنْ يستفيد منه شخص ما أو أكثر من خلال الاهتمام المستمر. 
(2) للحصول على أمثلة ومراجع, انظر: 1991 :10 به :19898 هماء الصرركا. 
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أوروياء مثل إمبراطورية هابسبورغخ© (86:داطو1130)» والعثانية» والقيصرية. فهذا الظلم لا يعد 
جرد حرمان الأقليات من الحريات المدنية والسياسية الفردية فحسبء بل هو ينطبق أيضا على 
أعضاء الدولة المهيمنة في كل إمبراطورية من تلك الإمبراطوريات التي تحوي تلك الأقليات. لقد 
كان الظلم إنكاراً لحقهم القومي في الحكم الذاتي» «الذي يعتبر مكملاً أساسياً للحقوق الفردية» 
وذلك لأن» قضية الحرية تجد أساسهاء وتأمن جذورهاء في استقلالية مجموعة قومية (2:167ه8 
3 41-3 [21 :1988 غلأهطدسظ8 :176-7 [51-2 :1907 تستععدالة ئه :248 :1948). وإنَّ 
مايعزز عرض الحكم الذاتي القومي هو تحقيق المثل الأعلى ل «مساحة الحرية»» أو بعبارة أخرى. 
المجتمع حر للرجل الحرّ) (181 :1939 16مزء110). 

إن العلذقة النققة بين الخرية القردية والقومية :قد تعدطا غير واقسة دان عند مولام 
امنظرين, فى بعضن اخخالات: يكون الأمر عمد افتراضيء بأنّ الدوّل المعدقة الأمه كانت بطبيعتها 
غير مستقرة» (سأناقش هذا الادعاء أدناه». ولكن, وجهة نظر بعض المفكرينء مثل ويلهلم فون 
هبولدت (0101 سس هك مساعط1111), وجويسيبي مازيني (تماج232 عممء115©) كانت 
تكمن في ادعائهم أن تعزيز الفردانية وتنمية الشخصية البشرية هما عنصران مرتبطان ارتباطاً 
وثيقاً بعضوية المجموعة القومية» ويعود ذلك جزئياً إلى دور اللغة والثقافة في تمكين الاختيارا. 


كان الالتزام الليبرالي هذاء تجاه شكل ما من أشكال الحكم الذاتي القوميء يعتبر التزاماً شائعاً 
إلى حذ ماء ففي مرة ما سَحْر جورج برنارد شو (/5181 860810 060186) بالقولء إن الليبرالي 
هو رجل له ثلاث واجبات: «واجب لوي رلنداء وواجب لفنلنداء وواجب لمقدونيا»0©) »(في وقته تم 
دمج كل هذه الدول الثلاثة في إمبراطورية متعددة الأمم) . وعلينا أنْ نلاحظء أن الهدف الليبرالي 1 
يكن قد منح حقوق فردية لجميع مواطني هذه الإمبراطوريات المتعددة الأمم» بل منح السلطات 
السياسية للدول المكونة لكل إمبراطورية ل ل ل يات 
ستنهار» بسبب ترددها في ١منح‏ نظام من الاستقلالية الذاتية التي كان من الممكن أن تتمتع 
مختلف الأمم التابعة لها بصفة تكون فيه شبه دول» (254 :1948 5ع88:1). 


قد يكون من المستغرب القول أنّ الليبرالية قد تمّ تعريفها من قبل (حتّى إذا أردنا أن تتحدث 


)3( واحدة من السلالات الرئيسية في وسط أوروبا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. وبتوسع أكبرء هي 
ملكية هابسبورغ (الألمانيّة: هابسبور غرمونارشي ((0653008:016 #ناداة112) أو إمبراطورية» وهي تسمية غير 
رسمية بين مؤرخي البلدان والمحافظات التي كان يحكمها فرع نمساوي مبتدئ من عائلة هابسبورع بين 1521 
و1780 ثم من قبل فرع عائلة خليفة هابسبورغ لورين (عصنهىه.آ-وسناطةم112) الذي استمرٌ حكمه حتى عام 1918. 


(المترجم) 
(4) في قضية مازيني» ملق أن الصلة بين الحرية الفردية والحوية الوطنية تتوسّط من وجهة نظر الفقهاء المسيحية 
الإيهان بالآخرة (لإعه1ههاء85) الذي يفسر جزثياً لماذا اختفى حسابه عن القومية الليبرالية من وجهة النظر. 
(5) انظر:63 :1918 متعمصصات صا لعأمص اتهطة . 
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بدعابة)» بواسطة الالتزام بالحقوق القومية بدلا من الحقوق الفردية. ولكننا قد نجد أنَّ هناك نفس 
الصلة مابين الليبرالية ودعم حقوق الأقليات القومية في الفترة الواقعة بين الحروب العالمية. لقد حدد 
ليونارد هوبهاوسء على سبيل المثال» بعض المفاهيم بالقولء أن «الحنكة السياسية أكثر ليبرالية» في 
يومه قد اعترفت بضرورة الالتزام بحقوق الأقليات لضان «المساواةالثقافية» (/و)ةلهبدو8 لدسبغان) 
(1966:297,299 عونامطط110). وعليه» فهناك أكثر من طريقة لتلبية المطالب المشروعة للأقليات 
القومية. اذ يعتقد هوبهاوسء «من الواضح أن المساواة الثقافية قد لا تتحقق من خلال المساواة في 
الحقّ الدستوري (1758501186). فالقومية الأصغر لا تريد فقط المساواة في الحقوق مع الآخرين» 
بل إنها تتوق لحياة معينة من تلقاء ثقافة خاصة مها» (146-7 :1928 ع05ا11000). ولعل من 
مظاهر هذا الالتزام الليبرالي هو نظام حماية الأقليات الذي أنشئ بموجب قرار من عصبة الأمم 
لمختلف الأقليات القومية الأوروبية» موفرة بذلك حقوقا فردية للجميع» وحقوقا محددة لكل 
مجموعة في| يتعلق بالتعليم» والحكم الذاتي المحليء واللغة. 


مرة أخرى نشير إلى أنه نادراً ما يتم توضيح الصلة الدقيقة ما بين المساواة وحقوق 
الأقليات. إلا أنَّ الفكرة العامة كانت واضحة ب) فيه الكفاية. فالدولة المتعددة القومية التي تمنح 
حقوق الأفراد الفردية لجميع مواطنيهاء عر ا ا 6 ا اراي 
محايدة» بين مختلف المجموعات الوطنية. ولكن في الواقع يمكنها (وغالبا ما تفعل) منح سلطات 
الدولة للأغلبية بصورة منهجية وبطرق أساسية معينة - على سبيل المثال» رسم الحدود الداخلية؛ 
واللغة المستخدمة في المدارس والمحاكم» ومؤسسات الدولة الخدمية؛ واختيار العطلات الرسمية؛ 
وتقسيم السلطة التشريعية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. كلّ هذه القرارات يمكن 
أنْ تقلل بشكل كبير من السياسة وتعزز ثقافة الأغلبية. وعليه؛ فإِنْ حقوق المجموعات الخاصة 
بالتعليم» والحكم الذاتي المحلي» واللغة» والمساعدة اللغوية على ضضمان عدم حرمان الأقليات 
القومية من هذه القرارات» ستعمل بالتالي على تمكين الأقلية لتكون مثل الأغلبية» في الحفاظ على 
«احياة خاصة عبها). 

هنا نمتلك المطلبان الرئيسيان اللذان حسبا أعتقد أنّا أساسيان في الدفاع الليبراللي عن 
حقوق الأقليات: إن الحرية الفردية مرتبطة بطريقة مهمة بعض الشيء في الانضمام إلى عضوية 
المجموعة القومية؛ وإِنَّ الحقوق الجماعية الخاصة يمكن أن تعزز المساواة ما بين الأقلية والأغلبية. 
وحسب اعتقادي. فإنّ هذين المفهومين هما صحيحان أساساء سأحاول تطويرهما وتوسيعههما في 
الفصلين الخامس والسادس على التوالي. 


لقد حظي هذان الادّعاءان بقبول واسع النطاق من قبل العديد من الليبراليين في القرن 

التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين. ومن المؤكّد أن بعض الليبراليين قد عارضوا مطالب 

مختلفة تتعلّق بحقوق الأقليات. ولكن ليس بسبب الالتزام بمبدأ «الإهمال الحميد»» بل بدلاً من 
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ذلكء كما كانوا يعتقدون» وكما كان يعتقد جون ستيوارت مل (11111 510214 1اط10) أنَّ المؤسسات 
الحرة هي «أقرب إلى المستحيل» في دولة متعددة الأمم: 

فقون النلس الذي لا مركو مقاض رمالة و عاضة إقاتنها كزان وقوتوالفاف عي إن 
الرأي العام الموحَد الضروري لعمل المؤسسات التمثيلية لا يمكن أن يكون قائً. .. [هو] بشكل 


عام شرط ضروري للمؤسسات الحرة» وأنْ حدود الحكومات ينبغي أَنْ تتزامن في المقام الأوّل مع 
حدود القوميات (230/233 :1972 1111). 


بالنسبة إلى الليبراليين الذين هم من مثل ستيوارت مل» تعتبر الديمقراطية مثلة بالحكومة 
اين يحخها الدع راكن اكق الذان لا رمكن أن كر لارونير» 9 1١‏ كان اعت الغو 

فتعى-أمة: حيت بي أن يتشاظر أعضاء الديمقراطية الشعور بالولاء السياسي» إذ قيل إن 
القومية المشتركة شرط مسبق لهذا الولاء. وهكذا تفوه ت. ه. غرين (61©672 .11 1) مجادلا بأنَّ 
الديمقراطية الليبرالية قد تكون ممكنة فقطء إذا شعر الشعب بالالتزام بالدولة من خلال «الروابط 
المستمدة من مأوى مشترك مع روابطه من ذكريات شائعة» وعادات وتقاليد» ومن الطرق الشائعة 
للشعور والتفكير التي تتمثل باللغة المشتركة» واستمرارية بقاء الأدبيات المشتركة متجسدة أكثرا 
(155 :1987 طعنع به 130-1 :1941 هعه:© .1). ووفقاً لهذا التيار من الفكر الليبرالي» ولأنَّ 
الدولة الحرة يجب أنْ تكون دولة قومية» لذا يجب أن تعالج قضايا الأقليات القومية عن طريق 
الاستيعاب القسري أو إعادة رسم الحدود. لا بحقوق الأقليات. 


تعتبر الحاجة المزعومة إلى الهوية الوطنية الشتركة مسألة هامة» كا سنرى» وقد أثرت 
مراراً وتكراراً في جميع أنحاء التقليد الليبرالي. فبعض الليبراليين يدعمون الحاجة إلى هوية وطنية 
تشتركةء والخض الأغر كر شرورعاء علارة عل #للقه كر عض اللترالين أن الدولة 
المتعددة القوميات» لديها القدرة على تعزيز الهوية الوطنية المشتركة التي ستؤدي إلى تهجير الأقلية 
القوضة أو إستاغو ال الخوية الخالنة: سا عكلك عل ,مدافة هدم الأتهلة بضنو رغ مطولة ق الققي 
التاسع. 

ومع ذلك. ففي القرن التاسع عشر الميلادي» كانت هناك دعوات إلى هوية وطنية مشتركة 
مرتبطة في كثير من الأحيان بالتخلٍ عن العرقية للمجموعات القومية الأصغر حجأً. وكان 
من الشائع في في القرن التاسع عشر الميلادي التمييز ب بين «الأمم العظيمة» مثل» فرنسا وإيطاليا 
وبولندا وألمانيا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وروسيا عن «الأمم الأصغر» مثل» التشيك والسلوفاك 
والكروات والباسك والويلز والإسكتلنديين والصرب والبلغار والرومانيين والسلوفينيين. وقد 
اعتبروا الأمم العظيمة هي أبماً متحضرة. لكو نبا ناقلة للتطور التاريخي. في حين كانوا يصفون الأمم 


59 


الأصغر في الحجم, أماً بدائية راكدة غير متطورة وغير قادرة على التنمية الاجتماعية والثقافية. لذاء 
فقد أيد بعض الليبراليين في القرن التاسع عشر الميلادي» الاستقلال القومي للدول العظيمة من 
أجل الاستيعاب قسراً للقوميات الأصغر حجما. 


وهكذا أصرٌ ستيوارت مل على أنه من الأفضل» وبشكل لا يمكن إنكاره أن تكون الأراضي 
الإسكتلندية (لمقلطع نا ط15))م5) العالية جزءاً 62 بريطانيا العظمى. أو بالنسبة إلى الباسك©) 
(عناوىة8) يجب أن بكرو سوا د افرساء «بدلاً من أنْ يخدع على صخوره الخاصة التي ما هي 
إلا نصف وحشية من الأزمان الماضية» تدور في مداره العقلي الصغير من دون مشاركة أو مصلحة 
في حكمة العالم العامة») (363-364 :1972 13/1111) م يكن ستيوارت مل هو الوحيد الذي يحمل 
حر شع ا ل ردك و د 
0 (12108تلطزودة 00 للسكان الأصليين في جميع وأا الإميراطورية الريطانية0. 


في موقف معاكسء يجادل بعض اللي راليون الآخرون بأنَّء الحرية الحقيقية قد تكون ممكنة فقط 

في دولة القوميات المتعددة. على سبيل المثال» جادل اللورد أكتون (40:001.0:0) بالضد من ماأدلى به 
١‏ ستيوارت يمل بالقولء أن الانقسامات بين المجموعات القومية ورغبتها في الحياة الداخلية الخاصة 
بهاء هي بمثابة فحص ضدّ #بميش وإساءة استخدام سلطة الدولة (285-290 :1922 86100). 


لذا فقد أعيد النظر في هذه المناقشة من قبل الليبراليين البريطانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. 
على سبيل المثال» دافع ألفريد زيمرن («7:عتصطمذ2 415:60) عن ادّعاء أكتون القائل» أن الدولة 
المتعددة القوميات قد تتفحص إساءة استخدام سلطة الدولة (1918 78عصص21)» في حين نجد 
أن إرنست باركر (17ع8311 51ع820) قد دافع عن اعتقاد ستيوارت مل حول مفهوم. أنه بإمكان 


ا الام ا سا ان الفرئييية والانيانية. 0 
(الترجم) 


(7) يبدو أنَ ِل يفكر ني كل المجتمعات غير الأوروبية «إذا كان كذلك فإنَّ تحسنها قد مضى أكثر من أي وقت سابق» 
إذ يجب تحسنها أنْ يكون من قبل الأجانب» (140 :1972 34111). وكا يظهر باريخ (طعاععةط). إن هذا الافتراض 
الذي تم الاحتجاج به للدفاع عن الاستعمار البريطاني» كان له تأثير مشوه للغاية على الفكر الليبرالي. ومن أجل 
الدفاع عن الاستعمار. قاد مل إلى خلق مبالغة» هي تقريباً مانيشيان (مهعهاء24281) (المانيشيان هو علم لاهورت 
يركز على النظرة المزدوجة من الخير والشرٌ. [والاعتقاد الرئيسي في المانوية هو أنَّ القوة ة الجيدة» وإِنْ لم تكن القاهرة 
هي القوة الحيدة (الله)» وهي قوة كانت معارضة من قبل قوة الشرّ شبه الأبدية (الشيطان) . (المترجم) ]. والانقسام 
بين المجتمعات الأوروبية وغير الأوروبية. م يقتصر الأمر على سوء فهم كاريكاتوري للمجتمعات غير الأوروبية» 
ولكن أيضاً لمختلف التثبيتات داخل الليبرالية نفسها. على أية حال, بعد أن عرف الليبرالية بأنها اعكسية» لطريقة 
الحياة التي لا تقتصر على التقاليد والركود» فإِن .الليبراليين أصبحوا «معادين للاعتداء على التقليد». وبدءوا في 
تنشئة النمو الاقتصادي والميمنة على الطبيعة» » لأنّ هذه السياث وفرت أوضح تميبز عن المجتمعات غير الأوروبية 
(1994 طاععةم). للحصول على اتجاهات ممائلة في الفكر الليبرالي في القرن التاسع عشر في فرنساء انظر 0 
3 5011 :3 بلك :1993. 
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الدولة القومية من أنْ تحافظ على أفضل المؤسسات الحرة (1948 8831165). وهنا أيضاً مرة أخرى 
دفاع عن وجهة نظر مختلفة جداً حول وضع الأقليات القومية» ولكن كل جانب منهم نجده قد 
ادّعى أنه يمثل حقاً وجهة النظر الليبرالية. 


لذلك هناك مجموعة كبيرة من وجهات النظر حول حقوق الأقليات ضمن التقليد الليبرالي. 
ولنلاحظ أيضاً أنَّ أياً من هذه المواقف السابقة قد لا يؤيد الفكرة - التي يدافع عنها العديد من 
الليبراليين المعاصرين- القائلة أنه يجب على الدولة أن تتعامل مع العضوية الثقافية باعتبارها 
مسألة خاصة بحتة. ال قات ا انام القاون نوات 
الأقليات. أو رفضوا حقوق الأقليات» لا لأنها رفضت فكرة ثقافة رسمية» ولكن على وجه 
التحديد لأئّهم يعتقدون أنه ينبغي أَنْ تكون هناك ثقافة رسمية واحدة فقط!. 


هذا محرد رسم سريع للطريقة التي كان ينظر بها الليبراليون إلى القومية في وقت سابق. 
ولرنا يمكن الككلق عن كنات أكمل عن 'فكزة مجموعة آراء أكن باعيازه موضوعا باززا 
في معظم الكتابات الليبرالية الكبرى في العصر المقصود. فا الذي يفسر هذا المستوى الرائع من 
الاهتام والنقاش في عصر ماء والاختفاء الظاهري اللاحق في الفكر الليبرالي لما بعد الحرب؟ 
الإمبراطورية البريطانية. فمنذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي إلى بداية إنهاء الاستعار بعد 
الحرب العالمية الثانية» واجه الليبراليون الإنجليز باستمرار مسألة كيفية تصدير المؤسسات 
الليبرالية إلى مستعمراتها. كانت الرغبة في زرع المؤسسات الليبرالية التي تغذيها مجموعة متناقضة 
نوعا ما من الإمبريالية القديمة (توسيع نطاق إنجلترا عن طريق إنشاء مستعمرات ما وراء البحار 
الإنجليزية)» وتوسيع الإيهان الليبرالي العالمي في «حقوق الإنسان» الذي ينظر إلى المؤوسسات 
الليبرالية في المستعمرات كخطوة أولى نحو حريتهم واستقلاهم عن السلطة الإنجليزية. 


ولكن أياً كانت الدوافع؛ فإنَ اللييراليين الإنجليز كانوا يواجهون باستمرار حقيقة» أنَّ 
المؤسسات الليبرالية التى عملت في إنجلترا لا تعمل في ولايات متعددة القوميات. وسرعان ما 


(8) للوهلة الأولى» ومثل الإهمال الحميد يبدو حاضراً في زيمرن (21:2650). وهو يميز «القومية السياسية» 
التي يرى أنها غير لاثقة» عن القومية «الاجتماعية» أو «غير السياسية البحتة» وهو ما يؤيده :1918 سعسمز2) 
(71,97. وعلاوة على ذلكء فإنّه يرسم تشابهاً صريحاً بين الفصل ما بين الكنيسة والدولة ومثله المثالي للقومية 
غير السياسية (50). لكن هذا التشبيه يبدو مضللآء ونموذجه «القومية غير السياسية» لا ينطوي على أي فصل 
صارم بين الدولة والوطنية بل على العكس من ذلك إِنْ نماذجه للتسامح الوطني هي بلجيكا وسويسرا التي تحمي 
نظمها الخاصة بالحكم الذاني والحقوق اللغوية الإقليمية والأقليات القومة (096 . إضافة لذلك نه يؤيد إقامة وطن 
بودي في فلسطين» ؛ لكي يتمكن اليهود من "جو وطني حميم» (98). لذلك فهو يؤيد فكرة أنْ الحدود السياسية» 
والسلطات» وحقوق اللغة يجب أن تصمم لحاية المجموعات القومية. وبالتالي» فإنْ ما يعنيه بالقومية غير السياسية 
هو ببساطة الرأي القائل بأنْ الحكومة الذاتية الوطنية لا تتطلب دولة قومية. بل علينا أن نسعى إلى «دول عظمى أو 
دول كومنولث» التي تعتز بعدد كبير من الأفراد الوطنيين (99). 
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أصبح واضحاًء أنَّ العديد من المؤسسات الليبرالية الإنجليزية كانت إنجليزية بقدر ما هي ليبرالية 
- أي أنها كانت مناسبة فقط لمجتمع (نسبيا) عرقياً وعنصرياً متجانساً مثل إنجلترا. وكا قال 
اللورد بلفور (88114012 10:50). في حين ايمكن نسخ الدساتير بسهولة»» قديكون العمل الناجح 
للمؤسسات الإنجليزية «صعباً أو مستحيلاً» إذا كانت الانقسامات القومية في المستعمرات «إما 
كثيرة جداً أو عميقة جدأ». فالمئؤسسات الإنجليزية تفة تفترض مسبقاً وجود اشعب جوهري بشكل 
انام وأنه قادر على الجهاد) (429 :1937 عاءمءمة1]) . 


ووفقاً لما أحلى به و. هانكوك 118060010 ./11) الذي درس الصراعات القومية داخل 
الإمبراطورية. إِنْ السياسة الاستعمارية البريطانية قد كانت في البداية على شكل «مجاميع عالمية 
تجردة من المذهب الليبرالي» الذي امتلك «ميل لا يقاوم تعميم» مبادئ «الإنجليز بشكل عام من 
دون أنْ يدركوا أنّهم في قيامهم بذلك كانوا يأخذون في الاعتبار خلفية غنية ومستقرة كاملة من 
تاريخ اللغة الإنجليزية». لا ىا حاولوا «تأكيد» مبادئهم اني الإمبراطورية من دون أَنْ يدركوا 
أن ما كانوا يسعون إليه حقاً إلى فرض أشكالهم القومية» ب: بغض النظر عن الحياة التاريخية والثقافة 
والاحتياجات لبتعض المجتمعات المختلفة تماماً». باختصارء «اعتقدوا أنها كافية لزرع الليبرالية 
حين تكون هناك حاجة للتحول» (496 :1937 عاءمعمة11). 


وعية لذللنت ونه اللبار لبون الاين هيو ا النتإذاوه درام التتعتدزاك الزيظ شان 
الليبرالية التي تعلموها في إنجلترا هي ببساطة لم تعالج بعض قضايا التنوّع الثقافي التي واجهوها. 
ولعل من الأمثلة المبكرة على ذلك اللورد دورهام (1(11310 1.04)) أحد الدائرين في فلك جون 
ستيوارت مل الذي أرسل إلى كندا لرئاسة التحقيق في أسباب تمرد عام 1837م. وكما هو بارز 
على السطح. كان ترد الإنجليز والفرنسيين في كندا يكمن في مطالبتهم الحكومة بمسؤوليات 
ديمقراطية أكثر (مثل الثورة الأميركية)» وهذه هي عين الطريقة التي فسرها الليبراليون البريطانيون 
في البداية. ولكن» »كما قال دورهام في تقريره» "توقعت أن أجد صراع بين حكومة وشعب: لقد 
وكات دواد متخازيكن ل بحمين ذرلة واحيةة: كما وجد دورهام أيضاًء أن النظرية الليبرالية 
القائمة لا تساعد كثيراً في حل هذا النوع من الخلاف. كان حل دورهام الذي أقره ستيوارت مل 
واعتمدته الحكومة البريطانية» هو الاستيعاب القسري تقريبا للفرنسيين» وذلك لإيجاد دولة قومية 
إنجليزية متجانسة. فهو لم يتعاطف قط مع «الكنديين الفرنسيين» في الحفاظ على ثقافتهم السابقة © 
(146-150 :1963 عله ). 


)9( قال دورهام («هططتنا©) أيضاً : اوجدت صراعاًء وليس شيئاً من المبادئ» ولكن شيئاً من الأجناس» . وهذا أمر 
مضللء بقدر ما يوحي بأنْ الصراعات بين المجموعات القومية لا تثير مسائل مبدئية. . إذيشير اقتراح دورهام بشأنٍ 
الاستيعاب القسري إلى» أنه لم يعترف بالمسائل الأخلاقية التي ينطوي عليها الأمر. للحصول على تأييد مل لتقرير 
دورهام انظر: 410 :1972 1111. للحصول على وجهة نظر متعاطفة مع فكر اللورد دورهام, انظر:)8اكمء 2زم 
8 :1984. 


202 


ومع ذلكء فقد فشلت سياسة دورهام فشلاً كاملاء إذ أدّت مقاومة الكنديين الفرنسيين 
ضد استيعابهم قسرياًء إلى شلل الحكومة الاستعارية. لذلك اقتر ح معظم الليبراليين اللاحقين 
استيعاب الانقسامات القومية في المستعمرات. وفي الواقع كان الكثير من الليبراليين يعتقدون 
أنْ تطوير نظرية الحقوق القومية» يُعتبر هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الليبرالية الإنجليزية» 
إذا كان نداءها هو تجاوز حدود وطنها (المتجانس ثقافياً) (-136 123-125 :1939 علدءه1] 
7-8 :1934 ع1يه01) :495-6 |1 4293 :1937 عا[عمعمدآظ :146 :1928 عكتامططه11] ب138). 
وفي تصوري أنْ نفس القصة قد تكررت ماثة مرة في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية» منذ 
أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وحتى بداية إنباء الاستعمار. لذا كان هناك أجيال من المفكرين 
الإنجليز قد تعلموا أساسيات النظرية الليبرالية في جامعات إنجلتراء وقد ذهبوا إلى خارج إنجلترا 
حاملين معهم أمل زرع تلك المبادئ التي تعلموهاء ولكنهم قد واجهوا بعد ذلك مجموعة من 
القضايا المتعلّقة بحقوق الأقليات» هم غير مستعدين للتعامل معها. وسيكون من امثير للاهتمام أن 
تكون هناك دراسة مناسبة للطرق التي عدل بها الليبراليون الإنجليز مبادئهم. للتعامل مع ثقافات 
الأقليات الموجودة في مختلف مستعمراتهم . لقد نشأت مشاكل قومية في جميع أنحاء الكومنولث 
- من كندا ومنطقة البحر الكاريبى إلى أفريقيا وفلسطين والهند- ولذا أدّت التجربة الاستعمارية 
إلى ثروة من التجريب» فيه| يتعلق بالتمثيل الطائفي والحقوق اللغوية والمعاهدات والاتفاقات 
التاريخية الأخرى بين المجموعات القومية» والفيدرالية» وحقوق الأراضي» وسياسة ال هجرة . على 
آية حال» توقف التمحر وهل القضايا هع تراجع الإفبراطؤرية اللورالية ولعل قاب من نجه 
التجربة قد عُذَيّ مرة أخرى في النظرية الليبرالية البريطانية9". 


لقد أدوك متا لوق الأقلنانةة لبن مقط ق المنتعيرات» ولك أرضا ضبن الأحداك 
المتصاعدة في القارة الأوروبية . فالصراعات القومية في أوروباء قد كانت تشكل تهديداً دائ]ً للسلم 
الدولي قبل الحرب العالمية الثانية» وهو ما ” شجع الليبراليون أيضاً على احترام حقوق الأقليات 
ا 1 ا 
القومية في أوروبا محل الصراعات الباردة على الأيديولوجية”"". 


(10) من المثير للاهتمام مقارنة التقاليد الليبرالية والماركسية هنا. كانت الماركسية في البداية مثل الليبرالية» متجسدة 
في مجتمعات متجانسة عرقياً وعنصرياً (أي ألمانيا وإنجلترا). وعلى غرار الليبراليين في المستعمرات الخارجية»؛ كان 
الماركسيون في بلدان أخرى يواجهون أسئلة عن دور الأقليات العرقية والسلالية التي لم تعالجها نظرتهم الموروثة. 
ومثل اللببزاليين الاستعياريين» :وضع الما ركسيون جبوعة واسعة من وجهات النظر حول كيفية تكييف نظريتهم 
لدمج هذه القضايا. لذلك هناك موازاة مذهلة بين التقاليد الليبرالية والماركسية في هذا الصدد. للأسف. في حين 
أن هناك العديد من الكتب عن تاريخ المحاولات الماركسية لاستيعاب العرق والقومية (في الأونة الأخيرة نسدد ذل! 
4 ». وهناك عدد قليل إن وجدت أياً من الكتب التي تفعل الشيء نفسه حول التقاليد الليبرالية. 


(11) للاطلاع على مناقشة مثيرة للاهتمام لهذا التغيير» انظر:1948 83:16 . تأثرت الطبعة الأولى من كتابه الذي 
كتبه في عام 1927 بعد التضخم (ااء«دكه4/1) للحرب العالمية الأولى التي ركزت على الحكم الذاتي القومي. 
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وهكذاء فقد أدّى خروج عصر ما بعد الحرب إلىء إعفاء الليبراليين البريطانيين من 
السببين الرئيسيين للتفكير في الأقليات القومية- حك متجور اوراز يوووا لان 
اجات ا ا ا ل م ل 
مظاهرها المؤسسية الخاصة في الولايات غير القومية مثل إنجلترا. 


كان الليبراليون الأميركيون خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أقل مشاركة 
في هذه المناقشة. لكان يوطي الجادرى الموطايرات الموجودة, لأن تلك المستعمرات 
كانت بعيلة د بعض الشيء عن أوروبا. وح اد للك م يكن مولاء اللبراليوم مجبرين عل تطوين 
نظرة أكثر عمومية أو مقارنة لتطبيق المبادئ الليبرالية على دول متعددة القوميات. إلا أن هناك 
اثنين من الليبراليين الأميركين قد تحدثوا عن حقوق الأقليات وهما راندولف بورن (طماهلصة:]]1 
ع2تناه86) وهوراس كالن (1924 2ع211؟1 .2 :1964 1160ة؟آ ع1810:26). لكنههما كانا مهتمين 
بشكل حصري تقريباً بوضع الجماعات المهاجرة البيضاء في الولايات المتحدة الأميركية» وتجاهلوا 
ادّعاءات الأقليات القومية المركزة إقليمياء والتي استقرت تاريخيء الذين هم من النوع الذي نجده 
في أوروباء وكيبيك. والعالم الثالث. 


لقد أظهرت الليبرالية الأميركية بعد الحرب نفس الإهمال للأقليات القومية. فكها أشرت 
في وقت لاحق» أن جنيع النظراء السياسيين الأميركيين يعاملون الولايات المتحدة باعتبارها دولة 
قومية متعددة العرقيات» وليس دولة متعددة القوميات حقاً . ولعل هذا يرجع أمره إلى أنَّ الأقليات 
القومية في الولايات المتحدة صغيرة نسبياً ومعزولة» (مثل البورتوريكيين والمنود الأميركيين 
وأهل هاواي الأصليين والإسكانيون الإسكيموس). فهي مجموعات غير مرئية تقريباً في النظرية 
السياسية الأميركية. وإذا ما تمّ ذكر هذه المجموعات غير المرئية» فإنّه عادة ما يكون ذكرها بمثابة 
مرحلة لاحقة في الموضوع. لقد كان هذا تأثير عميق على الفكر الليبرالي حول العالم» منذ أن 
أصبح المنظرون الأميركيون المترجمين المهيمنين للمبادئ الليبرالية منذ الحرب العالمية الثانية2". 


وبحلول الطبعة الرابعة من الكتاب الذي نشر في عام 1948, كانت فكرة الحقوق الوطنية قد طغت عليها بالفعل 
الصراعات بين الإمبراطوريات المتنافسة المبنية على الأيدي و لوجية الاقتصادية . وتنبأ بشكل صحيح بِأنْ هذه الظاهرة 
على الهوية الوطنية عن طريق الأيديولوجية الاقتصادية ستكون مؤقتة: عندما نتذكر كم من حياة الأمة كان هنال 
«ركوب في أعماق البحار»أوء في العبارة الأكثر حداثة؛ كم يمكن أنْ تعمل من قبل «الحركة السرية»» لا يمكننا إلا أن 
نبشر بالبقاء على قيد الحياة. وقد اعترضت الاعترافات وإمبراطوريات الشعوب ب قبل (في حرب الثلاثين عاماً أو في 
أقسام بولندا)؛ ولكن الشعوب بذاتها قد اجتازت العاصفة (ذ,< .م :1948 رععلنة13). 

(12) يضطر الليبراليون الأميركيون الآن إلى النظر في أهمية مبادئهم الخاصة بالدول المتعددة القوميات» حيث تسعى 
الحكومات والمنظمات في أوروبا الشرقية إلى الحصول على مشورتهم بشأنٍ إرساء الديمقراطية ووضع الدستور. 
ونأمل أن يؤدي ذلك إلى انعكاس أكثر استدامة من جانب المنظرين الأميركيين على مطالبات الأقليات القومية» على 
الرغم من أن بعض المناقشات الأميركية الأخيرة في أوروبا الشرقية مخيبة للآمال في هذا الصدد (على سبيل المثال» 
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هذه العوامل 3 سقوط الإمبراطورية البريطانية» وصعود الصراع 5 الحرب الباردة» وبروز 
المنظرين الأميركيين ضمن ليبرالية ما بعد الحرب- قد ساعدت في تفسير سبب النقاش الدائر 
حول الأقليات القومية ما بين الليبراليين قبل الحرب الذي قد أفسح المجال لصمت افتراضي. 
ولكن هذه العوامل لا تفسر لماذا أصبح الليبراليون المعاصرون في الواقع معادين لحقوق الأقليات. 
فلماذاء حتّى في غياب المناقشات النظرية» نجد أنْ الليبراليين لا يدعمون بشكل حدسى حقوق 
الأقليات- كما فعل الكثيرون قبل الحرب - وهل ينظر إليها على أساس أنها تعزز القيم الليبرالية 
للحرية الفردية والمساواة الاجتاعية؟ ولماذا اعتمدوا بدلا من ذلك, فكرة «الإهمال الحميد»؟ 


اعنهد أن عز اهن قيجة قارب علادتتن التقرات المتياسية فق فارهها سد الخرت: وعلية 
فهناك ثلاث سمات لعالم ما بعد الحربء أرادت أنْ تقود الليبراليين إلى تبني عداء في غير محلّه 
نحو الاعتراف بالحقوق القومية: (1) خيبة الأمل الحاصلة مع نظام حقوق الأقليات في عصبة 
الأمم. (2) العنصرية الأميركية وحركة الفصل العنصري. (3) «الانتعاش العرقي» بين مجموعات 
المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية. سوف نناقش بدورنا كل هذه العناصرء لمعرفة كيف أنها 
ساعدت في تشكيل عدم الثقة الليبرالية الجديدة في حقوق الأقليات. 


2 فشل معاهدات الأقلية 


جاء أوّل تغيير هام في الآراء الليبرالية مع فشل خطة حماية الأقليات التي قدمتها عصبة الأمم» 
ودورها في اندلاع الحرب العالمية الثانية. إذ أعطى برنامج العصبة اعترافاً دولياً للأقليات الناطقة 
بالألمانيّة في تشيكوسلوفاكيا وبولندا» حيث شجعتهم النازية على تقديم مطالبهم وشكاواهم 
ضدّ حكوماتهم. وعندما كانت الحكومات البولندية والتشيكية غير راغبة أو غير قادرة على تلبية 
المطالب المتصاعدة لأقلياتها الآلمانيّة» استخدم النازيون ذلك كذريعة للعدوان. إن تلاعب النازية 
بمخطط العصبة الأممية» وتعاون الأقليات الألمانيّة مع ذلك» ولد اردود فعل قوية ضدّ مفهوم 
الحاية الدولية [للأقليات القومية]... إذ كانت الحقيقة صعبة» وأن رجال الدولة (5268و5)8]6) 
المدعومين بصورة عامة من قبل الرأي العام قد تأثروا بعمق بغزوة الأقليات المنقسمة وغير 
المنحلة» بدلا من التوسّع بحقوق الأقليات» (51169 :1955 18046©). وعلى هذا الأساس تم 
الحدٌ من حقوق الأقليات» ليس لصالح العدالة» بل من أجل الشعب «في إطار مرجعيّة مصالح 
الدولة الوطنية في مرتبة القيم العليا. .. [مصلحة الأغلبية] التي لدءها مصلحة في جعل الدولة 
الوطنية آمنة» ومؤسساتها مستقرة» حتّى على أساس إذا كان ذلك على حساب طمس ثقافات 
الأقليات وفرض التجانس القسري على السكان» (80-1 :1955 1006 ©). 


هذا «الإطار المرجعي» يشبه الرأي الليبرالي السابق الذي يرى أنَّ الحرية تتطلب تجانس 


2 تلطلقمتععاءعة :1992 جوعءز5؛ لاسغثناء جزئى انظر: 1994 #ععللة/18 اه :1993 عاممطوعل:0). 
095 


ثقاني» رغم أنها تختلف في التركيز. وبينما كان كل من ستيوارت مل وغرين مهتمين بالاستقرار 
الداخلي» كان رجال الدولة في مرحلة ما بعد الحرب بهتمون بالسلام الدولي بالدرجة الأولى. 
ولكن كان التأثير هو نفسه - إِنَّ الأسعلة المتعلّقة بنزاهة حقوق الأقليات تخضع لارتفاع مطالب 
الاستقرار. وهناك رغبة صريحة في ترك مسألة حقوق الأقليات خارج جدول أعمال الأمم المتحدة» 
ول توافق الأمم المتحدة إلا مؤخراً على إعادة النظر في شرعية مطالبات حقوق الأقليات (ماه5 
1 :1980 نتتتوطدرمط1 :1981). فمازال الخنوف من أن تكون الأقليات القومية غير مخلصة (أو 
غير مبالية) ما بحول دون مناقشة العدالة لهذه الادّعاءات» سواء على الصعيد الدولي أو على صعيد 
السياسة الداخلية للعديد من البلدان130). 


لقد بينت أحداث يوغسلافيا السابقة بقة الأخيرة» أنَّ التهديد الذي يتعرض له السلم الدولي من 
الأقليات الانضامية*") (و1)16:وص ك8 ]4 تأمعلع:1) لا يزال تهديداً حييقا: حيث تزداد احتماللات 
العنف بشكل كبير» عندما ينظر إلى أقلية (أو ترى نفسها) أنها تنتمي إلى «بلد أم) مجاورء يعلن 
نفسه حامياً شرعياً للأقلية. فقد أعلنت حكومة هنغاريا نفسها حامية للعرق الهنغاري الموجود في 
سلوفاكيا ورومانيا؛ وأصدر قادة روسيا وصربيا إعلانات ممائلة عن الروس العرقيين في البلطيق 
والصرب العرقيين في البوسنة وكرواتيا . إذ يمكن أنْ تصبح حماية حقوق الأقلية القومية في ظل 
هذه الظروفء ذريعة للعدوان الإقليمي من جانب الدولة ال حامية التي نصبت نفسها. وهذايدلٌ 
على ضرورة تطوير آليات دولية حقاً لحاية الأقليات القومية التي لا تعتمد على التهديد بالتدحل 
المزعزع للاستقرار من جانب الدول ذات القرابة العرقية. 


إِنَّ مشكلة عدم التمبيز هي أكبر بكثير في أوروبا منها في أميركا الشمالية. فالشعوب الأصليّة 
في أميركا الشمالية قد لا تمتلك دولة حامية لمناشدتهاء ولعله أصبح الآن أكثر من 100 سنة مضت 
ونحن لم نجد أي فرنسي يعتبر نفسه حامياً للكيبيكيين في كندا . كما مضي وقت طويل جداً منذ أن 
كان هناك مَن هو في إسبانيا قد يدعي أنه حامياً للبورتوريكيين. وني ظل هذه السياقات» وحيثٌ 
إِنْ حقوق الأقليات قد تؤثر على الاستقرار الداخليء فإنها تشكل تهديداً ضئيلاً للسلم الدولي. 


3. الفصل العنصري في الولايات المتحدة الأميركية 


لقد بدأ الرفض الليبرالي الحديث لحقوق الأقليات مع القلق بشأنٍ الاستقرار السياسي؛ 
لكنها اكتسبت عباءة العدالة عندما كانت مرتبطة بنظام تمييز الفصل العنصري. ففي قضية براون 


(13) مثلاً غالباً ما يبرر رفض الاعتراف بالمطالبات القومية للشعوب الأصليّة على أمناين أن الأقليات القومية 
تشكل تبديداً للأمن القومى ذ5اثلاء.آ -لنناط/إ2)2 :1993 لعصطة :282 :1992 قطمتت هل :55 :1992 ؤتم0 عل 
7 اع ماع1١‏ :2222-7 :1984. 


(14) هي تلك الأقليات التي يدعوا أعضائها إلى استعادة أراضيهم التي كانوا ينتمون إليها سابقأء إلى البلد الذي 
هم فيه حالياً ٠(المترجم)‏ 
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(82012) التي أقامها ضدٌ مجلس التعليم (801068]108 04 80310). قررت المحكمة العليا 
الأميركية (تنا0ن) عدمعممنا5) إلغاء نظام المرافق التعليمية المنفصلة للأطفال السود والبيض 
في الجنوب. هذا القراره وحركة الحقوق المدنية عموماء كان لما تأثير كبير على وجهات النظر 
الأميركية للمساواة العنصرية. ولعل النموذج الجديد للعدالة العرقية هو «قوانين مصابة بعمى 
الألوان)37/ (وبجهرآ لصنا8ه -هناهاه0). 8 محل «المعاملة المنفصلة ولكن متساوية» التي تعتبر 
الآن توا للظلم العنصري. 


لكن تأثير براون سرعان ما تمدد الشعور به في مجالات أخرى غير العلاقات العرقية» إذ بدى 
أنه قد أرسى مبدأ ينطبق أيضاً على العلاقات بين المجمؤغات العرقية والقومية. ووفقاً لهذا المبدأء 
يعتبر الظلم مسألة استبعاد تعسفى (1015101©آ 410111817 ) من مؤسسات المجتمع المهيمنة» وأن 
المساواة ما هي إلا مسألة عدم التمييز وتكافؤ فرص المشاركة. وفي ضوء ذلك. لا يبدو التشريع 
الذي يوفر مؤسسات منفصلة للأقليات القومية» مختلفأ عن الفصل العنصري الذي يخاض ضد 
ذوي البشرة السوداء. ولذلك كان التمديد الطبيعي لبراون هو إزالة الوضع المستقل لثقافات 
الأقليات» وتشجيع مشاركتهم على قدم المساواة في التيار الرئيسي للمجتمع. 


يستند هذا المنطق بكل حذافيره إلى الاو الحكومة الكندية لعام 9 الذي ينص عل 
إلغاء الوضع الدستوري الخاص بالهنود. واستناداً إلى ما سطره منهج بروان» أعلدف الدكومة أن 
«الخدمات المنفصلة لا بل حتى المتكافئة لا توفر معاملة متساوية حقاا وأنْ «المدف النهائي هو 
إؤالة الإشارات الخددة إل المتود من الدستور... هو هدت الإبقائه لا بل أن يبقى مستمر ا من 
المرأى)9'". وبالمثل» استدعت المحكمة العليا الكندية براون عند إبطال القانون» وأعطت المنود 
حالة جماعة خاصة”1. ى) استند لصيغة براون في العدالة العرقية بالمقابل لحقوق اهنود الأميركيين» 
وسكان هاواي الأصليين. والأقليات القومية في القانون الدولي. وتحت تأثير بروان» تم التعامل 
مع هذه المجموعات الوطنية على أنها «أقلية عرقية»» وتم القضاء على مؤسساتها المستقلة باعتبارها 
شكل من أشكال «الفصل العنصري» أو «التمييز العرقي)191". 


(15) جملة القوانين الصادرة في الولايات المتحدة الأميركية في سبعينيّات القرن العشرين التي لا تميز بين الأعراق 
وتساوي ذوي البشرة ة السوداء والملونة مع ذوي البشرة البيضاء بالحقوق والواجبات . (المترجم) 

(16) بيان حكومة كندا بِشَأَنِ السياسة الهندية» قدمه جان كريتيان (1165عمط© 2دع1)في 25 حزيران/ يونيو 1969 
الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الندية والتنمية الشمالية «تعطءهل8! لصة كمتهالخ صقتلم! /ه معأكلم311) 
([أمعمممماء/ة12. أعيد طبعه في (202-4 :1972 .21 اء 5ع803/1). 

(17) قضية ة ريجينا (22دنعع28) ضد دريبونس ([1970] (1(2/602765) تحت رقم 501 282 «الموقف في قضية براون 
(0ه:8) ضد مجلس التعليم (8600ءنال8 04 802:0) والحالات الفورية هي بطبيعة الحال. مختلفة جداء ولكن 
المفهوم الفلسفي الأساسي هو نفسه). 


(18) فيها يتعلق بها قبل قضية براون. كان الميل نحو معاملة الشعوب الأصليّة والأقليات القومية الأخرى بوصفها 
«أقليات عرقية4. انظر: ,323 :1987 مع0”8 :194 :1985 ععانانا موا :241-85 :1980 ممكععلمع]] ممه طكمد8 
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ولكن الحكم الفعلي بالنسبة إلى ما يراه براون يمكن حصره بأنَّ هذا التطبيق لم يدعم صيغة 
القوانين المصابة بعمى الألوان لحقوق الأقليات القومية. فالمحكمة ببساطة لم تتناول مسألة الحقوق 
القومية» مثل الحق في الثقافة بمؤسسات مستقلة قادرة على تطوير نفسها بحرية داخل الدولة 
المتعددة القوميات. وإنّ الفصل العنصري لم يدعيء أن البيض والسود قد شكلوا ثقافات ختلفة, 
مع لغات وآداب مختلفة» بل على العكس من ذلك. إِنْ العبء الكامل لحالتهم هوء أن التعليم 
الذي يتلقاه السود في مرافقهم المنفصلة مماثل للتعليم الذي يحصل عليه البيض أيضاً. ون السؤال 
المطروح هو ما إذا كان يمكن منح الجماعات العنصرية مرافق منفصلة, طالما كانت المرافق متطابقة 
1 
دونية» (/01121611011 ع8308).: كدليل على العنصرية. 


ايوحدال قراو الشدكطة واكم ما زر لاد ماع يآن امكو القوطة (اتقويع الساراة 
الليبرالية. وعحقاء إذا ما تم م تمحيص الحكم بصورة أدقء لربا سنجد الجدل فيه يوصلنا إلى 
الاعتراف بالحقوق القومية: لتقعن النظز ,في وضع الختود الأميركتين الثذين تعرضت مؤسساتهم 
المنفصلة هجوم بعد براون؛ فى]| لاحظ مايكل غروس (01055 1/1101861)» حين تم استبعاد ذوو 
البشرة السوداء (فصلاً عنصرياً) قسرأًء من مجتمع ذوي البشرة البيضاء بواسطة القانون -السكان 
الأصليين الذين لهم ثقافتهم ولغتهم ودينهم وإقليمهم - تم إدراجهم قسراً (بشكل متكامل) 
في ذلك المجتمع بموجب القانون. وهذا هو بالذات ما كنا نعنيه بالاستيعاب القسري - ممارسة 
القهر من خلال غمسهم كأقلية عرقية وثقافية ولغوية في المجتمع» وإنهاء تسلطها وتفردها بهويتها 
وإجبارها على الاختلاط مع بقية المجتمع (244 :1973 67055). 


إِنَّ التعليم المتكامل للهنود. لا يختلف تماماً عن التعليم المنفصل لدى أصحاب البشرة 
السوداء» فهو «شارة دونية» لفشلهم في «الاعتراف بأهمية وسلامة المجتمع الهندي». والواقع 
أن إدماج الأطفال اهنود في المدارس التي يبيمن عليها البيضء كان له نفس التأثيرات التربوية 
والعاطفية السلبية الناتجة عن حالة الفصل العنصري التي يمسك بها براون. ومن ثمّ فإِنَ «المبدأ 
الأسابى» الذي أسقط الفصل العنصري لذوي البشرة السوداء - هي على وجه التحديد. 
التصنيفات العرقية الضارة بالأقلية - ينبغي أيضاً أنْ تضعف إدماج الهنود تشريعياً (:1973 6055© 
242-8). فهذه النقطة المهمة في هذا المضمون بالذات» لا تعني إِنْ الهنود لا يحتاجون إلى الحماية 

من العنصرية. ولكن في حين أنَّ العنصرية ضدّ ذوي البشرة السوداء تأني من إنكار ذوي البشرة 
البيضاءء أن السود هم أعضاء كاملون في المجتمع» والعنصرية ضدٌ اهنود تأتي في المقام الأول من 
إنكار البيض أن ا هنود هم شعوب متميزة مع ثقافاتهم ومجتمعاتهم المحلية . ومما يؤسف له حقاء 


4 :1984 ععوء8 :1995 لسمتامتقطن0 :356. 
08 


أن مركوية شرك الخقوى الوية لكموكنية لافار ده كارع يذوة شلرالناسى إل العقنا نا المميرة 
التى أثارها وجود الأقليات القومية. 


وبمعنى ماء نجد من المفارقات. أنَّ حالة براون قد تمّ اتَاذها كنموذج لجميع المجموعات 
العرقية والقومية. وما أشرت في الفصل الثاني من هذا الكتاب. أن الحالة التاريخية والظروف 
الحالية للأميركيين الأفارقة» هي حالة وظروف فريدة من نوعها تقريباً في هذا العالم» إذ ليس هناك 
ما يدعو إلى الاعتقاد بأنْ السياسات المناسبة لما ستكون مناسبة للأقليات القومية أو للمهاجرين 
الظوعين (أو تالعكسن) ولك ممع اضر إن ديد هق الفكزة عند رروان كى فكرة مشهومة. 
فتاريخ العبودية والفصل العنصري وغيرها من الحالات المشابهة» تمثل أحد أكبر الشرور في العصر 
الحديث. وإرثها المتجسد هو مجتمع له انقسامات عنصرية عميقة جداً. إذ ليس من المستغرب أن 
تلغي الحكومة الأميركية والمحاكم؛ والرأي العام عموماً أي شيء يشبه إلى حدّ بعيد حالة الفصل 
العنصري. وني حين أنْ المؤسسات المستقلة والحكم الذاتي للهنود أو أهالي هاواي ليس لها سوى 
تشابه سطحي مع الفصل العنصريء كان هذا كافياً لفضح اعتدائهم على القانون. وعلى الرغم 
من أنه مفهوم, إلا أن هذا التعميم المفرط لبراون هو أمر مؤسف وغير عادل. إذ ليس هناك ما 
يدعو إلى جعل العدالة للأميركيين الأفارقة تحقق على حساب ظلم الشعوب الأصليّة وغيرها من 
الأقليات القومية. 


4. العرقيات المتعددة ونهضة العرق الأميركي 


إنَّ الاعتقاد بأنَّ حقوق الأقليات لم تعدّ عادلة ومثيرة للانقسام» قد تأكد بصورة كبيرة عند 
العديد من الليبراليين» وذلك بسبب الانتعاش العرقي الذي هر الولايات المتحدة الأميركية 
وأماكن أخرى في العالم خلال ستينيّات وسبعينيّات القرن العشرين. وكا ناقشنا في وقت سابق 
(الفصل الثاني» القسم الأوّل)» نجد أن هذه النهضة العرقية قد بدأت انتعاشها حين أصبح الادّعاء 
بها أمرا مشروعاً (ليس «غير أميركي») للمجموعات العرقية للتعبير عن خخصائصها المميزة (على 
عكس نموذج «الأنجلو - كونفورميتي» المتعلق بالهجرة). ولكن سرعان من انتقل هذا الادّعاء 
الشرعي ليتوسع إلى مطالب جديدة. على سبيل المثال» كانت إحدى نتائج التعبير الأكثر انفتاحا 
عن الهوية العرقية» هي أنْ الجماعات العرقية أصبحت أكثر وعياً بوضعها كمجموعة. وأصبح من 
الشائع قياس توزيع الدخل أو المهن بين المجموعات العرقية» وبين البعض من تلك المجموعات 
التي تعتبر أقل تطلبا للإجراءات التحفيزية المستندة على المجموعات. مثل الحصص في التعليم 
والعمالة. ىا أنهم كانوا يبغون الاعتراف بتراثهم في المناهج المدرسية وفي الرموز الحكومية. 


لقد كان الليبراليون الأميركيون على علاقة غامضة بهذه النهضة العرقية العريقة. فمعظم 
الليبراليين قد وافقوا على الطلب الأولي المقدم من قبل المجموعات العرقية» والذي يطالبهم 
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بالتخلٍ عن نموذج الأنجلو - كونفورميتى9) . ولكن مع تصاعد المطالب» تراجع الدعم 
الليبرالي. وفي الواقع» أن التميييين المتزايد بشكل عميق عند المجموعات المهاجرة جعل من 
الرأي الليبرالي الأميركي غير مستقره لأمّ نهم قد أثروا في سعيهم السيامي المتزايد على الافتراضات 
الأساسية والمفاهيم الذاتية للثقافة السياسية الأميركية. وكان لهذا القلق آثار هامة على موقفهم من 
الأقليات القومية. 


كنت قد أشرت سابقاء أنَّ معظم المنظرين السياسيين الأميركيين كانوا يعتقدون أنَّ الولايات 
المتحدة الأميركية هي دولة هجرة. وني الواقع هي موطن أصلي للمهاجر. حيث كانت الفكرة من 
واحبله وي ادل العرقيات! تمده في كزة فريدة قن برها جا متام فى لكا روخ ارزهوالك الكترن 
من الناس يعتقدون أنه لا يمكن الدفاع عن هذه الفكرة . وجزمأء لم تكن هناك سابقة تاريخية قد 
أوضحت, أنْ بلد الحجرة المختلط عرقياً سيكون في يوم ما مستقراً. إذن ما الذي يربط الناس معا 
عندما جاءوا من هذه الخلفيات العرقية والثقافية المختلفة» ؛ إذ يمكننا أَنْ نتتصور هذا با في ذلك 
من خصوصية لكل عرقء ودين ومجموعة تربطهم لغة واحدة» والمشاركة عملياً في المشتركات 
القيمية؟ 


سيكون الجواب بالطبع هوء أنَّ المهاجرين سيضطرون للاندماج في المجتمع الحالي الناطق 
بالإنجليزية» بدلاً من تشكيل دول منفصلة ومتميزة مثل أوطانهم داخل الولايات المتحدة. 
والحقيقة» إذا تصورنا حدوث ذلك» فسوف لن يكون هناك أمل في بقاء البلاد على المدى الطويل» 
إذا كان كل من الألمان والسويديين وال هولنديين واليونانيين والإيطاليين والبولنديين» ينظر كل 
منهم على أنه شعب مستقل ويمتلك حكم ذاتي» بدلاً من أن يكونوا أعضاء في شعب أميركي واحد 
(متعدد العرقيات). وحسبا يقول جون هايام (11181312 302): يتصور المستوطنون الإنجليز 
بأئهم «الشعب التكويني (12400نام20 1013(106) للمستعمرات الأميركية/ الولايات»)» حيث 
«كان لهم نظام الحكمء واللغة» ونمط العملء والمستوطنات, والكثير من العادات العقلية التي 
أعانت المهاجرين ف تعديل سبل معيشتهم ) (7 :1981 عنءطملعاك كه :6 :1976 تسممطعنط) . 


لن يكون للمهاجرين الحقّ في الاندماج في المجتمع الناطق بالإنجليزية فحسب (ومن ثم 
حاجة لتعلم اللغة الإنجليزية في المدارس» وستكون اللغة الإنجليزية هي لغة الحياة العامة). 


(19) العديد من الليبراليين الأميركيين أيْدوا في وقت سابق بقوة النموذج القددِ يم (نموذج ميليان -1/100 حصنا 111) 
(1©) الذي أكّد على الولاء الثقاني المشترك كأساس للولاء السياسي (99 :1983 613266). والاستثناء الام من هذا 
الدعم الليبرالي الأميركي السابق ل أنجلو - كونفورميتي, انظر:145-7 :1924 «هاله»! .11 :1964 #دمناه8 . انظر 
أيضا مناقشة آراء كالن (معاله>1) في (1982 صمكةء01 :1982 مع 12ة11). 
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ولم يكن الالتزام بإدماج المهاجرين ديلا على التعضّبٍ أو النزعة العرقية من جانب هذه البلدان 
(على الرغم من أن ذلك كان جزئياً)» بل كان أيضاً رد مفهوماً على عدم اليقين بشأن ما إذا كان 
البلد الذي يُبنى من خلال الحجرة المتعددة العرقيات سيكون قابلاً للتطبيق. إذن من الجوهري 
أنْ يُعتبر المهاجرون أنفسهم مجموعات عرقية» وليس أقليات قومية. ولعله لمدّة زمنية طويلة» بدا 
أن المهاجرين راضون عن هذا الترتيب» وعليه فالانتعاش العرقي أو النهضة العرقية قد تتحدى 
هذا النموذج التقليدي. فمع هذه التيقة العرقنة فجن أن عض حفيات وزوليظ الفاغرين ا 
الولايات المتحدة الأميركية قد تبنت لغة ومواقف «القوميات» أو «الشعوب» المستعمرة (613267© 
1110-1 :1983). إذ وصفوا الضغوط الاجتاعية من أجل الاندماج ب «القمع) (150ووع:مم0)) 
وطالبوا بحقهم في تقرير المصيرء بها في ذلك اعتراف الدولة بلغتهم الأم» ودعم الدولة للمؤسسات 
العرقية المنفصلة. 


سأشير أدناه بالقولء إِنَّ هذه الأنواع من المطالب لا تمثل سوى عنصر ثانوي بين الجماعات 
الأميركية المهاجرة. ومع ذلك» فإنها تسبب قلقاً خطيراً , بين الليبراليين. إذ رأى معظم الليبراليين 
في حينه؛ أنْ تبني الجماعات القومية المهاجرة خطاباً قوميا لا يشكل تهديداً للوحدة الاجتاعية 
مسي لعل إن بوذا الطاب شين فور أجلذ فا انها افد ها 0 لان نروة باقر ل إن 
المهاجرين لا يمتلكون أساس 0 للمطالبة ببذه الحقوق القومية. وعلى كل حالء المهاجرون 
قد جاءوا طوعاًء وهم يعلمون أنْ الاندماج كان أمراً متوقعاً منهم. وعندما اختاروا ترك ثقافتهم 
والمجيء إلى أميركاء فهم قد تخلوا طواعية عن عضويتهم القومية» والحقوق المرتبطة بقوميتهم 
تلك. 


هذا الموقف تجاه النهضة العرقية» تُعبر عنها بوضوح كتابات مايكل والزر (-18181 361طاء11! 
261) الذي يُعد من أبرز المنظرين السياسيين الأميركيين (وحرر مجلة ديسنت (/©1355) اليسارية 
اللييرالية)» وناثان غلازر (618267© 1 ) الذي يُعد عالماً أميركياً رائداً في علم الاجتماع (ومحرر 
مجلة اليمين الليبرالية الموسومة مصلحة الشعب (/1/72©5 ع1/:). ووفقال: 


غلازرء إِنَّ المهاجرين قد جاؤوا إلى هذا البلد لا للحفاظ على اللغات الأجنبية والثقافة ولكن 
مع النية... في أن يصبحوا أميركيين وبأسرع وقت ممكن, وهذا يعني اكتسابهم اللغة الإنجليزية 
والثقافة الأميركية. وسعوا بجدية إلى التعّرف على لغة وثقافة جديدة توفرها المدارس العامة - ى) 
يفعل العديد من المهاجرين في الوقت الحاضرء أيضاً > وو ين أنهم كثيراً ما وجدواء مع مرور 
الوقتء وأتهم قد تأسفوا على ما فقدوه هم وأطفاهم. إلا أن هذا اختيارهم؛ أكثر منه خيار كان 
مفروض عليهم (149 :1983 613265). 
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وناك[ فير والؤو أنه نظرا لآن الاين الججاءوا طواعيةةة إن «الدعوة لتقرير المضير» ليين كنا 
أي أساس هنا. كا لم يكن هناك أي أساس أو سبب لرفض اللغة الإنجليزية كلغة عامة (1/8126آ 
4 :19836 :6-710 :1982). 


يؤكّد كلاً من غلازر ووالزر على كيفية اختلاف عملية دمج المهاجرين الطوعيين في المجتمع 
عن عملية الاستيعاب عند الغزو أو الاستعار للأقليات القومية في دول أوروبا المتعددة القوميات. 
ففى الحالة الأخيرة» يكون من الخطأ حرمان «المجتمعات السليمة والمتجذرة» التى ١نشأت‏ على 
أراضن كاتا قل شعلوها لغذة قزون مواكين تعلم لغة الأم أو اللتكم الاي المتحل.. وي ظل هذه 
الظروفء يكون التكامل «خياراً مفروضاً» تقاومه الأقليات القومية عادة (وبصورة مسوغة). 
كما أنَّ إدماج المهاجرين» على النقيض من ذلكء «كان يستهدف الشعوب الأكثر عرضة للتغيير 
الثقاني» لأنهم لم يقتلعوا من جذورهم فحسب؛ بل اقتلعوا حتّى من ذاتيتهم. ومهم| كانت الضغوط 
التي دفعتهم إلى العالم الجديد, إلا أئّهم هم اختاروا المجيء, في حين أن هناك آخرين مثلهم. في 
أسرهم. اختاروا البقاء في وطنهم» (283أ227 :1983 ممعها0 كه :9 :1982 مععله8ا). إن 
مطالب المجموعات المهاجرة القومية» هي ليست غير مسوغة فحسبه بل هي أيضاً غير موحّدة» 
لأنَّ كل مجموعة سوف تستاء من أي حقوق خاصة تعطى لمجموعات أخرى؛ كما هي غير عملية؛ 
أن الجماعات العرقية الأميركية هي أيضاً «مشتتة» ومختلطة» ومستوعبة» ومتكاملة» لمارسة الحكم 
الذاتي الجمعي. وفي الواقع إِنْ أي محاولة لتحويل الجماعات العرقية إلى «مدمجة» وواعية ذاتياء 
وللمحافظة على ثقافة الكيانات» الضرورية للاستقلال الذاتي الجمعي الذي يتطلب الإكراه؛ فإنَّ 
العديد من المهاجرين قد يفضلون الاندماج في المجتمع السائد, ثقافياً وجغرافياً على السواء. . ومن 
»فإ تغذ طالب الجديدة الواسعة لغرض الانتعاش العرقيء سيكون أمرا خير عادل وغ 
عملء ومثير للانقسام» وقسري أيضاً 2271124 :13201983 6). 


أعتقد أن كلاً من غلازر ووالزر كانا على حقّ في التأكيد على الفرق ما بين المهاجرين 
والأقليات القومية» وهما على حقٌ أيضاً في التركيز على حقيقة أنْ قرار ا هجرة هو (في معظم 
الحالات) كان قراراً طوعياً . وأغتقد أن هذه الحقيقة قد توتوعل شرعية بطالبهم: فكم| أشرت» 
مكل جه ابذاك اللوول الخاضىء تاكن بكرن توم المهاجرين طوعياً يمكن أنْ يؤكّد 
بشكل مشروع حقوق متعددة العرقيات» فذلك يعني أتّهم لا يدعون إلى العدالة للحكم الذاتي 
القومى9©. 


(20) يعترض غلازر نفسه على الحقوق المتعددة العرقيات» حبّى في الحالات التي لا ينظر إليها على أنها مسائلٍ 
تعلق بالحقوق الوطنية أو بالاستقلالية الاعية» لأنه يعتقد أن مخاطر الإكراه والانقسام أكبر من أنْ توفر دعا 
متواضعاً للعنصرية المتعددة العرقيات (24 :1983). 
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وبالنظر إلى مركزية ال هجرة إلى المجتمع الأميركيء فإنّه ليس من المستغرب أن يكون 
الليبراليون معادين جداً لأي علامات قومية كامنة بين الجماعات المهاجرة. ففي بلد ما بُني في 
الأساس على الحجرة» وفيه من المهاجرين الذين هم من مجموعات لغوية وثقافية من جميع أنحاء 
العالم تقريباً فَإِنَّ أي محاولة جادة لإعادة تعريف الماعات العرقية كأقليات قومية من شأنها أن 
تقوض نسيج المجتمع ذانت ولرن يفون لتر لاطي زثادة لدف هو أن اللدوالين كانذا 
معادين جداً لمطالبات الحكومة الذاتية من قبل الأقليات القومية القليلة الموجودة في الولايات 
المتحدة الأميركية. وبعد التأكيد على الفرق ما بين المهاجرين والأقليات القومية» ربا كان المرء 
يتوقع أن يؤيد والزر وغلازر مطالب الحكم الذاتي للهنود الأميركيين» والبورتوريكيين» وسكان 
هاواي الأصليين... إلخ. فهذه الجماعاتء في نهاية المطاف. هي الشعوب المغزوة والمستعمرة» مثل 
الأقليات القومية في أوروبا. حيث يدرك غلازر أنْ هذه المجموعات «قتلك أكثر بكثير من السمات 
القومية») (283-284 :1983 613261). وأمّ ويل الود ياجتوق التوية عل انباين الأسداب التي 
تؤكد أنها غير قابلة للتطبيق على جماعات المهاجرين: 


إنَّ كلا من ذوي البشرة السوداء والناطقين بالإسبانية أشاروا إلى وضع سيامي متميز: لقد جيء 
بذوي البشرة السوداء كمستعبدين» وأخضعوا المكسيكيين والبورتوريكيين اوم تور عر اهترود 
الأمبركيين. غير أن تلك المجموعات من ذوي البشزة البيضاء قد .جاؤوا مهاجرين أخزاراً.:وهكذا 
يمكن للسود والجماعات الإسبانية» والهنود الأميركيين» وربما بعض الجماعات الأخرى أنْ تقدّم 
مطالبات أقوى لغرض دعمهم جاهيرياً لتمييز ثقافاتهم عن المجموعات الأوروبية (618267© 
23:8 1))). 


يتقبل غلازر فكرة أنَّ هناك «قدراً كبيراً من الوزن» في مطالبتهم بالحقوق القومية (18267© 
9 :1983). وبالمثل» فإننا نجد أنْ منطق حجة والزر يشير إلى» أن هذه الأقليات القومية لا ينبغي 
ا أن تضطر إلى فقول نبج «ليس في المقام الأول لنتاج تجربتها»» بل هو «يتكيف مع احتياجات 
مجتمعات المهاجرين» 2 :192 171/1261). 


غير أنَّ الليبراليين في الولايات المتحدة الأميركية» لم يؤيدوا حقوق الأقليات القومية» إذ 
يتجاهل بعضهم ببساطة وجود مثل هذه الجماعات. وبينما نلاحظ أن كلاً من غلازر ووالزر 
يعترفان بوجودهاء إلا أنّهها يصران على أن «الإهمال الحميد» مناسب لمم وكذلك للمهاجرين. 
وهكذا يعرب غلازر عن أمله في أن «هذه المجموعات». ومع السياسات العامة المناسبة للقضاء على 
التمييز والحالة الرديئة» ومع تشجيع التبادل والاستيعاب. لن تصبح مختلفة جداً عن الأوروبي 
والمجموعات العرقية الآسيوية» والشعوت الشجرذة:؛ والريطة باخووق والمشاعر» وأحيانا تتجمّع 
حول مصالح متميزة» (284 :1983 618265). وبالمثل» يأمل والزر بأن تكون السياسات التي 
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عملت لصالح المهاجرين. أن يكون بإمكانها التمدّد بنجاح نحو الأقليات العرقية التي تؤكد الآن 
مطالبها الخاصة (164-5 :1988 نااع0 بع :27 :1982 11/1262). 


إذن» لماذا يرفض غلازر ووالزر تداعيات حجتهم| الخاصة؟ في مرحلة ماء يشير والزر إلى» أنَّ 
الهنود لا يريدون حقاً حقوقاً قومية: "العنصرية هي العائق الكبير أمام التعددية المتقدمة تماماًء فطالما 
الهنود والسود الأميركيين موجودين فهي موجودة, ولربما سيتم إغراء حتّى المكسيكيين» بالحقوق 
القومية. فهذه الادّعاءات الحقوقية القومية سوف لن تكون مغرية» إذا كان لدى الأقليات القومية 
«نفس الفرص للتنظيم الجماعي والتعبير الثقافي» لما هو عند المجموعات المهاجرة (:1982 78/231262 
7). ولكن ليس هناك أي دليل على أن الهنود. على سبيل المثال» يرغبون في الحقوق القومية 
فحسب» لأتهم منعوا من أنْ يصبحوا وو وفي الواقع» إن هذا الأمر يتعارض قاماً 
مع تاريخ القبائل الهندية في أميركا أو كندا. حدك إن اكير | دااسمر قي انيرو لع عو لععيندزا 
ا مجموعة عرقية أخرى»؛ لكنهم قاوموا هذا الضغط وحاربوه من أجل حماية وضعهم المتميز. وكم| 
ال ل ا ا ال الأكثر اهتماماً 
بهاء هي الإنكار العنصري بِأئّهم شعوب متميزة لهم ثقافاتهم ومجتمعاتهم المحلية!1©. 


في النهاية. إن السبب الرئيسي وراء رفضن,غلازر:ووالور تلك“ المطالبات بالحكومة الذاتية 
للأقليات القومية» هو أنْ هذه الادّعاءات هي في الواقع «غير أميركية». ووفقاً إلى غلازرء هناك 
شيء شبيه بأيديولوجية الدولة (/إع10مء10 6 ). و الإجماع الوطني (5لاقطعك5م00) 113610081) 
الذي يُظهر ويجسد ما هو موقف المهاجرين والمجموعات الأقلية التي ستتخذ نحو الإمكانيات 
البديلة لصيانة المجموعة» وحقوق لحي اكيز تاحيه أو الاندماج الفردي وال حقوق الفردية 
من جهة أخرى. .. إن الولايات المتحدة الأميركية: أياً كانت حقائق التمييز والفصل العنصري؛ 
هي كانت بمثابة هوية وطنية موحدة وجديدة» وهي الهوية الأميركية (100 :1978 618261). 


وعلى الرغم من أنَّ حقوق الأقليات بطبيعتها ليست غير عادلة» إلا أنها لا تتعارض مع «التوافق 
الوطنى» و»أيديولوجية الدولة». 


وبا مثل» يقول والزرء إنَّ مسألة الحقوق الوطنية داخل دولة متعددة القوميات «يجب أن يتم 


عل ايحا ذا خيةة الت دروأ عرد قد ترون أذ موا ترم عرفا ال عرو عبان اول 
لا تظهر أنهم ليس هم الحقٌ في اختيار غير ذلك (يمكن للناس أن يختاروا عدم ممارسة حقوقهم المشروعة). حيث 

تذكر ادّعاءات والزر بتعليق ثورجود مارشال (213551811 75000نا1) الغريبء أن الهنود يريدون قوانين يا 
الألوان ولكنهم لم يحصلوا على الحكم أو مايسهل من أجل تقديم الدعاوي القضائية (50 :1969 سهددلء1). لقد 
قدم هذا التعليق عندما عمل كمحام للرابطة الوطنية للنهوض بالأشخاص الملونين :10 صم نغداعهدقة اهمه)ة21) 
(عاممءم لمعنهاه 05 امعمرءعصه»لة عط (طنى شلة) خلال قضية براون الخاصة بالفصل العنصري. وبمجرد 
أن أصبح مارشال في محكمة العدل العلياء تغيرت وجهات نظرة» وأصبح مدافعاً عن الحكم الذاتي الهندي. انظر: 
4 عغزوه15. 
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العمل على وضعها بنفسها سياسياء ويعتمد طابعها الدقيق على التفاهمات المشتركة بين المواطنين» 

وحول قيمة التنوّع الثقانفي» والحكم الذاتي المحلي» وما إلى ذلك. ومن هذه التفاهمات يجب علينا 

المناشدة عندما نضع حجتنا» (29 :19838 11/21267). وفي أميركاء قد يرى المجتمع السام 

الأكن أن الحقوق القومية «تتناف مع تقاليدنا التاريخية وتفاهماتنا المشتركة - غير المتناسقة أيضاء 
مع أنماط المعيشة المعاصرة» وعميقة الانقسام والمرهقة»22 (151 :2أ1983 18/8/266). 


هذا النداء الذي يدعو إلى «أيديولوجية الدولة» أو «التفاهم المشترك) (-7ع0منآ نط5 
215 هو أمر مخير. من ناحية أخرى؛ نجد أن وصف غلازر ووالزر للإجماع المزعوم هو 
أمر متحية: عحيت يقول كلا مخ والزز وغلازر يجب عل الذولة إما أن تعترف شياسياً بالشاغات 
العرقية والقومية» أو تنكر الاعتراف السياسي بكلتا المجموعتين. ولكن لماذا لا يستطيع الإجماع 
الوطني التأكيد على ما يؤكدونه هم أنفسهم - الفرق بين الاستيعاب القسري للأقليات القومية 
والاستيعاب الطوعي للمهاجرين؟ لماذا لا يستطيع الإجماع الوطني الاعتراف بأنْ الأقليات القومية 
لديها مطالبات مشروعة لا يفعلها المهاجرون الطوعيون؟ وفي الواقع» إن هذه هي المارسة الفعلية 
في الولايات المتحدة الأميركية وكندا. فهؤلاء ال هنود. والإنويت» والكنديون الفرنسيون» وسكان 
هاواي الأصليون» والبورتوريكيون؛ جميعاً لديم وضع سياسبي خاص لا تملكه المجموعات 
العرقية. وهو ترتيب استمرٌ لفترة طويلة الأمد.» وليبس من الواضح اذا لا يمكن للبلدان أن 
تواصل دعم الحكم الذاتي للأقليات القومية وليس للجاعات العرقية. 


على ما يبدوء أن كلاً من والزر وغلازر كانا يعتقدان آل بهذا الوب لا وك أن بكرن 
مستقراً . وبعد التأكيد على أن السياسة «السليمة» هي استيعاب الأقليات القومية» ذهب غلازر إلى 
التمغن في «المضاعفات النهائية» (2600ء1امطده0 1همل1): 


إذا تحوّلت السياسة العامة باتّماه نقطة ماء بدلاً من محاولة قمع أو تجاهل وجود مجموعة عرقية 
7 تعتبر عنصر مميز في المجتمع الأميركي والحكم, فهو اعتراف بوضع متميز لبعض المجموعات» 
حيث يبدا في إرفاق الحقوق التي في القانون العام بعضويتهاء ولن تتفاعل مع الآخرين» وستكون 
في منتصف الطريق نحو الاستيعابء أي بمعنى أثّهم لن يوضعوا في وضع غير مؤات؟ (613267© 
4 :1983). 


)22( في بعض أعماله الأخيرة. يوافق والزر على أنَّ الهنود وغيرهم من الشعوب «المدمجة» في الولايات المتحدة 
الأميركية» يي أَنْ يكون لهم حقوق قومية معينة (67! :1992 18/01261). ومع ذلك» فإنّه لا يزال يصرٌّ في أماكن 
أخرى على أن الولايات المتحدة الأميركية لا تعترف بأي جماعات قومية ولآ ينبغي ها أنْ تعترف بها لهالا 
(9 :19926 :101 :19920. وقد ينبغق عن هذه القضية النظرية الكامنة وراء «المعاني المشتركة» التي تفترض مسبقاً 
وجود «مجتمع شسخصي» واحد داخل كل ولاية» ومن رغبته الواضحة في الاعتقاد بأنْ الولايات المتحدة هي مجموعة 

من الشخصيات. ولمناقشات هذه النظرية الكامنة» وأثرها على وصف والزر للمجتمع السياسي الأميركي. انظر: 
7 ء :19898 ماع لمجا :120-2 :1989 ممأفلد0 :5385-9 :1984 تمبااطمعد5ه5]. 
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هنا هو جوهر المسألة عند غلازر. الأقليات القومية التى ترغب أن يعترف بحقوقها القومية» قد 
كرنها العول والرارية لز ةمل جد سرف ولك مق كلاس ناي ناذا الضوت 
(مكل كنذا أو الاتخاة السزفناق السابق):ولكن تحن من الدول الى فيهاالجموعات العرقية هي 
بالفعل مشتتة جدأء ومختلطة» ومستوعبة» ومتكاملة للسماح أنْ لا يكون هناك مكاناً للارتباك في 
السياسة التي تفصل في المعاملة الخاصة بين عرق وآخر. ولكن إذا حاولناء ومن ثم العديد من 
المجموعات تنتظم في قائمة الانتظار» أو إذا استعدينا للمحاولة» وتعين علينا التخلٍ عن أمل 
الأخوة الكبرى لجميع الأميركيين. .. في مجتمع متعدد الأعراق» فلا يمكن لهذه السياسة إلا أن 
تشجع مجموعة تلو الأخرى على رفع دعاوى المعاملة الخاصة لحايتها. .. فإِنْ الطلب على معاملة 
خاصة سيؤدي إلى إغراء المجموعات الأخرى التى لديها بالفعل من قبل أولئتك الذين يعتقدون 
أن يجب أن يكونوا ولا يفعلون ذلك (227-229 :1983 613265). 


إِنَّ الاعتراف بالمطالب المشروعة للهنود أو البورتوريكيين» سيجعل الجماعات العرقية الأوروبية 
والآسيوية» تطالب بمنافع غير شرعية ومثيرة للانقسامء وبالتالي هدد «الأخوة الكبرى لجميع 
الأميركيين)(23. 


هذه نسخة أخرى من حجة ستيورات مل حول الحاجة إلى هوية مشتركة لضان الاستقرار 
في الديمقراطية. إلا أنه أضاف تحوٌلا جديدا لهذه الحجة. وخلافا لمل» لا يشعر غلازر بالقلق إزاء 
التأثير المزعزع للاستقرار من الأقليات القومية نفسها على الاستقرار الداخلي. ففي الولايات 
المتحدة الأميركية» تكون هذه المجموعات صغيرة جداً ومعزولة جغرافيا في تأثيرها على زعزعة 


(23) هناك شيء عميق التقييم للثقافات الخاصة حول هذه الحجة» »أو على الأقل عن طريقة غلازر ووالزر وما 
قدماه. ويقول غلازر ووالزر: ِنْ هناك «إجماعا وطنياً» أو «تفاهم مشترك» لصالح الاستيعاب, ولكنهم| يعنيان 
بوضوح. توافق الآراء بين المجموعات العرقية الأوروبية والآسيوية» لأتهما يعترفان بن الجماعات الأخرى ترغب 
باستحصال حقوقها القومية. يقول غلازر أن هذا الإجماع قد أنتج «الإخاء من جميع الأميركيين»؛ على الرغم من 
أنه يعترف أنه استبعد السود والنود والإسبانيين والبورتوريكيين. حيث يقول إِنّْه ينبغي رفض الحقوق القومية 
من أجل تنب الاستياء المتبادل. ولكن ما يأمله حقاً هو أن يتجنب هو الاستياءات (غير المبررة) بين المجموعات 
العرقية الأوروبية والآسيوية» لأنه يعترف بأنْ الأقليات القومية مستاءة بالفعل (ومشروعة) من إنكار حقوقها 
القومية. لقد اعتمدت جماعات المهاجرين الطوعية لغة الحقوق القومية بصورة غير شرعية؛ ومن أجل مكافحة 
هذا الانجاه والانقسام. ينكر غلازر أن امنود والأقليات القومية الأخرى يعملون على الاستخدام المشروع لتلك 
اللغة. إذ من الصعب تجنب الاستنتاج بأنْ الهنود الأميركيين والأقليات القومية الأخرى هم بيادق يجري التضحية 
بها للحفاظ على القلق الحقيقي عند غلازر - أخوة الجماعات المهاجرة في الولايات المتحدة الأميركية. إذ تؤخذ 
معتقدات الحماعات العرقية من قبل غلازر على أساس أنها تكونات نبهائية «توافق وطني» من «تفاهماتنا المشتركة») 
ما يشعر به جميع الأميركيين. ونتيجة لذلكء يتم تقييم مطالبات الحنود» ليس من حيث مزاياها الجوهرية» ولكن من 
حيث تأثيرها المحتمل على «الإخاء» للمجموعات المهاجرة. حيث يتم الدفاع عن التزام غلازر بالإهمال الحميد من 
خلال التبعية الصريحة لمصالح الأقليات القومية في أخوية الجماعات العرقية. . وينطبق الشيء نفسه على حديث والزر 
حول «الفهم المشترك» للهوية الوطنية في أميركا. وأنا انتقد هذه المزاعم بمزيد من التعمّق في: 1991 هاءإطالاا. 
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الاستقرار العام للبلاد. فعلى عكس رجال الدولة لما بعد الحرب» لا يشعر غلازر بالقلق إزاء 
إمكانيات إنشاء أقاليم قومية في النزاعات الدولية. فالأقليات القومية في الولايات المتحدة 
الأميركية هى ليست منقسمة. 


وبدلاً من ذلك» نجد أنَّ غلازر يشعر بالقلق إزاء التأثير المضاعف للأقليات القومية على 
الجماعات المهاجرة. كما يساوره القلق من أنَّ حقوق ا حكومة الذاتية في الأقليات القومية» ستشجع 
الجماعات المهاجرة على تقديم ادّعاءات مماثلة. فهل هذه مخاوف واقعية؟ أنا لا اعتقد ذلك. إلا 
أنني أعتقد أن الفكرة القائلة بأن جماعات المهاجرين تتطلع إلى إنشاء وتكوين ذاتها كأقليات قومية 
تستند إلى سوء قراءة «إحياء العرقية» (16971981 11216). إن الإحياء العرقي لا ينكر الاندماج 
في المجتمع السائد. وحتّى الجماعات العرقية الأكثر تسييسأء لا ترغب في إعادة تشكيل نفسها 
كمجتمعات متميزة أو دول ذات حكم ذاتي إلى جائب المجتمع السائد. بل على العكس من ذلك» 
إن الإحياء العرقي هوني الأساس مسألة ذاتية» واجبازعن الذات. منفصلة عن مطالبات الإحياء» 
أو خلق حياة مؤسسية منفصلة. فالناس يريدون أن يعرفوا أنفسهم علناً كأعضاء ء في مجموعة 
عرقية» ورؤية الآخرين الذين هم من نفس الموية في مواقع بارزة من الاحترام أو السلطة (على 
سبيل المثال في السياسة ووسائل الإعلام» أو في الكتب المدرسية والوثائق الحكومية). هم يطالبون 
بزيادة الاعتراف بهم وإبرازهم داخل المجتمع السائد. إِنْ إحياء العرقية» بعبارة أخرى. ينطوي 
على تنقيح شروط الاندماج وليس رفض التكامل (انظر الفصل الخامس» قسم 5). 


إذن من أين تمك والزر وغلازر الحصول على فكرة, أنَّ الجاعات العرقة تطالت سوق 
قومية؟ في وقت لاحق» قد تكون الفكرة محرد حقيقة سند أن إحياء العرقية بين المهاجرين 
الأميركيين قد تنشأ في نسل او فنقابروة ز الحركات القومية في أوروبا وكيبيك في كندا. ولكن ىا 
لاحظ جون ستون (5]086 مط0ل)» إن هذه مجرد ا(صدفة حدثت في ذات الوقت المناسب» لا تعني 
5 هذين التطورين «كانا جزءاً لا يتجزأ من ذات العملية السياسية» (101 :1985 عمه]5). 


يشير بعض المعلقين إلى مطالب خاصة ببرامج العمل الإيجابي باعتبارها دليل على الرغبة في 
معاملتهم كأقلية قومية. ولكن هذا الأمر باعتقادنا خاطئ. إن مطالب العمل الإيجابي في الاقتصاد 
السائد هي دليل على الرغبة في الاندماج في مؤسسات المجتمع الأوسع. وليس الرغبة في إقامة 
مؤسسات مستقلة وحكم ذاتي. كا أنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن استيعاب المطالب 
المشروعة للأقليات القومية سيغير هذا التطلع للمهاجرين”©. 


(24) يعتبر كلّا من والزر وغلازر من النقاد المعروفين للعمل الإيجابي (انظر: .طء :1983 معدله/لا :1975 2ه 

5) وهذا ما قد يفسر ميلهم| إلى تضخيم عناصرها المناهضة للاندماج أو "الشراكات» 3 مطالبة الجمإعات المهاجرة 

الأميركية بالعمل الإيجابي كتعبير عن القومية الكامنة هو أمر لا يمكن تصديقه. وفي الواقع» يبدو أن والزر يعترف 

يذلك . ويلاحظ أن نظام الخحصص الشامل داخل المؤسسات العامة يقلل من الشراكات العرقية» لأنه يتنج داخل كل 
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على أية حال» تجدر الإشارة هنا إلى كيفية التضحية بالعدالة من أجل الاستقرار. فلا غلازر 
ولا والزر اقترحا أنَّ هناك ثىء غير عادل أو غير قانوني بشأنٍ الحكم الذاتي للأقليات القومية"ة. 
بلى على العكس من ذلك؛ قدم كلاهما حججاً جدية حولء لماذا ينبغي للأقليات القومية من حيث 
المبدأء أَنْ تتمتع بمركز سياسبيى خاص. علاوة على ذلكء أتّبا قد اعترفا بأن «الإجماع الوطني) 
الذي يرفض هذه الحقوقٍ التي تم م تحديدها من قبل» حددته الجماعات المستوطنة» لتتناسب مع 
ظروفهم الخاصة؛ حيتٌ إِنَّ الأقليات القومية لا تتقاسم معهم أهدافها . ولكن» كا هو ستيوارت 
مل ورجال الدولة لما بعد الحربء هما يشعران (غلازر ووالزر) أنْ حقوق الأقليات القومية لا 
تتفق مع الوحدة السياسية» وإنَّ هذه الأخيرة تتخطّى الأسبق. 


بهذا أودّ أن أختتم ملاحظاتي العامة عن تاريخ حقوق الأقليات في إطار التقليد الليبرالي. 
فقد لاحظت التنوّع الكبير في الآراء بشأنٍ هذه الحقوق في إطار التقليد من الدعم القوي إلى القلق 
العميق . ولكن ما لفت نظري أيضاً هو أن عدد قليل من الليبراليين إن وجدواء وحتّى وقت قريب 
جداًء يفترضون أنَّ هذه الحقوق بطبيعتها هي غير لائقة . وحتّى أولئك الليبراليون الذين اعترضوا 
على حقوق الأقليات» هم أيضاً فعلوا ذلك على أساس الاستقرارء وليس على أساس الحرية أو 
العدالة» لا بل إتهم كثيراً ما اعترفوا بأئّهم يسوقون الاستقرار بسعر الظلم. 


ومع ذلك فإنَّ الكثير من الليبراليين المعاصرين اكتسبوا الاعتقاد بأنَّ حقوق الأقليات 
تتعارض ني جوهرها مع المبادئ الليبرالية. إذ يصرٌ الليبراليون حتى اليوم على» أن الالتزام الليبرالي 
بالحرية الفردية يحول دون قبول الحقوق الجماعية» وأن الالتزام الليبرالي بالحقوق الشاملة (عمى 
اللون) يحول دون قبول الحقوق الخاصة بكل مجموعة. إلا أن هذه التصريحات العارية ليست 
جزءا من التقليد الليبرالي. إذ عدد قليل جدأ من الليبراليين» حتّى وقت قريب جداء يفترضون أن 
المبادئ الليبرالية لا تسمح إلا بالحقوق الفردية العالمية. وهو ما يعتبره الليبراليون المعاصرون. أن 
تكون مبادئ ليبرالية راسخة» وفي الواقع هي لا تتعدى أن تكون تجرد إضافات جديدة إلى الكنيسة 
الليبرالية. 


علاوة على ذلك؛ يمكننا القول إِنَّ هذه «المبادئ» الجديدة هي في المقام الأوّل جاءت نتيجة 


مجموعة نفس أنماط التعليم والتوظيف. في حين أنَّ «الثقافات المحددة تاريخياً هي بالضرورة تنتج أنماط محددة تاريخياً 

من الاهتمام والعمل» (23-4 :1982 :26|ة/ل1). يكتب والزر كى) لو كان هذا لغز حول الانتعاش العرقيء وكا لو 
أن المجموعات العرقية لم تحدّد ما تريد حقاً. ولكن الجماعات العرقية كانت واضحة تماماًء أنها تسعى» في سعيها إلى 
العمل الإيجابيء إلى الاندماج وليس الحكم الذاتي. 
(25) في عمل سابقء اقترح غلازر أنَّ الإهمال الحميد كان سمة مميزة من سمات العدالة الليبرالية :1975 613266) 
(220. ولكنه يقبل في وقت لاحقء أنَّ الدولة التي تعترف بالحقوق القومية قد تكون مجرد أنها «تستجيب ‏ لحقوق 
الإنسان والحقوق المدنية» باعتبارها تتجاهلها (1978:98 دهان ) . 
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للارتباك والتعميهات المفرطة. لقد بحثت في ثلاثة عوامل تخص تطوير توافق الآراء الليبرالية 
في فترة ما بعد الحرب» ابا اقرف لق عنة الاق لمجو غات العرجة والقومةة الخوف 
الحقيقي على السلام الدولي» والالتزام بالمساواة العرقية» والقلق بشأنٍ تصاعد مطالب الجماعات 
المهاجرة. لعل كل منها يعتبر مصدر قلق مشروعء إلا أن كل منها قد عُمم بصورة مفرطة. ٠‏ فبعض 
الحجج هي ضدٌ مطالب جماعة معينة» بالاستناد إلى بعض العوامل المحلية (الانضمامية» والفصل 
العنصريء وال هجرة الطوعية) تم تعميمها عن طريق الخطأ على جميع حالات التعددية الثقافية. لقد 
كان التأثير المشترك للعوامل المحلية الثلاثة جميعاًء تشويه للفكر الليبرالي بشأن حقوق الأقليات. إذ 
من هذا الخلظ نغ الاعتقاد بآنّ حقؤق الآقليات غير عاذلة بطبيعتهاء وخياثة للمساواة الليزالية. 
ولكن هذه التأثيرات التى عكف الليبراليون على دراستها بشكل أوثق», تجادل في العكس مما هو 
واقع - الأوّل يعترف بنزاهة حقوق الأقليات» ويجادل الثاني والثالث ضدّ مؤسسات سياسية 
منفصلة للجاعات العرقية والمهاجرة على أسس تتفق معء لا بل تدعم شرعية الحقوق القومية. 


والواة قع أنَّ أياً من العوامل الثلائة هذه؛ لا يتحدى المطلبين الأساسيين اللذين اقترحتهم) 
سلف والكامسين وراءالدفاع اراي عن حقوق الأقليات: أي أن الحرية الفردية مرتبطة بالانتماء 
إلى المجموعة القومية ؛ ون المقوق الداضة الات يمك أن تعرز المناواقئين اللأقلية والأغلية: 


في الفصلين القادمين» سأعرض نظرية جديدة تستند إلى هذين المطلبين. ولكنني أود أوَّلاً 
تفحص تاريخ حقوق الأقليات في التقليد الاشتراكي. هناك أوجه تشابه هامة بين التقليدين 
(الاشتراكي والليبرالي)» وهذه المقارنة سوف تظهر كذلك». حسبا أعتقد؛ وعليه فإلى أي مدى 
شكلت حالات الطوارئ التاريخية (وشوهت) المواقف الحديئة تجاه حقوق الأقليات. 


5. حقوق الأقليات في التقليد الاشتراكي 


قل يتوقع المرء أَنْ يكون الاشتراكيون مضيافين لفكرة حقوق المجتمعات الثقافية» لأنَ 
المجتمع أو الأخوة (لأنمع)ه:2) مبداً أساسي للاشتراكية. ولكن الحقيقة في الواقع هي 1 
الاشتراكيين كانوا يشعرون تقليدياً بالعداء تجاه حقوق الأقليات» ولأسباب معينة خاصة بهم. 


وله كانت الاشتراكية مرتبطة بنظرية معينة للتطور الاجتماعى (55901106108 500191 
(1601). ووفقاً للعديد من الاشتراكيين في القرن التاسع عشر الميلادي» كانت الاشتراكية 
جر ٍ مرخ (إِنْ ل يكن تتو 6 نظرية التطور التاريخى (/1مع12 امعصطمماءتع12 1دع1ه1ة111). 
ومعنى التطورء في هذا الرأي» ينطوي على التوسّع. إذ كثيرا ما عرف التطوّر من حيث التوسّع 
في حجم الوحدات الاجتماعية البشرية من الأسرة والقبائل إلى المحلية والإقليمية والوطنية» وفي 
نهاية المطاف العالمية. ولذلك؛ يجب على المجتمعات الثقافية الأصغر حجراً أن تفسح المجال أمام 
المجتمعات الأكبر حجاً. 
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على سبيل المثال» تقبل ماركس (81356) وإنجلز (828615) الحقٌ في «التقسيمات القومية 
العظيمة في أوروبا» عند الاستقلال. ومن ثمّ دعموا توحيد فرنسا وإيطاليا وبولندا وألمانيا؛ 
واستقلال المجر وإسبانيا وإنجلترا وروسيا. لكنهما رفضا فكرة أي حقٌ ل «القوميات» الأصغر 
من هذا القبيل» مثل التشيك والكروات والباسك والويلز والبلغار والرومانيين والسلوفينيين. 
فالدول العظيمة التى للها هياكل سياسية واقتصادية شديدة المركزية» كانت هى عوامل التطوّر 
التارض .احية كانضه القوميات الأمعر يل هااشهلفة وراكدة: واتتترار وجردها ولس 
أكثر من تجرد احتتجاج على قوة قيادة تاريخية عظيمة». ولعل كلّ المحاولات التي كانت للحفاظ 
على لغات الأقلية ما هى إلا محاولات مضللة؛ لأن اللغة الألمانيّة كانت تعتبر «لغة الحرية» (786 
لإاقعط1] 01 1 ]) بالنسبة إلى التشيك في منطقة بوهيميا'ة (9تمعطه8). قاماً كا كانت 
الفرنسية لغة الحرية للبريتونيين27 28 ((005]ع81. 


وعليه» كان من المتوقع أن تستوعب هذه «القوميات» الأصغر حجراً واحدة من «القوميات 
الكبرى» (8121005 016236) من دون الاستفادة من أية حقوق للأقليات» سواء كانت حقوقا 
لغوية أو استقلالية ذاتية. وعلى العكس من ذلكء كان من حقٌّ الدول العظيمة التى أنشأتها «قومية 
كبرى» استخدام «قساوة حديدية» في إخضاع واستيعاب «بقايا الأمم؛ هذه. فلم يكن فقط حّ 
الأمة الألمانيّة في «خضوع واستيعاب وامتصاص» القوميات الأصغر حجاً فحسب. بل أيضا 
أنعشت الرسالة الالمانيّة التاريخية» ولفتت إلى «نائها» التاريخى. وكا قال إنجلزء «بنفس الحقٌ 
الذي أخحذت فرنسا بموجبه فلاندرز (11820615)» ولورين (منههم1) والألزاس (ععة15ظ). 
وعاجلاً أم آجلاً بلجيكا - بنفس الحقٌ تأخذ ألمانيا شليسفيغ (5011959/16)؛ فمن حقٌ الحضارة 
أن تواجه البربرية التي تتقدّم لإزالة الاستقرار. .. [هذا] هو منطق التطوّر التاريخي». 


وكما ناقشنا سابقاء لم يكن ماركس وإنجلز وحدهما في هذا الرأي. لنتذكر ادّعاء مل الذي 
حدد بالقول» أنه من الأفضل كثيراً إلى «الباسك أن يستوعبهم الفرنسيين من أَنْ يسقطوا على 
صخوره الخاصة» وهم بقايا نصف وحشية في الأزمنة الماضية» يحومون في مدار عقلهم الصغيرا 
(363-4 :1972 34111). وفي الواقع يقول هوبزباوم (110050200) إِنّه «مجرد مفارقة تاريخية» 
لانتقاد ماركس أو مل لهذا الرأي الذي شارك فيه كل مراقب محايد في منتتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» (35 :1990 ماكهاو1100). 


(26) منطقة تشكل الجزء الغربي من الجمهورية التشيكية. كانت مملكة سلافية سابقاً وأصبحت مقاطعة في 
تشيكوسلوفاكيا التي شكلت حديثاً بموجب معاهدة فرساي في عام 1919. (المترجم) 
(27) تعني مواطن من بريتاني» وهي منطقة دوقية سابقة في شال غرب فرنسا تشكل شبه جزيرة بين خليج بسكاي 
والقناة الإنجليزية. (المترجم) 
(28) الاقتباس في هذا هو الفقرة المأخوذة من إنجلز (828165) «التحالف الدنماركى - البروسى»» مقتبسة من 
3 :1989 أتمصسالط لمه :46 :1980 دعستستصسن0 ,. ١‏ 
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لقد تخلى الاشتراكيون اليوم عن هذا المفهوم العرقي في ١ح‏ التطوّر التاريخي». إذ هم الآن 
أكثر عرضة لرؤية تنظر أكثر من أي وقت مضى ف المركزية المتزايدة» باعتبارها دليل على الإمبريالية 
الاقتصادية التي تقوض الديمقراطية الكبديوالي عن عبر حيابة لالحا جات البابن ليخ 
00 وني الواقع» في حين كان يعتقد ماركس أن الأكبر هو الأفضلء فإنَ العديد من 

شتراكيين (والبيئيين) يعتقدون الآن أنْ الأصغر هو أكثر جمالا. . فهم يعتقدون» أنْ هناك أنواع 
ل لا ل ا لو ارو 
تحط الععتوية قله اللجمرعات افهورا بالا دز الكار كف ويهذا السبب» يسعى العديد من 
الاشتراكيين الآن إلى تحقيق اللا مركزية في السلطة» قدر المستطاع على المستوى البلدي أو الإقليمي 
للحكومة. 

لف افتزقن عدج الاكتزافين: أن الل كدي تعباعد غل علج تاجات الأقليات 
العرقية والقومية. ولكن هذا ليس صحيحاً بالضرورة. فقد تعمل اللا مركزية في الواقع على عيب 
جماعات الأقليات. لنمعن النظر في ادّعاءات الشعوب الأصليّة في منطقة الأمازون البرازيلية. 
لقد قوضت صلاحيات السلطات المتخلفة من المستوى الاتحادي إلى مستوى الولاية أو المستوى 
المحلي. ما أضر القبائل الهندية هناك, وذلك لأنَّ المستوطنين من غير السكان الأصليين» هم 
يشكلون الأغلبية الساحقة على مستوى الولايات والمستوى المحلي. إِنْ حكام الولايات التي 
تشمل امنود الأمازون يفضلون المزيد من الاستيطان والتنمية» وقد عارضوا بشدة خطط الحكومة 
الفيدرالية لإنشاء احتياطيات محلية كبيرة2). وهى مشكلة شائعة بعض الشىء» تواجه الشعوب 
الأصليّة في جميع أنحاء العالم. ولعل أكبر معارضة لمطالبهم هيء غالباً لا تأتي من الحكومة المركزية» 
بل من الحكومات المحلية وحكومات الولايات في منطقتهم» وقد أثبتت اللا مركزية أنها كارثية 
بالنسبة لهم. 


قد لا تفى اللا مركزية إلا باحتياجات الأقليات القومية» إذا زادت من قدرة الجماعة على 
الحكم الذاتي. وهذا يعتمد على عوامل كثيرة» با في ذلك كيفية رسم الحدود. وكيفية توزيع 
الصلاحيات. على سبيل المثال» في كنداء سوف تساعد اللا مركزية على المستوى الإقليمى الإنويت 
فقطء إذا أعيد رسم الحدود الإقليمية» لأنهم يشكلون الأغلبية في الإقليم الجديد (انظر الفصل 
الثاني). وبالمثل» إن اللا مركزية على مستوى البلديات» لن تساعد إلا العصابات الحندية» إذا 
أعطيت صلاحيات خاصة في تنمية الموارد والسياسة الاجتاعية» التي لم يتم إعطائها (أو مطلوبة) 


(29) بصفة عامة إن الدعم المقدم للمطالبات الهندية في البرازيل يقلل من احتمال وصول المنطقة الأقرب إلى المنطقة 
المعنية. ويأتي أكبر مستوى من الدعم من أشخاص خارج البلاد الذين ضغطوا على الحكومة الاتحادية للاعتراف 
بمطالبات هندية معينة . ومع ذلك» إن الحكومة الا تحادية غير قادرة فعلياً على إنفاذ هذه السياسات» بسبب المعارضة 
على نطاق واسع وعلى الصعيدين المحلي والإقليمي. 
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إلى مجالس المدن أو المقاطعات. إذنء الفكرة العامة المتمثلة في اللا مركزية» أو في تمكين المجتمعات 
المحلية» لا يمكن أنْ تستوعب في حدّ ذاتها مطالب المجموعات الثقافية60. 


باختصارء يتطلب الحكم الذاتي» ليس تحقيق اللا مركزية العامة للسلطة؛ بل الاعتراف 
الصريح بالمجموعات القومية من خلال أمور مثل الحقوق اللغوية؛ والمطالبات المتعلّقة بالأراضي» 
والتوزيع غير المتماثل للسلطات» وإعادة رسم الحدود السياسية. ويبصفة عامة. لم يقبل المؤيدون 
الاشتراكيون بحالة اللا مركزية» بهذه المطالب المطروحة من قبل المجموعات القومية» بل نهم 
كانوا مترددين في منح مركز سياسي للأقليات القومية» باعتبارهم كانوا من مناصري المركزية في 
وقت سابق. 


أحد الاجم هذا الإحجام هوء ميل الاشتراكيون إلى النظر في الاختلافات الثقافية من 
وجهة نظر سياسية ضيقة» إذن السؤال المطروح هو فقط ما إذا كانت الهويات الثقافية تعزز أو 
تؤخر النضال السابي من أجل الاشتر تراكية. إذ افترض معظم الا* شتراكيين أنَ الهويات العرقية 
والقومية تشكل عائقاً نينا اننا : وكا يقول غارث ستيفنسون (62500 5169 طتته 0 ) إن اليسار قد 
«دافع دائاً عن اللنلافات السياسية الأساسة لتكوق تلك الطبقةنوآن البيانة تطوئ أساسا علق 
محاولات للتوفيق بين الاختلافات الطبقية. وكان اليسار دائياً يشكٌ بالمعايير الثقافية - سواء كانت 
دينية أو لغوية أو عرقية أو ببساطة جغرافية- التى تعتير أجهزة مستغلة من قبل الأقوياء اقتصادياً 
لتقسيم الناس» ولمنعهم من تعريف أنفسهم ون نيك التجارب الطبقية المشتركة) (5]6162501 
2 :1986). حيث ينظر إلى الوعي القومي على أساس أنه يحول دون تشريد الوعي الطبقي. 


ضمن الممارسة العملية» نجد غالباً ما ناشد الاشتراكيون الحوية الثقافية» حيث كان ذلك 
مفيداً في كسب السلطة أو الحفاظ عليها. لذاء عندما اكتسب البلاشفة السلطة في روسياء أدركوا 
أنَّ عليهم أن يستوعبوا ثقافات الأقليات: على الرغم من ضغوط ماركس. وفرضوا أنظمة متطورة 
للحقوق اللغوية والاستقلال الذاتي القومى للأقليات في فضاءات أوروبا الشرقية» وأصبحوا 
يُعرفون باسم المدافعين المتحمسين لحقوق الأقليات في الأمم المتحدة (186-8 :1983 رواعذ5). 
ودعموا الحركات القومية في البلدان غير الشيوعية» على أمل زعزعة استقرار الدول الغربية أو 
الحلفاء الغربيين في العالم الثالث. 


(30) هذا يوازي مشكلة الدفاعات الجماعية للحقوق «الجماعية» (انظر الفصل الثالث). إِنَّ تقييم اللا مركزية في 
حد ذاته لا يفسر الطبيعة الخاصة بالجاعة المتباينة في حقوق الحكم الذاتي. إضافة إلى ذلك؛ هناك العديد من جوانب 
السياسة الاقتصادية والاجتاعية والبيئية التي لا يمكن التعامل معها بفعالية إلا على المستوى الا تحادي أو الدولي. 
وقد يننج قدر كبير من اللا مركزية في السلطة وليس في تمكين الأقليات الثقافية» بل ببساطة في ترك الجميع عاجزين 
عن مواجهة الاتجاهات الاقتصادية والسياسية العالمية. وهنا أيضاء لا يمكن تخفيض احتياجات الأقليات القومية 
إلى لا مركزية عامة وغير متمايزة للسلطة. 
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ومع ذلك. فقد تمّ تطوير هذه المحاولات الاستراتيجية لاستيعاب المجتمعات الثقافية دون 
أي نظرية أساسية بشأن قيمة اهوية الثقافية. هناك القليل من التأمل المستمر في التقاليد الاشتراكية 
حول السبب أو ما إذا كانت العضوية في أقلية قومية بها من قيمة» قد تتجاوز دورها الاستراتيجي 
في النضال من أجل الاشتراكية. وعليه» هناك نقاشات قليلة حول ما هى الاحتياجات البشرية 
التي يتم الوفاء بها أو تؤدي إلى الإحباط من خلال الحفاظ على» أو نقدان العضوية الثقافية!61©. 
ونتيجة لذلك, كانت المحاولات الاشتراكية الرامية إلى استيعاب التنؤع إلى حدٌ كبير مخصّصة وفي 
نباية المطاف غير متراسكة. على سبيل المثال» كان لينين مقتنعاً بأنَّهِ مه متسق تهاماً مع تعزيز المساواة 
للأقليات القومية من خلال حقوق اللغة ومحدودية أشكال الحكم الذاتي المحلي. بعد قمع الدين 
والأدب من ثقافته» وإعادة كتابة تاريخها. فا هوية الوطنية» بالنسبة إلى لينين» لا علاقة لها بتاريخ 
مشتركء أو بقيمة المشاركة في التقاليد الثقافية وتنقيحها. فهي يمكن وصفها بأنها كانت مجرد سفينة 
فارغة يمكن تعبثتها بمحتوى شيوعي. (لخصٌ ستالين في وقت لاحق هذا المبدأ بِأنَّهه «وطني في 
شكل؛ اشتراكي في المحتوى»). ولا داعي للقولء كانت الاستراتيجية هذه فاشلة من حيث تعزيز 
الاشتراكية واحترام ثقافات الأقليات32. 


تقد غارضن يعض الاشتراكين خفوق الأقليات» لأن الاعتلافات القزمبة قد حول دو 


(31) كما يقول إيان كامينغز (1285دمن0 120)؛ تصور إنجلز القومية اليس كمفهوم سوسيولوجي بقدر ما هو 
أكثر سياسية مباشرة». مما أَدَى به إلى الحكم عليه من حيث الليبرالية أو المحافظة» إلى دعمه أو محاربته إلى الحدّ الذي 
يتوافق فيه مع متطلبات الحركة السياسية التي ارتبط بها (44 :180 21085ئزن6). لقد اعترف بعض الاشتراكيينٍ 
الآخرين» مثل لينين (صامعنآ) ولوكسمبورغ (عتناط سرع عسل بأنّ أشكال الاستيعاب القسرية غير مقبولة» وأنْ 
الجماعات الوطنية المضطهدة طورت شعورا قوياً بالتظلّم الذي يحتاج إلى استيعابه. ولكنهم افترضوا أَنْ التدابير 
الود لسر ١ل‏ افك انوي للشولود برق عا اق خسان عار» بالقومية» وأنْ الأقليات الوطنية ستنتقل 
بعد ذلك طوعاً نحو الاستيعاب. هذا هو مثل افتراض والزرء بأنْ الأقليات القومية في الولايات المتحدة سوف 
تنوقف عن التماس الحقوق القومية بمجرد أن يعاملها المجتمع السليم بشكل عادل . وللاستثناء المهم من هذا الرأي 
الفعال أو التعويضي للعضوية الثقافية ضمن التقليد الاشتراكي» انظر عمل أوتو باور الذي نوقش في علعمد/3) 
(5-7 قطء :1994 لمسطتلط رذ198. 


(032 | بالطبع كانت الحركات القومية التي تهدد السلطة الشيوعية. سواء محلياً أو دوليا يتم قمعها بلا رحمة. 
وللاطلاع على استعراض شامل للسياسة الماركسية تجاه المجموعات الوطنية» انظر 1984 ا ويمكن 
رؤية انحراف مماثل بين اليسار الكندي. حيث كان الحزب الديمقراطي الجديد اليساري :نع« عمذ/لاسااء.] ع1) 
(لإانةط 16ةزء معط أوّل حزب سياسي وطني يؤكد «الوضع الخاص» لكيبيك في عام 1965. لكنه لا يزال يصدر 
قرارات بشأن السياسة الاقتصادية والاجتاعية الا تحادية التي ينظو إليها (في كيبيك على الأقل) على أنها تتعارض 
مع هذا الالتزام (60-1 :1986 «0نمه81 .2). وبالمثل» قفي حين أن الحزب الوطني الديمقراطي يؤيد الآن حقا 
أصلياً في الحكم الذاتي للسكان الأصليين» فقد أيد في عام 1969م الاقتراح الليبرالي بإلغاء الوضع الخاص للهنود. 
وبينم| يؤيد الحزب الوطني سياسة التعددية الثقافية» فإن العديد من القادة السابقين مثل ج. . س. ودزوورث .0[.5) 
(:1/0005:0! كانوا منتقدي «الكنديين المتواصلين»» وعارضوا اتجاه المهاجرين من بلد واحد إلى الاستقرار معأ 
لذن ذلك أدَى إلى إبطاء عملية الاستيعاب (1972 18/00051/01]3). وسيكون من الصعب تحديد حساب متماسك 
لقيمة العضوية الثقافية التي تقوم عليها هذه التحوّلات. 
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الشعور بالتضامن اللازم لتحقيق العدالة الاجتماعية. إن جدوى الاشتراكية» بمبدأها التقليدي 
للتوزيع حسب الحاجة. يفترض مسبقاً أنْ يكون مواطنو البلد مستعدين لتقديم تضحيات 
لبعضهم البعض. حيث يعتقد بعض الاشتر شتراكيين أن هذا ليس مكنا إلا عندما يتقاسم المواطنون 
نفس المحوية الوطنية. فوفقا لدايفد ميلر (1)011167 103510)» على سبيل المخال» إِنْ العدالة المتساوية 
(عء اكنال سدتعة)نادهج8) لا يمكن تحقيقهاء إلا إذا كان المواطنون ملتزمين ببعضهم البعض ب 
«الروابط المشتركة» (001712011165)) من خلال شعور قوي ب «العضوية المشتركة») (0012012010© 
منطويء طدمع31) و)الهوية المشتركة» (1065617 0002202 ) التى يجب أنْ تكون موجودة على 
المستوى الوطني. وبا أنَّ «الثقافات الفرعية تهدد بتقويض الشعور الشامل بالهوية»» إذن يجب على 
الدولة أن تعزز «الهوية المشتركة باعتبارهم مواطنين» بصورة أقوى من المويات المنفصلة [كأفراد] 
وكأعضاء في مجموعات عرقية أو قطاعات أخرى». وبقدر ما تعتبر الأقليات القومية نفسها شعبأ 
متميزأء وليس مجرد جزء من التركيبة العرقية لأمة مشتركة. فإِنّه لا يمكن استيعاب مطالباتهم 

ويجب عليهم إما الانفصال أو الاستيعاب (288 2371279284 :1989 8/111195). 


هذه نسخة أخرى من موقف ستيوارت مل. ومثلما رأى ستيوارت مل أنَّ «الرأي العام 
الموخدا (دمتهام0 عناطسط لعأتهنا) هو أمرٌ ضروري لعمل المؤسسات الليبرالية» فهو مستحيل 
أيضاً بدون لغة مشتركة وهوية وطنية (230 :1972 84111)» لذلك يعتقد ميلر أن «الغرض 
المشترك» (12056نا 2052:م00) ضروري للمؤسسات الاشتراكية وهو ممكن فقط في دولة 
الوطنية(1988-9 ,33:)1/11116. 


إِنَّ مسألة ما إذا كان هناك احتمال أن يكون هناك تضامن حقيقي في دولة متعددة القوميات» 
قد يسمح لأممها المكونة أن يكون لها حكم ذاتي» هي مسألة هامة» سأعود إليها في الفصل التاسع. 
ولكن تجدر الإشارة إلى» أن موقف ميلر قد يفترض أنْ الاستيعاب هو خيار قابل للتطبيق- أي 
أن الدولة لديها القدرة على تعزيز الهوية الوطنية المشتركة بين جميع المواطنين؛ التي من شأما أن 
تحل محل الأقلية القومية أو تكون لها الأسبقية قية على الهوية الحالية . ولكن كما سأروي في الفصلين 
الخامس والتاسع. ليس من الواضح أن هذا سيكون فعالاً فعلاً. فإذا كان الناس مرتبطين بلغتهم 
وثقافتهم بصورة عميقة ب) فيه الكفاية» فإنَّ محاولة كبت الهوية الثقافية ومطالبات الأقليات القومية 
بحكومات ذاتية» قد تؤدي ببساطة إلى تفاقم مستوى الاغتراب والانقسام. (وفي هذا الصدد. ربا 


(33) في آخر أعاله. يعدل ميلر وجهة نظره إلى حدّ ما. . ويشير ير إلى أنَّ الدول المتعددة القوميات يمكن أن تكون ممكنة 
مادامت الأقليات القومية لا تملك هوية مختلفة جذرياً عن الأمة ذات الأغلبية. ففي بعض الحاللات» يمكن تفسير 
لمويات القومية لكل مجموعة من المجموعات المكونة بطريقة تجعلها متسقة مع هوية مشتركة شاملة . ولعل ما يهم 
حما هو أن النامن يشتركون ف الهوية الوطنية» ولكن يمكنهم مشاركة «الثقافة العامة» (1993 :0/1|16) اوت ذلك 
إِنّهِ في بعض الأماكن» لا يزال يعني أن الاختلافات في اللغة تؤدي إلى هويات وطنية غير متوافقة جذرياً لا يمكن 
التوفيق بينها في ثقافة عامة مشتركة. 
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كان مل أكثر واقعية في قبوله إنشاء هوية وطنية مشتركة» داخل دولة متعددة القوميات تتطلب 
الاستيعاب القسري للأقليات القومية). 


لأسباب متنوعة» عارض التقليد الاشتراكى عموماً حقوق الأقليات. إذ كثيراً ما يفسر ذلك 
من حيث الماركسية بالالتزام الاشتراكي الطوباوي نحو «النزعة الدولية») (تسؤئتاهده تأهسمعام1) 
- أي الادّعاء بأن عمال العام سوف يتوحدونء وأنّ المجتمع غير الطبقي سيتجاوز الانقسامات 
الوطنية. وهو تفسير غير مفيد. ففي الواقع. إِنْ هذا التفسير يقع بنفس اللخطأ الذي وقع فيه أولئك 
الذين يفسرون العداء الليبراللي لحقوق الأقليات حين يعتبرون الليبرالية «فردية مجردة» (-45م 
سا2 1110لس] أعهناة) . وكثيراً ما يجادل نقاد الليبراليين بأنَّ الليبراليين يتصورون أن الفرد ذرة 
منفردة مستقلة عن بيئتها الثقافية قبليء وهذا هو السبب الذي يجعل الليبراليون يعارضون حقوق 
الأقليات!324. 


قد لا يعتبر أياً من هذه التفسيرات مفيداًء إذ لا يمكن لأي منهم أنْ يفسر طبيعة وتطور 
الآراء التي اعتمدها بالفعل الاشتراكيون والليبراليون على مرّ السنين!. والحقيقة هي أن معظم 
الاشتراكيين (مثل العديد من الليبراليين) قد عملوا مع نموذج للدولة الوطنية . وم يحاولوا تجاوز 
جنيع الانقسامات الوطنية» بل افترضوا أنْ الدولة الا شتزاكة عت أن سق وتدرزعوية وليه 
واحدة. وكا ناقشناء هناك أسباب متنوعة لذلك - النظرة الدونية للثقافات الصغيرة» والتقييم 
الاستراتيجى لشروط الحصول على السلطة الشيوعية والحفاظ عليهاء والقلق بشأنٍ تطوير 
غنات نعال بالعدالة وندجة لمذء العوامل ضيح مل زاعها اسه تر التبعن إل امشعات 
ثقافات الأقليات (أو «القوميات») في ثقافات أكبر (الدول العظيمة). 


اذى المداريطقة الاشترافه الجموعة تنتوق نيار من ديق والنوعة الدر ليقف أو 
شرح المعارضة الليبرالية من حيث «الفردية المجردة»» قد يكون تفسيراً يحجب الوضع الحقيقي. 
ولعل الحقيقة تكمن في فحوى قبول اللييراليون والاشتراكيون وجود مجموعات قومية» وقيمة 
المويات القومية. فكلاهما يدرك أنّ مبادئهها تفترض مسبقاً وجود مجموعات قومية بين الفرد 
المجرد والإنسانية العالمية. والمشكلة هي أنها غالباً ما تدعم وجود وهوية قومية ة للأغلبية. مع 
إهمال الأقليات القومية أو تشويهها. فالإشارات إلى النزعة الدولية والفردية الليبرالية لا تساعد في 


(34) انظر المراجع في:255 :ه1989 11018«دو»ا. يتجلى هذا التفسير في الاّعاءات المجتمعية الأخيرة بأنَّ الليبرالية 
تعتمد على مفهوم الذات التي لا تعرقلها الملاحقات الاجتاعية التي تمحارس حريتها بالتحديد من خلال تجريد نفسها 
من وضعها الثقافي- انظر :12/105 :24-54 :1993 1اءع8 :150-65 :1982 اعلصةة :15 بطء :1981 عتلسماعةالا 
85. 


(35) لاحظ أنَّ أياً من العوامل الثلاثة التي شكلت وجهات نظر ليبرالية ما بعد الحرب» قد تنطوي على إنكار أنَّ 
حرية الإنسان وهويته مرتبطة بالعضوية الثقافية. 
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فهم هذا التفاوت. وحقاء قد يجعل هذا التفاوت غير المرئي من خلال التظاهرء بأنَّ الاشتراكيين 
والليبراليين بهملون جميع المجموعات الثقافية على حدٌ سواء. 

في نهاية المطافء أنا أعتقد أنَّ مطالب الأقليات القومية والجماعات العرقية تثير تحديّاً عميقاً 
لجميع التقاليد السياسية الغربية. فقد تشكلت كل هذه التقاليد» ضمناً أو صراحة من خلال 
نفس التأثيرات التاريخية التي شكلت التفكير الليبرالي. وقد أدينوا جميعاً بافتراضاتهم العرقية» أو 
الإفراط في تعميم حالات معينة» أو الخلط بين استراتيجية سياسية طارئة ومبدأ أخلاقي دائم. إن 
مهمة وضع نظرية متسقة ومبدئية لحقوق الأقليات هي ليست مهمة يواجهها الليبراليون وحدهم. 
بل هي مهمة إنسانية عالمية. 
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الفصل الغاسن 


الحرية والثقافة 


يدف هذا الكتاب إلى تطوير نهج ليبرالي متميز لحقوق الأقليات. وهو ما يختلف عن 
تطوير النهج الليبرالي التقليدي» لأنه لا يوجد نبج تقليدي واحد. لقد كان هناك تنوع مذهل في 
وجهات النظر داخل التقليد الليبرالي» ولعل معظم هذا التنوع قد شكلته حالات طوارئ تاريخية 
ومقتضيات سياسية. لذاء ومن أجل تحديد هج ليبرالي واضح. علينا أَنْ نبدأ من جديد. فنحن 
بحاجة إلى وضع المبادئ الأساسية لليبرالية بوضوح, ومن ثمّ نستقصي كيف أنها تؤثر على مطالب 
الأقليات العرقية والقومية. 


ِنَّ مبادئ الليبرالية الأساسية هي بالطبع مبادئ الحرية الفردية. إذ لا يمكن بالنسبة إلى 
الليبراليين» إلا أن يؤيدوا حقوق الأقليات» بقدر ما تتفق مع احترام حرية الأفراد أو استقلاليتهم. 
في هذا الفصل. سأبين أن حقوق الأقليات لا تتفق فقط مع الحرية الفردية» ولكن يمكن فعلاً 
تعزيز ذلك. إذ سوف أدافع عن هذه الفكرة - في النظريات الليبرالية السابقة - لأن «قضية الحرية» 
غالباً ما «تجسد أساسها في الحكم الذاتي لمجموعة قومية» (248 :1948 88:126). 


بالتأكيده أنَّ بعض الجماعات العرقية والقومية» هى غير ليبرالية (111166521) بعمق» وتسعى 
إلى قمع أعضائها بدلاً من دعم حريتهم. وني ظل هذه الظروفء قد يؤدي الانخراط في مطالب 
جماعات الأقليات إلى انتهاكات جسيمة لأبسط حريات الأفراد. ولكن في حالات أخرى؛ يمكن 
أن يؤدي احترام حقوق الأقليات إلى توسيع نطاق حرية الأفراد. لأنَّ الحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
وتعتمد على الثقافة. إذن» هدفي في هذا الفصل هو تتبع هذا الارتباط بين الحرية والثقافة. 

سأبدأ بوصف نوع «الثقافة» الذي أعتقد أنه ذو صلة خاصة بالحرية الفردية (القسم الأوّل). 
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حيث ينقسم العالم الحديث إلى ما أُسمّيه «الثتقافات المجتمعية» (50616121 585دا!011) التي تغطي 
ممارساتها ومؤسساتها كامل نطاق الأنشطة البشرية التى تشمل با في ذلك الحياة العامة والخاصة. 
إذ عادةٌ ما ترتبط هذه الثقافات المجتمعية بالمجموعات القومية. لذا سأحاول أنَّ أشرح لماذا ترتبط 
الحرية الفردية ارتباطاً وثيقاً بعضوية هذه الثقافات. وهو ما سيتطلب مناقشة موجزة لمفهوم الحرية» 
الذي يعتبر أمر أساسي للتقاليد الليبرالية (القسم الثاني). ومن ثمٌ سأعرض بذلك كيف تعتمد هذه 
الحرية على وجود ثقافة مجتمعية (القسم الثالث»» ولماذا من المهم أنْ تحصل الأقليات على ثقافتها 
الخاصة (القسم الرابع). وسأطرح أيضاً مسألة ما إذا كان ينبغي منح الجماعات المهاجرة الحقوق» 
والموارد اللازمة للحفاظ على ثقافة مجتمعية متميزة» وكيف ينبغي على الليبراليين أن يستجيبوا 
للثقافات التي هي غير ليبرالية (القسم الخامس). ْ 


لعل هدفي هو إظهار أنَّ الحرية الليبرالية لحرية الاختيار ها شروط ثقافية معينة مسبقة» ومن 
ثم يجب إدراج قضايا العضوية الثقافية في المبادئ الليبرالية. سنناقش ذلك في الفصل التالي المتعلق 
بحقوق المجموعة العرقية المتباينة» والأقليات القومية التي تندرج ضمن نظرية أكبر للعدالة 
اللدرالة: 


1. تعريف الثقافات 


كما ذكرت في الفصل الثاني» قد استخدم مصطلح «الثقافة» لتغطية جميع الفئات من عصابات 
المراهقين وحتّى الحضارات العالمية. إلا أن نوع الثقافة الذي سأركز عليه هو ثقافة مجتمعية - هي 
ثقافة توفر لأعضائها طرقاً مجدية للحياة عبر مجموعة كاملة من الأنشطة البشرية» با في ذلك 
الحياة الاجتماعية والتعليمية والدينية والترفيهية والاقتصادية التي تشمل كلاً من المجالين العام 
والخاص. وعليه» قد ميل هذه الثقافات إلى أن تكون مركزة إقليمياء وتستند إلى لغة مشتركة!١.‏ 


لقد دعوت هذه الثقافات ب «الثقافات المجتمعية»» للتأكيد على أنها لا تنطوي على مجرد 
ذكريات أو قيم مشتركة؛ بل هي أيضاً مؤسسات وممارسات مشتركة. ويرى رونالد دوركين 
(صنكاءه:2 210ده8 ). أن أعضاء الثقافة لد هم «المفردات المشتركة من التقليد والعرف» (<زه1(1 
1 :1985 140). ولكن هذا قد يعطينا صورة مجردة أو أثيرية عن الثقافات. ففي حالة الثقافة 
المجتمعية» نجد إَ هذه المفردات المشتركة هي مفردات يومية للحياة الاجتاعية» المجسدة في 
قات تحط معو 0101 الشاظ الشري . وفي العالم الحديث. تعني الثقافة المتجسدة في 
الحياة الاجتماعية» أنه يجب تجسيدها موانسنياً - في المدارس» والإعلام» والاقتصاد. والحكومة... 


إلخ. 


(1) من أجل استكشاف مثير للاهتمام لفكرة «المجتمع »؛ ومتطلباته لمستوى معين من الاكتمال المؤسسي والاستمرارية 
بين الأجيال» انظر: 1992 ممه©. 
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هذه «الثقافات المجتمعية» لم تكن موجودة دائأ» وهي ترتبط بشكل وثيق بعملية التحديث 
(1983 11065 6). إذ يشمل التحديث نشر ثقافة موحّدة في مجتمع ماء بها في ذلك لغة موحٌدة» 
تتجسّد في المئؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية المشتركة. وقد يحدث هذا لعدة أسباب» بل 
هو شرط وظيفي للاقتصاد الحديث, مع حاجتها إلى ا هاتف المحمول. والمتعلمين» والقوة العاملة 
التي تقرأ وتكتب . من ناحية ثانية» إنها تعكس الحاجة إلى مستوى عال من التضامن داخخل الدول 
0 إن جاااتى بن الات العروري ابول الزقاءيكلاية: أنكر مدي 
البعضء كما يفترض أَنَّ تطلب هذه الهوية المشتركة (أو على الأقل أَنْ تكون ميسرة) لغة وتاريخ 

مشترك. من ناحية ثالثة» يبدو أنْ نشر ثقافة مشتركة يتطلب الالتزام الحديث بتكافؤ الفرص. فقد 
اعتبر توفير التعليم العام الموحّد في جميع أنحاء المجتمع؛ على سبيل المثال» أمرأ ضرورياً لضمان 
تكافؤ الفرص للأشخاص من مختلف الفئات والأجناس ومناطق المجتمع2. 


يكتب معظم الليبراليين المعاصرين كما لو أنَّ عملية بناء ثقافة مشتركة» قد تمتد في جميع أنحاء 
البلاد» بحيث لا يوجد سوى ثقافة واحدة من هذا القبيل في كل بلد. على سبيل المثال» يشير 
دوركين إلى» أنَّ الولايات المتحدة تحتوي على «هيكل ثقافي» (عتنااعنه5 [8سداةلن©) واحد قائم 
على «لغة مشتركة) (22811286.آ 0ع521) (488 :1989 :232-3 :1985 2ك[:ه(12). فالادعاء 
أن جبيع الأمبركيين يشتركون بثقافة بكر كسد عل سا اللفة الا كط يد زماهر الاكدرة 
واضحة المعالم. و مع ذلك نجد أنْ هناك نواة للحقيقة في هذا القصد. إذ أدبحت الولايات المتحدة 
الأميركية لو ل بالثقافة المشتركة . فالغالبية العظمى 

من الأميركيين في الواقع؛ يتشاركون في نفس الثقافة المجتمعية» »على أساس اللغة الإنجليزية. وقي 

أوقات وأماكن أخرى» كثيراً ما يفترض أنَّ الاختلافات في العرق والأصل والمنطقة والطبقة ونوع 
الجنس والدينء ماهو إلا تحوّل من دون إمكانية وجود ثقافة مشتركة. ولكن في الولايات المتحدة 
الأميركية» وغيرها من المجتمعات الحديثة» تعتبر الثقافة المشتركة حالة رخاء» ودمج لمجموعة غنية 
من المجموعات. 


وعليه؛ إذا لم تكن هناك ثقافة واحدة في الولايات المتحدة. فهناك ثقافة مهيمنة تضم معظم 
الأميركيين» وينتمي أولئك الذين يقعون خارجها إلى عدد قليل نسبياً من ثقافات الأقليات. ولفهم 
القوة التكاملية المثبرة للإعجاب من هذه الثقافة المشتركة» لا بل أيضاً فهم حدودهاء يجدر النظر 
في كيفية ارتباط المهاجرين والأقليات القومية بالثقافة الأميركية السائدة. فعندما يأتي المهاجرون 


(2) مثلًا تشير الدراسات الأميركية إلى «انبيار شبه كامل في نقل اللغات غير الإنجليزية بين الأجيال الثانية والثالثة؛ 
(45 :1981 6زءطتن»)5). ولعل أحد الأسباب التي تجعل اللغات التي لا تحقق وضع لغة عامة؛ هو أنه من غير 
المرجح أنْ تبقى اللغة على قيد الحياة» وأنَّ الناس يفتقرون إلى الفرصة أو ا حافز لاستخدامها وتطويرها بطرق محفزة 
إدراكيا (1988 مدقصفك]ا-ططهمغبءا5) . 
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إلى الولايات المتحدة الأميركية» يجلبون لغتهم ورواياتهم التاريخية. لكنهم تركوا وراءهم مجموعة 
من المارسات المؤسسية التي أجريت بلغتهم الأم. والتي وفرت في الواقع طرقا ثقافية هامة حياة 
للناس في وطنهم الأصلي. لقد جلبوا معهم «المفردات المشتركة من التقاليد والعرف»» ولكنهم 
اقتلعوا أنفسهم من المارسات الاجتماعية التي كانت تشير إليها تلك المفردات المشار إليها أصلاً 
والمحركة للشعور. 


يأمل بعض المهاجرين في إعادة خلق هذه ال مارسات في مجملها في بلدهم الجديد. ولكن 
هذا أمر مستحيل فعلياً من دون دعم حكومي كبير» وهو أمر نادراً ما يتم تقديمه. فكم) رأينا في 
الفصلين الثاني والثالث» #بدف سياسة الحجرة في الولايات المتحدة الأميركية, إلى إدماج المهاجرين 
في إطار الثقافة الحالية الناطقة بالإنجليزية. إذ يأتي المهاجرون كأفراد أو أسرء وليس مجتمعات 
بأكملهاء ويستقرون في جميع أنحاء البلاده بدلاً من تشكيل «أوطان» . ومن المتوقع أَنْ يتعلموا اللغة 
الإنجليزية والتاريخ الأميركي, وأنْ يتكلموا اللغة الإنجليزية في الحياة العامة - على سبيل المثال» 
في المدرسة. والعمل. وعند التفاعل مع الحكومات والحيئات العامة الأخرى. (سأناقش أدناه ما 
إذا كان هذا مشروعاً أم لا). 


ايحص اخرى أ رص رغييا اله سروه اناما عوا ني واعراف الله ليطن بل وجعون 
بالفعل على الحفاظ على بعض جوانب خصوصيتهم العرقية. ولكن هذا الالتزام «بالتعددية 
الثقافية» أو «تعدد الأعراق» ما هو إلا ذلك اتتحوّل المجتمعي في كيفية إدماج المهاجرين في الثقافة 
السائدة» وليس ما إذا كانوا يندمجون أم لا. لذا إن رفض «الأنجلو - كونفورميتي» لهذا المسار» قد 
ينطوي في المقام الأوّل على تأكيد حقّ المهاجرين في الحفاظ على تراثهم العرقي في المجال الخاص - 
في المنزل» وفي الجمعيات التطوّعية. وإلى حدٍ قليل» إنها تنطوي أيضا على إصلاح المؤسسات العامة 
للثقافة المهيمنة من أجل توفير بعض الاعتراف أو الإيواء لتراثها. لكنها لم تشمل إنشاء ثقافات 
مجتمعية متميزة ومؤسسية كاملة جنب إلى جنب مع مجتمع الناطقين بالإنجليزية. تبحس «اتغال 
مؤسسبي" (عأء[مصدهن تإالهصهن طتاكم1[). أعني أَنْ يحتوي على مجموعة كاملة من المؤسسات 
الاجتاعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية التي تشمل الحياة العامة والخاصة على حدٍ سواء). 


في ظل هذه الظروفء غالباً ما يتحدث المهاجرون لغة الأم في المنزل» ويمررونها بذلك إلى 
أطفالهم, إلا أن الجيل الثالث من المهاجرين نجد أن لغتهم الأم قد أصبحث الإنجليزية» وبات 
فقدان لغتهم الأصليّة يحدث بشكل متزايد. فقد تسارعت هذه العملية» » بطبيعة الحال من خلال 
الحقيقة المتجسدة بكون التعليم العام لا يقدم إلا باللغة الإنجليزية. وفي الواقع من الصعب جداً 
على اللغات البقاء في المجتمعات الصناعية الحديثة ما لم تستخدم في الحياة العامة. وبالنظر إلى 
انتتشار التعليم الموحّده وارتفاع الطلب على العمل على محو الأمية في العملء والتفاعل الواسع 
النطاق مع الوكالات الحكومية: فإن أية لغة لا تعتبر لغة عامة فإنها ستصبح لغة مهمشة جداًء ومن 
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المرجح إنها لا تبقى حية إلا بين نخبة معينة» أو على شكل طقوميء ليس باعتبارها لغة حية ونامية 
تستند إلى ثقافة مزدهرة. لذلك. في حين أن هناك العديد من الجوانب الترائية الخاصة بالمهاجرين» 
فإئّهم سوف يسعون للمحافظة عليها والاعتزاز بباء كما أنَّ هذا لن يأخذ شكل إعادة خلق ثقافة 
مجتمعية منفصلة» بل الإسهام بخيارات ووجهات نظر جديدة للثقافة الناطقة بالإنجليزية بصورة 
أكبر مما يجعلها أكثر ثراءاً وتنوعاً. فبالنسبة للجيل الثالث» إذا لم يكن عاجلاً فآجلاً سيتعلم لغة 
الأم الأصليّة على عكس تعلم أي لغة أجنبية. وإِنْ تعلّم لغة قديمة رب سيكون وسام هواية أو 
مهارة في الأعمال» ولكن بالنسبة للأطفال المهاجرينء فإن الثقافة الناطقة بالإنجليزية هي التي 
تحدد خياراتهم» وليست الثقافة التي اقتلع منها آباءهم!©. 0 


تعتبر حالة الأقليات القومية في الولايات المتحدة الأميركية - أي المجموعات التي تمّ دمج 
موطنها من خلال الغزو أو الاستعمار أو الاتحاد - مختلفة جداً. ففي وقت إدراج هذه الأقليات 
القومية في الدولة الأميركية الكبرى» شكلت كل مجموعة منها ثقافة مجتمعية مستمرة» منفصلة 
عن الثقافة الناطقة بالإنجليزية. كما لم يكن عليها أَنْ تعيد خلق ثقافتها في أرض جديدة» لأنَّ لغتها 
وسرديتها التاريخية تجسدت بالفعل في مجموعة كاملة من المارسات والمؤسسات الاجتماعية» التي 
تشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية. حيث حددت هذه ال مارسات والمؤسسات» مجموعة من 
الخيارات المفيدة اجتاعياً لأعضائها. 


عار يتمذ الجراعات تحاط عل وخودما كتقافات كساعية مسيزة. وإن )دكن بيت 
لحف حتوق اللعه والحكم الذاتي اللازمة للقيام بذلك . ناهيك في الواقع أن ب بعض الماعات 
قد واجهت ضخوطا هائلة للاستيعاب. ففى حالة الكثير من القبائل الهندية» على سبيل المثال» كان 
هناك حظر على استخدام لغتهم الأم؛ ومحاولات لكسر أراضيهم للاستيطان حبّى يصبحوا أقليات 
في مواطنهم التاريخية. ومع ذلك» فقد استمرّت» وأصبح وضعها باعتبارها حكومة محلية» «أمم 
تابعة حلياً»» الآن صارت أكثر اعترافاً راسخاً من ذي قبل. فالتصميم والإصرار الذي أظهروه في 
الحفاظ على وجودهم كثقافات متميزة» على الرغم من هذه الضغوطات الاقتصادية والسياسية 
الهائلة» بينت القيمة التي يعلقونها على الاحتفاظ بعضوية ثقافتهم. لذلك فإِنَّ الوضع النموذجي 


)3( كي يلاحظ كلارك (عايةه01). 95 اللغة في بتعض الأحيان هي ١إنجاز‏ تقني» (أمعصطةا[مصددءعة لمعتصاءء1)» 
وأحياناً هي «الدعم الرئيسي لهوية ثقافية متميزة» (20 :1934 مامه ). ومع مرور الوقت» تتحول لغة المهاجرين 
من لغة متأخرة إلى لغة أولية .كما يفقد المهاجرون ببطء لغتهم الأم؛ لذلك في الوقت نفسهء ونتيجة لذلك: فإنَ اللغة 
المهيمنة (بمعنى مختلف) أخذت بعيداً عن المتكلمين اللغة العرقية الأصليّة. أي أنه عندما يمجع المهاجرون أعضاء 
في الثقافة الناطقة بالإنجليزية الكبيرة» فإِنْ أحفاد المستوطنين الأنجلوساكسونيين الأصليين ينقطعون عن القول 
بأئهم يمتلكون الحقّ حصراً أو متميزاً في تطوير اللغة الإنجليزية واستخدامها. ويساعد ذلك على تفسير سبب 
اختلاف اللغة الإنجليزية في أميركا الشمالية عن اللغة الإنجليزية في بريطانياء حيث لا يزال الأنجلوسكسون يمثلون 
الأغلبية الساحقة من المتحدثين بهذه للغة (117 :1973 «مقصطمل). 
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3-00 المهاجرة والأقلبات 0 مالع ناترم تسيضظ الاين ع جك 
ل اران كر ار الحو وم لاه 0 


ولكن» كقاعدة عامة» سواء في الولايات المتحدة أو في الديمقراطيات الغربية الأخرى؛ كان 
للثقافات المهيمنة نجاح في استيعاب المجموعات الوطنية أقل بكثير من استيعاب المجموعات 
العرقية. ففي الدول المتعددة القوميات» قاومت الأقليات القومية الاندماج في الثقافة المشتركة» 
وسعت بدلاً من ذلك إلى حماية وجودها المنفصلء من خلال توطيد ثقافاتها المجتمعية. فالقبائل 
الهندية الأميركية والبورتوريكيون» مثل الشعوب الأصليّة والكيبيكيون في كنداء ليست مجرد 
مجموعات فرعية ضمن ثقافة مشتركة» بل هى ثقافات مجتمعية متميزة حقاً. وباختصار» ومن 
أجل ديمومة إبقاء الثقافة والتطوّر في العالم الحديث» ونظراً للضغوط المارسة نحو خلق ثقافة 
مشتركة واحدة في كل بلدء يجب أنْ تكون هناك ثقافة مجتمعية*. ونظراً للأهمية الحائلة للمؤسسات 
الاجتماعية في حياتناء وفي تحديد خياراتناء فإنَ أي ثقافة لاتشكل ثقافة مجتمعية» ستتقلّص وتتهمش 
بصورة متنامية. إنَّ القدرة والدافع لتشكيل والحفاظ على هذه الثقافة المنميزة هي سمة «الأمم» أو 
«الشعوب» (أي المجتمعات المتميزة ثقافيا والمتمركزة جغرافيا والمجتمعات المكتملة مؤسسيا). 
ومن ثب فإنَّ هذه الثقافات المجتمعية» قد تميل في نباية المطاف لكي تكون ثقافات وطنية. 


لعل أكددت هذه العلا قة راشياء الغين مرت اينات القومية. خلص معظم محللٍ 
القومية إلى» أن السّمة المميزة للأمم هي أنها «ثقافات منتشرة» (00161265© 085106ء2) أو «ثقافات 
طوقية) (0101]1565© 355128م1826011)» أو «ثقافات تنظيمية» (.4) (وعتدذ[نا© 21م2210تصهع01 
3 م2001 :1993 عتصسح]' :444 :1990 802 لطله اتادع :112 :2 :1986 طاندرد). وباختصار 
تمامء كه أنَّ الثقافات المجتمعية هى تقريباً ثقافات وطنية دائيأ» فإنّه دائياً ما تعتبر القوميات هى 
تقريباً ثقافات مجتمعية ثابنة 0 ْ 


(4) في أوقات سابقة» لم يكن على الثقافات أنْ تشكل ثقافة مجتمعية للبقاء على قيد الحياةه حيث كان هناك عدد 
أقل من المؤسسات على مستوى المجتمع لتشكيل خيارات الناس. (لم تكن لغة المدارس الحكومية مشكلة عندما 
لم تكن هناك مدارس حكومية). والواقع أن فكرة «الثقافة المجتمعية» هي فكرة حديثة. ففي العصور الوسطى» 
كانت الفكرة أن لف الطبقات الاتتصادية أو الطوائف سوف تشترك ف ثقافة مشتركة م يسمع بها. وهكذا فإنَّ 
تودوروف (1000507) تاريخيا عندما قال إن «الثقافة ليست بالضرورة وطنية (بل إنها استثنائية فقط) . فهي في المقام 
الأرّل ممتلكات منطقة ماء أو كيان جغرافي أصغر؛ إنها قد تنتمي أيضاً إلى طبقة معينة من السكان. باستثناء مجموعات 
أخرى من نفس البلد؛ وأخيراء قد تشمل أيضاً مجموعة من ن البلدان» (387 :1993 2010ه0ل100). . ومع ذلك» وكا 
بلاحظ تودوروف نقسهء هناله باه قوي ف العال الحديث مول الثقاقة لتصبح وطنية في نطاقها. 
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2. الليبرالية والحرية الفردية 


أعتقد أنَّ الثقافات المجتمعية هامة لحرية الناس» لذلك يتبغى على الليبراليين أن يهتموا 
بمدى استدامة الثقافات المجتمعية. ولإظهار ذلكء على أية حال. أنا بحاجة إلى النظر بإيجاز في 
طبيعة الحرية» ى تمّ تصوير ذلك ضمن إطار التقليد الليبراليا. 


تمنح السّمة الأساسية الخاصة بالليبرالية حريات أساسية معينة لكل فرد. فهي تمنح, على 
وجه المخصوصء الناس حرية واسعة جدا في اختيار كيفية قيادة حياتهم. وإنها تسمح للناس اختيار 
مفهوم ال حياة الجيدة» ومن ثمّ تسمح لهم بإعادة النظر في هذا القرار» واعتماد خطّة حياة جديدة, 
يأملون أنْ تكون حياة أفضل. 

لماذا يجب أن يكون الناس أخراوا في اختيار خطة حياتهم الخاصة؟ بعد كل شي 
ونحن نعلم أن بعض الناس سوف يتخذ قرارات حمقاء» وبعضهم يبدد الوقت لملاحقة 
أمور ميؤوس منها أو تافهة» إذنء هل من ثم على الحكومة أنْ تتدخل لحايتهم من ارتكاب 
الأخطاء. وإرشادهم إلى حياة تفيدهم حقاً؟ إلا أنَّ هناك مجموعة متنوعة من الأسباب تجعل 
ما ل تعره اطلاه: لين بالفكرة الكينةة قن لأ تكو اللكرمات جزيرة باليقةه كنا أن بعضن 
الأفراد لديهم احتياجات خاصة يصعب على حكومة حسنة النية أنْ تأخذها بعين الاعتبار. 
علاوة على ذلك. إِنْ القيود الأبوية (كصهناءتصاك2 نا ذاهصمعدم) على الحرية كثيراً ما لا 
تعمل- حياة لا يمكن أنْ تتحسّن لكونها مقادة من الخارجء وفقاً للقيم التي لا يستسيغها 
الفرد. دوركين يدعو هذا ب «قيد الإقرار» (005118154) 1عتاء850015). ويجادل فيه بالقول 
«لا يمكن لأي مكون أنْ يسهم في قيمة الحياة من دون إقرار... من غير المعقول أنّْ نعتقد أن 
شخصاً ما يمكن أنْ يقود حياة أفضل ضدّ حكمة قناعاته الأخلاقية العميقة من السلام معهم' 
(486 :1989 سأعاره سس )0 . 


ومع ذلك فإنَّ حقيقة أننا يمكن أن نقع في خطأ ماء هو أمر مهم, لأنه (المفارقة) يوفر حجة 
أخرى للحرية. وبما أننا يمكن أنْ نكون مخطئين بشأَنٍ قيمة ما أو قيمة ما نقوم به حالياء وبا أنه 


)5( يتم تقديم الحجج التالية بمزيد من التفصيل في :6 طء :1990 :2-4 بطء :و1989 ملت لمتكا . 

(6) كثيراً ما يجعل الليبراليون إستثناءء حيث يكون الأفراد عرضة بشكل خاص لضعف الإرادة (مثل التشريع 
الأبوي ضد العقاقير المدمنة) . إن العلاقة بين إعادة النظر المنطقي» وقيد التأييد» والحظر الليبرالي عل أبوية الدولة 5 
هي مسألة عل للغاية . لنقاش راولز حول الكمال. انظر:265 ,260 :1988 18815 . للحصول على حساب نقاشس 
دوركينء انظر: .1990 :486-7 :1989 :ه12 للمناقشات العامة انظر: :1989 ممعل101ا :19896 ماء ‏ اصسرا]1 
4 وارنطط :116-21 :1992 ل1أمدهوجاء84 :1990 ممددكل8 :1991 تإعمدن) :6 بك :1993 عنم0ن81. 
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لا وريد إن ست ا تقوم على معتقدات كاذبة في قيمتها » فمن المهم أنْ نكون قادرين على 
تقييم مفاهيمنا بصورة عقلانية في ضوء المعلومات أو التجارب الجديدة» ومراجعتها وتنقيحها إذا 
لم تكن جديرة بالولاء المتواصل”. 

هذا الافتراض الذي يوضح. أنَّ معتقداتنا في حياة جيدة هيء قابلة للمراجعة» وقابلة 
للتعديل على نطاق واسع في التقاليد الليبرالية - من جون ستيوارت مل إلى أبرز الليبراليين 
المعاصرين الأميركيين» مثل جون راولز ورونالد دوركين. (بسبب بروزهم الفكري» وسوف 
أعتمد بشكل كبير على أعمال راولز ودوركين في بقية هذا الفصل) . فمثلاً يرى راولز "إن الأفراد 
لا ينظرون إلى أنفسهم بأخهم لا محالة مرتبطين بالسعي وراء مفهوم خاص للخير» وإن أهدافها 
النهائية سيتبنوها في أي وقت من الأوقات» . وعوضاً عن ذلك «أئّهم قادرون على مراجعة وتغيير 
هذا المفهوم». وإنَّ بإمكانهم «الوقوف بعيداً» عن نهايتهم الحالية المسح وتقييم» جدارتهم (809015] 
3 طكاته:1(1 :122 :1982 1111 0 :544 :1980). لذلك لدينا شرطين مسبقين لقيادة حياة 
جيدة. الأوّلء أننا نقود حياتنا من الداخلء وفقاً لمعتقداتنا حول ما يعطى قيمة للحياة. ولذلك 
يجب أنْ يكون للأفراد الموارد والحريات اللازمة لقيادة حياتهم وفقاًلمحتقداتهم حول القيمة. دون 
خوف من التمييز أو العقاب. ومن هنا جاء الاهتمام الليبرالي التقليدي بالخصوصية الفردية» 
ومعارضة (إنفاذ الأخلاق» ()معممعء: قم 2ه 3/10:815). أما الشرط الثاني فهو» أنْ نكون أحرار 
في التشكيك في تلك المعتقدات» لفحصها في ضوء أي معلومات وأمثلة وحجج يمكن أنْ توفرها 
ثقافتنا. ولع قي ا يخ اراد خروسا ارما ليون عر رع بارال لت يكار 
الحياة الجيدة» والقدرة على فحص هذه الآراء بذكاء. ومن ثم فإِنْ الاهتمام الليبرالي التقليدي 
ينصب في التساوي بالتعليم» وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. هذه الحريات تمكننا من الحكم 
على ما هي قيمة الحياة» والتعرّف على طرقها الأخرى 


من المهم التأكيد على اهتمام المجتمع الليبرالي بكل من هذين الشرطين المسبقين» ولعل 
الاهتمام بالثاني هو بقدر الشرط الأوّل. فمن السهل جداً الحد من الحرية الفردية لصالح حرية 


)7( يدعو ألين بوكانإن (مممقطعس8 معااة) هذا ١‏ النموذج ب: «عقلانية إعادة النظر» لخيار فردي مهمقطءعن8) 
0 . إن الادعاء بأنَ لدينا مصلحة أساسية في أنْ نكون قادرين على إجراء تقييم وتنقيح لغاياتنا الحالية هو غالبا 

صياغته من حيث قيمة «الاستقلالية». قد يكون هذا التصنيف مضللا حيث إن هناك العديد من المفاهيم 
م" . على سبيل المثال» يكون على حساب الحكم الذاتيء وتمارسة اختيار القيمة في جوهرهاء لأنه 
يعكس طبيعتنا العقلانية (ويرجع هذا الرأي إلى كَنت). وفي حساب آخر للحكم الذاتي نجادلء بأنَّ الفردية غير 
التوافقية هي قيمة جوهرية (غالبا ما ينسب هذا الرأي إلى مل). ِنَ جعل الادّعاء أكثر تواضعاً في القولء بأنْ الخيار 
يتيح لنا تقييم وتعلم ما هو جيد في الحياة . في حين هو يفترض مسبقاً أن لدينا مصلحة أساسية في تحديد وتنقيح تلك 
المعتقدات الحالية التي نمتلكها حول القيمة التي هي مخطئة. فعند استخدام مصطلخ الحكم الذاتي» لذلك» نجد هو 
في هذا الأمر (متواضع نسبياً) في الشعور «إعادة النظر العقلاني». أنا سأناقش هذه المفاهيم المختلفة من الحكم الذاتي 
في 6 بطء :1990 ب4 بطء :و1989 وعاء 1 اسرويكا. 
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السعي إلى تصوّر المرء للمصلحة. ولكن في الواقع» هناك الكثير مما هو ميز للدولة الليبرالية» يتعلق 
اغتيارها: 


لننظر في الحالة الدينية. لا يسمح المجتمع الليبرالي للأفراد بحرية السعي نحو إيانهم ا حالي 
حم بل يسمح لهم أيضاً بالبحث عن أتباع جدد لإيانهم اليبسمح المتيرة 1 
22 أو التشكيك في مذهب كنيستهم 'يسمح باستخدام البدعة» (/إ116768)» أو أن ينبذوا إيمانهم 
تماماً ويتحولون إلى دين آخر أو إلى الإلحاد «يسمح بالارتداد» (4205135(7). ومن المتصور تماماً 
أن يكون لما الحرية في اتّباع الإيهان ال حالي دون وجود أي من هذه الحريات الأخيرة. فهناك العديد 
من الأمثلة على ذلك في العالم الإسلامي. الإسلام لديه تقليد طويل من التسامح مع الديانات 
التوحيدية الأخرىء حتى يتمكن المسيحيون واليهود من العبادة في سلام. ولكن التبشير عندهم» 
بدعة» والردة محظورة عموما . هذا صحيح» على سبيل المثال» «نظام الملل» (ممعاذنزد )»31111) في 
الإمبراطورية العمانية الذي سوف انظر فيه بمزيد من التعمّق في الفصل الثامن. في الواقع؛ ترى 
بعض الدول الإسلامية» إن حرية ة الضمير المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينبغي أنْ 
لا تتضمّن حرية تغيير الدين (79-80 :1991 1.6]065). وبالمثل» فقد تم تفسير الشرط الوارد في 
الدستور المصري الذي يضمن حرية الضمير بحيث يستبعد حرية الردة ١77165(‏ ع0 00ة 5زعاء2 
3. ففي مثل هذا النظام» تعني حرية الضمير فيه» أنه لا يوجد تحويل قسريء ولكن ليس 
هناك تحويل طوعي. 


على النقيض من ذلك. إن المجتمع الليبرالي لا يسمح للناس بمتابعة أسلوب حياتهم الحالي 
فحسبء بل يتيح لهم أيضاً الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بطرق ال حياة الأخرى (من خلال حرية 
التعبير»» بل يتطلب من الأطفال أنْ يتعلمواعن طرق الحياة الأأخرى (من خلال التعليم الإلزامي 
(21105ع نال /81303101))). ويجعل من الممكن للناس الانخراط في مراجعة جذرية لأهدافها 
(با في ذلك الارتداد عن الدين) دون عقوبة قانونية :قا يغتى هده ابذوانت ف المجتمع اللببرالي؛ 
إلا إذاك انه قل اذ اشن اس اس اياك الدع مكية تدان مهوي نيا لان الغاية لقال 
لا تستحق دائًا الولاء. فالمجتمع الليبرالي لا يجبر الأفراد على هذا التساؤل والمراجعة» بل يحاول 
أن يجعل إمكانية ذلك حقيقة. 


(8) نظام الملل (ع1كا5 8411166) في الإمبراطورية العثانية» كان للملل محكمة قضائية منفصلة تتعلّق «بالقانون 
الشخصي» الذي ب يسمح بموجبه للمجتمع الطائفي (الجاعة التي تلتزم بقوانين الشريعة الإسلامية أو قانون المسيحية 
الكنسي أو الهلخا «الشريعة» اليهودية) بتطبيق القوانين الخاصة بمللهم» ولعل كلمة ملل مأخوذة من التعبير العربي 
«الملل والنحل» التي تعني الطوائف المتعددة. (المترجم) 
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3. الثقافات المجتمعية كسياق للاختيار 


لقد أوضحت للتو ما اعتبره المفهوم الليبرالي السائد ذو علاقة بالحرية الفردية. ولكن كيف 
يرتبط ذلك بعضوية الثقافات المجتمعية؟ ببساطة. تنطوي ا حرية على الاختيار من بين الخيارات 
المختلفة» وثقافتنا المجتمعية قد لا توفر هذه الثقافات فحسبء بل تجعلها أيضاً ذات مغزى ماء 
بالنسبة إلينا. 


قد يختار الناس خيارات متعلقة بالمارسات الاجتماعية» التي تدور حولهمء » استناداً إلى 
معتقداتهم المتعلقة بقيمة هذه المارسات (المعتقدات التي» قد لاحظنا أنهاء قد تكون خاطتة). 
ل ا الممارسة هوء في المقام الأوّلء مسألة فهم المعاني التي تم التعيلق عليها من 
قبل ثقافتنا. لقد أشرت في وقت سابق أن الثقافات المجتمعية قد تنطوي على «المفردات المشتركة 
من التقليد والعرف»» التى تكمن وراءها مجموعة كاملة من الممارسات الاجتماعية (120/012 
1 :1985). ومن أجل فهم معنى المارسة الاجتماعية» يتطلب منا فهم هذه «المفردات المشتركة» 
(نحتة1ناطوعم/1 لم21 ط5)- أي فهم اللغة والتاريخ اللذين يشكلان تلك المردات: فسواء كان 
مسار هذا العمل له أهمية بالنسبة لنا يعتمد على ما إذا كان» وكيف. يمكن للغتنا أن تجعلنا نشعر 
بحيوية حياتناء أم لا. ولعل الطريقة التي تجعل اللغة حية» هي هذه الأنشطة التي يتم تشكيلها من 
قبل تاريخناء و»التقاليد والعرف» التي نمتلكها. وعليه؛ فإِنَ فهم هذه الروايات الثقافية هو شرط 
مسق لإصدار أحكام ذكية حول كيفية قيادة حياتنا. وبهذا المعنى» فإن ثقافتنا لا توفر الخيارات 
فحسبء بل توفر أيضاً النظرة الواضحة التى من خلالها يمكننا أن نحدد التجاربء باعتبارها 
«قيمة»" (228 :1985 18زه8). 0000 


ما يمكن تتبعه من هذا؟ وفقاً لدوركين» يجب علينا أن : نحمي ثقافتنا المجتمعية من «التحذّل 
الميكلى 1265256226800 [2تنااعنم)5) أو الاضمحلال» (1985:230 1101 2). فبقاء الثقافة 


(9) لقد ناقشت ذلك بشكل كبير في: 1995 :8 بطء :19898 قاء1اداكا. بطبيعة الجال» إن النماذج التي نتعلمها 
في ثقافتنا غالباً ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالناذج في الثقافات الأخرى . على سبيل المثال» الناذج المستمدة من الكتاب 
المقدس ستكون جزءاً من بنية العديد من الثقافات ذات التأثير المسيحي. فهناك هيئات دولية» مل الكنيسة 
الكاثوليكية التي تسعى بنشاط لضمان هذا المشترك بين الناذج في الثقافات المختلفة. لذلك في قولنا أننا نتعلم عن 
مفاهيم الحياة الجيدة من خلال ثقافتناء أنا لا أقصد أنه يعني أن السلع هي بالتالي ثقافة محددة» على الرغم من أن 
بعضها سلعي. 


(10) في شرح مفهومه عن الاضمحلال في هيكل ثقاني» يقول دوركين «نحن جميعاً المستفيدين أو ضحايا ما يتم على 
اللغة التي نشاركها . فاللغة يمكن أن تنخفضٍ. وبعضها يمكن أن يكون أكثر ثراء وأفضل من غيرها» صاءا:ه:123) 
(229 :1985. وهو أمر مضلل إذا كان يعني أن بعض اللغات أكثر ثراء بطبيعتها من غيرها. فجميع اللغات البشرية 
لدءها قدرة متساوية للتطور والتكيّف لتلبية احتياجات المتكلمين 15 1- -ططهمادز[ك :19 :1985 دلو رلظ) 
(12 :1988. ومع ذلكء فإِنَ مجموعة الخيارات المتاحة في لغة واحدة يمكن أن تتحذّل بوضوح. 
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فين لفطو توعه تعمل من أجز ايه شيعا تكون ميددة بالفاة أو الاعحلال إن 
الثقافات قيمة» ليس بحدّ ذاتهاء بل لأنَّ ذلك غير ممكن إلا من خلال الحصول على ثقافة مجتمعية 
تمَكّن الناس من الوصول إلى مجموعة من الخيارات ذات المغزى المفيد. ويستنتج دوركين من 
مناقشته هذه بالقول: «ورثنا بئية ثقافية» ونمتلك بعض الواجبات؛ خارج العدالة البسيطة» لنترك 
هذا ال ميكل على الأقل غنياً ىا وجدنا كذلك» (232-233 :1985 5ن1ده::8). 


في هذا المقطع وفي أماكن أخرىء يتحدث دوركين عن «المياكل الثقافية». وهذا مصطلح 
يمكن أنْ يكون مضللاً لأنه يشير إلى صورة رسمية مبالغ فيهاء وجامدة بشكل مفرط عن (كى) 
سأشير أدناه) ظاهرة منتشرة ومفتوحة جداً. فالثقافات لا تمتلك مراكز ثابتة أو حدود دقيقة. 
ولكن النقطة الرئيسيّة هىء كا أعتقد. سليمة با فيه الكفاية. إذ يعتمد توافر الخيارات ذات المغزى 
على الوصول إلى ثقافة مجتمعية» وعلى فهم تاريخ ولغة تلك الثقافة - «المفردات المشتركة للتقاليد 
والعُرف» (231 أ228 :1985 «زعا'''كنه:1). هذه الحجة حول العلاقة بين الاختيار الفردي 
والثقافة قد تقدّم الخطوة الأولى نحو الدفاع الليبرالي المتميز لبعض حقوق المجموعة المتباينة. 
ولكي يكون الخيار الفردي ذا مغزى ممكناء فإن الإنفراج لا يجعلهم يحتاجون فقط إلى الوصول إلى 
المعلومات فحسب. بل إلى القدرة على تقييمها بشكل متعمق» وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. 
كما أثهم بحاجة إلى الوصول إلى ثقافة مجتمعية. ومن ثم فإنَّ تدابير المجموعة المتباينة تؤمّن هذا 
الوصول وتعززه وقد تؤدي دورا مشروعا في نظرية العدالة الليبرالية2". 


بطبيعة الحال» لا يزال يتعين علينا ملء فراغ مناقشة الكثير من التفاصيل» إذ هناك حاجة 
إلى الردّ على العديد من الاعتراضات. وعلى وجه الخصوص. هذا الارتباط بين الاختيار الفردي 
والثقافات المجتمعية من خلال إثارة ثلاثة أسئلة واضحة: (1) هل هو خيار فردي مرتبط 
بالعضوية في الثقافة الخاصة بالفرد» أم أنه يكفي للناس الحصول على بعض الثقافة أو غيرها؟ (2) 


(11) أودّ أنَّ أشير إلى أنَّ دوركين أدلى بتعليقاته الموجزة عن «المياكل الثقافية» في سياق حجة بشأَنٍ التمويل العام 
للفنون» ول يكن المقصود منها تقديم وصف شامل أو نظرية عن طبيعة الثقافات. ومع ذلكء وبا أنه أحد النظراء 
الليبراليين القلائل لمعالجة مسألة العلاقة بين الحرية والثقافة صراحة» فقد حاولت استخلاص الآثار المترتبة على 
رأيه. انظر أيضاً إلى ادّعائه بأنَّ الناس بحاجة إلى ثقافة مشتركة وخاصة لغة مشتركة حتّى تكون شخصيات. والثقافة 
واللغة كلها ظواهر اجتاعية . حيث لا يمكن أنْ يكون لدينا سوى الأفكار والطموحاتء والقناعات التي هي بمكنة 

في المفردات التي توفر اللغة والثقافة. لذلك نحن جميعاًء في براءات اختراع وطريقة عميقة» ومحلوقات المجتمع ككل 
(228 :1985 ستعلته 12 اء :488 :1989 متاءمجطل والمناقشة في 19956 مع لصوج1) . 


(12) في مصطلحات راولز» يمكننا القول بأنَّ الوصول إلى مثل هذه الثقافة هي مسألة الأساس الخير» - أي هو ما 
يحتاجه الناس» بغض النظر عن أسلوب حياتهم المختارء لأنه يوفر السياق الذي يتخذون فيه تلك الخيارات الخاصة. 
لقد استكشفت كيف تتعلّق هذه الحجة بحساب راولز «أساس الخير» بصورة عميقة في: .اه :19898 64اء اصررك! 

.7بالنسبة للحجج ذات الصلة حول اعتتاد الحرية على الثقافة. انظر: :1-2 .كطكء :1993 عنصة1 :1985 عمالاه1 
90 عم] لصة اتلقعية11. 
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إذا (كىا سأجادل ني ذلك) كان لدى الناس صلة عميقة بثقافتهم الخاصة, هل ينبغي منح الجماعات 
المهاجرة الحقوق والموارد اللازمة لإعادة بناء ثقافاتها الاجتماعية؟ (3) ماذا لو تم م تنظيمٍ ثقافة من 
أجل الحيلولة دون الاختيار الفردي - على سبيل المثال» إذا اد إلى الناس دوراً محدداً أو طريقة 
محددة للحياة» وتم حظر 5 استجواب أو تلفيخ لهذا الدور؟ سأبداً بالإجابة عل هذه الأسئلة في 


بقية هذا الفصل» كما أنَّ الإجابة الكاملة على كل الأسئلة لن تظهر إلا في الفصول اللاحقة 
4. قيمة العضوية الثقافية 


لقد حاولت أنَّ أوضح. أنَّ قدرة الناس على اتّخاذ خيارات ذات مغزى قد تعتمد على 
الوصول إلى بنية ثقافية. ولكن لماذا يحتاج أفراد الأقلية القومية إلى الوصول إلى ثقافتهم!3'؟ ولماذا 
لا ندع ثقافات الأقلية تتفكك. طاما نكفل حصول أعضائها على ثقافة الأغلبية (مثلاً بتعليمهم 
لغة الأغلبية وتاريخها)؟ فالخيار الأخير قد ينطوي على دفع الأقليات كلفة باهظة» ولكن يمكن 
للحكومات أنْ تدعمها. على سبيل المثال» يمكن للحكومات أنْ تدفع لأعضاء الأقليات القومية 
تكاليف تعلم لغة الأغلبية وتاريخها. 


يعالج هذا النوع من الاقتراحات فقدان ثقافة الفرد على غرار فقدان الوظيفة. فالتدريب 
اللغوي لأعضاء الثقافة المهددة سيكون مثل برامج إعادة تدريب العمال للعاملين في صناعة الموت 
(/5153نا 120 عهالا0). نحن لا نشعر بأننا مضطر ون إلى الإبقاء على الصناعات غير التنافسية» طالما 
أننا نساعد الموظفين على إيجاد عمل في أماكن أخرىء فلماذا يشعرون بأتهم ملزمون بحماية ثقافات 
الأقليات؛ طالما أننا نساعد أعضائها على إيجاد ثقافة أخرى؟ إِنّه سؤال مهم؛ ومن غير المعقول أن 
نقول» ليس باستطاعة الناس تبديل ثقافاتهم. وبعد كل ما دنى وشجى وبعد» نجد العديد من 
المهاجرين يعملون بشكل جيد في بلدهم الجديد (على الرغم من أن الآخرين يتخبطون. والعديد 
قد عادوا إلى وطنهم الأم). فهذا والدرون (177/810500) نجده يعتقد ب: 


أنَّ أمثلة الناس هذه. «العاميّون» الناجحون الذين يتنقلون ما بين الثقافات» تدحض كل 
الادّعاء بأنّ الناس مرتبطون بثقافتهم الخاصة بأي طريقة عميقة. لنفترضء. كا يقول والدرون» 
أن الحياة العالمية الحرة» عاشت في مشهد من الثقافات» ممكنة ومرضية على حلٍ سواء... وعلى 
الفور» هناك حجة واحدة لحاية ثقافات الأقليات... لم يعد من الممكن القول إِنَّ جميع الناس 
بحاجة إلى جذورهم في الثقافة الخاصة التي تربوا فيها وأسلافهم بالطريقة ة التي يحتاجون بها إلى 
الغذاء والملبس والمأوى. :هذا الكمر قد يكون قيئاً من مثل أن ناسا عبتن 'قد يتمون بذلف 


(13) أنا أحاول أن رد هنا على الأسئلة المقنعة التى آثارها جاءت من قبل: مقمقطءنا8 ,1993:253-5 رعلماظ 
أقامءطلة1] ممه اتلدعيد51ة :1991 مقطتمع.] :1995 اععك زاح :1995 1 2 «دصمعل ١101‏ :54-5 :1991 
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ويتمتعون به. لكنهم لم يعودوا قادرين على الادّعاء بأنَّه بيء يحتاجونه... إن انبيار حجة هيردريان 
(1125061335)» استناداً إلى حاجة إنسانية متميزة» قد تضعف على نحو خطير أي ادّعاء ب أن 
ثقافات الأقليات قد تحتاج إلى دعم أو مساعدة خاصة أو إلى حكم أو صبر غير عادي. وفي أحسن 
الأحوال. يترك الحقٌ في الثقافة تقريباً على قدم المساواة مع الحقّ في الحرية الدينية (18/814608 
2 :19923). 


لأنّ الناس لا يحتاجون إلى ثقافتهم الخاصة» حيث يمكن لثقافات الأقلية «في أحسن الأحوال» 
المطالبة بنفس الحقوق السلبية باعتبارهم جماعات دينية - أي الحقّ في عدم التدخل. ولكن ليس 
لدعم الدولة. 


أعتقد أنَّ والدرون يبالغ كثيراً في هذه القضية. لسبب واحدء أنه يبالغ إلى حب كبير في مدى 
تحرّك الناس في الواقع ما بين الثقافات. وذلك لأنه (كى) سأوضح أدناه) يفترض أن الثقافات تقوم 
على أصل عرقي. فمن وجهة نظره. باعتباره أميركي من أصول آيرلندية يأكل الطعام الصيني 
وطفله يقرأ حكايات غريمز الخرافية (1811580-181©5 *01351225) هو بالتالي يعيش في مشهد 
ثقافات» (754 :19928 <18/210:0). ولكن لا يعتبر هذا تحرّكاً ما بين الثقافات المجتمعية» بل إِنّه 
يعتبر تمتعاً بالفرص التي توفرها الثقافة المجتمعية المتنوعة التي تميز المجتمع الناطق بالإنجليزية في 
الولايات المتحدة الأميركية عن غيره. 


بطبيعة الحال» الناس يتتقلون حقاً بين الثقافات» ولكن هذا نادراًما يحدث. لا بل من الصعوبة 
أَنْ يحدث. ففي بعض الحالات, حيث الفوارق في التنظيم الاجتماعي والتنمية التكنولوجية واسعة» 
قد يكون التكامل الناجح شبه مستحيل بالنسبة لبعض أعضاء الأقلية. (ويبدو أن هذا ينطبق على 
الفترة الأولى من الاتصال بين الثقافات الأوروبية والشعوب الأصليّة في بعض أنحاء العالم). 
ولكن حتّى عندما يكون الاندماج الناجح ممكناء إلا إِنّه نادراً ما يكون سهل المنال. فهو عملية 
مكلفة جداً» وهناك سؤال مشروع عن ما ينبغي أنْ يُطلب من الناس حول دفع تلك التكاليف 
مالم يكن اختيارهم طوعاً لفعل ذلك. ولعل هذه التكاليف تختلف. تبعاً لتدرج العملية» وعمر 
الشخص. ومدى الثقافتين المتشامبتين في اللغة والتاريخ". ولكن حتى عندما تكون العقبات 
أمام التكامل أصغرء فإِنْ رغبة الأقليات القومية في الاحتفاظ بعضويتها الثقافية لا تزال قوية جداً 
(مثلما هو الحال مع أعضاء ثقافة الأغلبية الذين عادة ما يقدّرون عضويتهم الثقافية). 

وبهذا المعنى» يمكن النظر إلى اختيار ترك ثقافة المرء على أنه يشبه خيار اختيار نذير الفقر 
الدائم وإدخال نظام ديني. إلا أنه لا يتبع نظرية العدالة الليبرالية» التي ينبغي أَنْ تنظر إلى الرغبة 


(14) لمناقشة هذه التكاليف. ومدى اختلافها بين الأطفال والبالغينء انظر: اععاء1/ة 1995. 
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في الحصول على مستوى من الموارد المادية فوق الكفاف العادل «كشيء يتمتع به أشخاص معينون 
ويستمتعون به» ولكن الم يعد بإمكانهم المطالبة به كشيء ء يحتاجونه» (762 :19922 00ئل1/01ا). 
ويفترض الليبراليون بحقّ أن الرغبة في عدم وجود موارد غير طبيعية جداً - تكاليف التخلي عنها 
عالية جداً بالنسبة لطريقة حياة معظم الناس- حيث لا يمكن أَنْ يتوقع الناس بشكل معقول أتهم 
يذهبون حياة جديدة من دون هذه الموارد» حتّى إذا اختار عدد قليل من الأشخاص طوعاً القيام 
بذلك. ولأغراض تحديد ادّعاءات الناس بالعدالة» فإِن الموارد المادية .شيء يمكن أن يفترض أن 
الناس يريدونه» أيا كان مفهومهم الخاص للخير. وعلى الرغم من أنَّ عدداً قليلاً من الناس قد 
يختارون التخل عن موارد عدم الكفاف؛ بسبب أنهم ينظرون إلى ذلك على اعتبار أنه تنازل عن 
شىء يستحقونه. 


وبالمثلء أعتقد أنه عند تطوير نظرية العدالة» ينبغى لنا أن نعتبر الوصول إلى ثقافة المرء أمراً 
يك أن يتوقعه النابزق» أن كان مشهو اميا الأكتر تجديدا لكين فترك ثقافة الرت ترا عان ذلك 
ممكناء هو الأفضل الذي ينظر إليه باعتباره أنه تخل عن شىء ماء قد يعتبر حقٌّ معقول. هذا ادّعاء 
كن فون حدود إمكائية الإسان» ولكن من التو عات الممقؤلة: 


أعتقد أنَّ معظم الليبرالبين قد قبلوا ضمناً هذا الادّعاء حول توقّعات الناس المشروعة للبقاء 
على ثقافتهم. لننظر في حجة راولز حول سبب عدم جعل الحق في ال هجرة سلطة سياسية طوعية: 


عادة ما يترك بلد ما خطوة ما تعتبر خطيرة: فهو قد ينطوي على ترك المجتمع والثقافة التي 
أثرنا فيهاء والمجتمع والثقافة التي تستخدم لغتنا في الكلام والفكر للتعبير عن أنفسنا وفهمناء 
وماهية أهدافناء وتوجهاتناء وقيمنا؛ والمجتمع والثقافة التي نعتمد عليها والتاريخ والعادات 
والعرف لإيجاد مكاننا في العالم الاجتماعي. بعر كور حدق از كلد عل يبعا ونا اوها 
معرفة حميمة وغير قابلة للتفسير منه؛ على الرغم من أن الكثير منا قد يسألء إِنْ لم يكن يرفض. ولا 
يمكن بعد ذلك قبول سلطة الحكومة بحرية؛ بمعنى أَنْ روابط المجتمع والثقافة والتاريخ والمكان 
الاجتماعي للمنشأ تبدأ في وقت مبكر جداًء لتشكيل حياتنا وتكون عادة قوية لدرجة أن حقّ 
الهجرة (المؤهلين تأهيلاً مناسباً) لا يكفى لجعل قبول سلطتها من دون مقابل» نتحدث سياسياء 
بالطريقة التي يكفي فيها حرية الضمير لجعل قبول السلطة الكنسية حرة (222 :19938 88::15). 

وبسبب هذه الروابط العائدة إلى اللغة التي نستخدمها في الكلام» ونعتقد أنها تعبر عن 
أنفسنا وفهمهاء والعلاقات الثقافية التي هي «عادة ما تكون قوية جدا للتخلٍ عنهاء ستكون هذه 
الحقيقة من الأمور التي لا ينبغي استنكارهاء . ومن ثمّ» ولأغراض وضع نظرية للعدالة» يجب 


أن عرض أن «الناس يولدون ويتوقعون أنْ يعيشوا حياة كاملة» ضمن نفس «المجتمع والثقافة» 
(277 :19939 18308015). 
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أنا أتفق مع رأي راولز حول صعوبة ترك ثقافة المرء". ولكن حجته لما آثارها التى» قد 
تتجاوز حتى تلك التي يوجهها هو نفسه. فراولز يعرض هذه الحجة باعتبارها حجة حول صعوبة 
مغادرة المجتمع السياسبي. لكن حجته لا تعتمد على قيمة العلاقات السياسية على وجه التحديد 
(مثل الأواصر لحكومة الفرد والمواطنين)» بل تعتمد على قيمة الروابط الثقافية (مثل الأواصر إلى 
لغة الشخص وتاريحّه). وقد لا تتزامن الحدود الثقافية مع الحدود السياسية. على سبيل المثال» 
شخص ماء غادر ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية في عام 1950» فهو لم يكسر روابط اللغة والثقافة 
التي يؤكّد عليها راولز» على الرغم من أن تلك الروابط قد اجتازت حدود الدولة. ولكن مغادرة 
الفرنكوفونية مدينة كيبيك لتورنتوء أو بورتوريكو إلى سان جان لشيكاغوء سيكسر تلك الروابط 
على الرغم من أنها تبقى داخل البلد الواحد. 


ووفقاً لراولز, إن العلاقات مع ثقافة المرء عادةٌ ما تكون قوية جداً للتخل عنهاء وهذا 
لا يؤسف له. إذ لا يمكن أنْ نتوة قع أو نطلب تقديم مثل هذه التضحية» حتى ولو قام بعض 
الأشخاص بذلك طواعية. إِنّه سؤال مثير للاهتام, لماذا تكون روابط اللغة والثقافة قوية جداً 
بالنسبة لمعظم الناس؟ يبدو من المحيّر بشكل خاص. أن الناس سيكون هم ارتباط قوي بالثقافة 
المحررة. فبعد كل هذاء وحيث تتحرّر الثقافة خمكد يس الا غضاء ب التسازل ورففي الطرقي 
التقليدية للحياة - تصبح الهوية الثقافية الناقية «أرق» وأقل تميزاً. أي أنه كلما أصبحت الثقافة أكثر 
ليبرالية» فإنَ الأعضاء سيكونون أقل وأقل عرضة لتقاسم نفس المفهوم ا موضوعي للحياة الطيبة: 
وأكثر عرضة لتبادل القيم الأساسية مع الناس في الثقافات الليبرالية الأخرى ى: 


قد يقدم الكيبيكيون (0106566015) ترضها جيداً ل هذه العملية. فقبل الثورة الهادئة ()01016© 
03 كان الكيبيكيون يتشاركون بالحياة الريفية العامة» وبالكاثوليكية الدينية» وكونهم 
محافظين» وفي المفهوم الأبوي للخير. أما اليوم» وبعد فترة سريعة من التحرير» تخلى معظم الناس 
عن هذه الطريقة التقليدية للحياة» والآن يقدم مجتمع الكيبيكيون كل التنوّع الذي يحتوي عليه 


(15) من الجدير بالذكر أنه في حين يزدهر العديد من المهاجرين في بلدهم الجديده هناك عامل اختيار في العمل. 
أي أن أولئك الذين يختارون اقتلاع أنفسهم من المرجح أن يكونوا هم الناس الذين لديهم أضعف الروابط النفسية 
للثقافة القديمة» وأقوى في الرغبة والتصميم على النجاح في مكان آخر. ولا يمكننا أن نفترض مسبقا أنها تمثل 
القاعدة من حيث القدرة على التكيّف الثقافي. وى) يلاحظ جون إدواردز (كلتة لظ صطهل) إن القدرة على 
التواصل لا تنطوي فقط على مهارات لغوية واقعية» بل أيضاً على المعرفة «غير المعقولة» للروابط التاريخية والثقافية 
المرتبطة باللغة» وقد يكون ذلك صعباً أو مستحيلاً بالنسبة للمهاجرين لكي يكتسبوا تماماً: قيمة رمزية للغة» 
والجمعيات التاريخية والثقافية التي تتراكّم» و«الدلالات الطبيعية للتذكر» كل إضافة إلى الرسالة الأساسية التي 
هي أساس غني من الدلالات المشتركة. .. إن القدرة على القراءة بين السطورء ى) هيء تعتمد على الاستمرارية 
الثقافية التي تكون اللغة جزءاً لا يتجزأ منهاء والتي ليست مفتوحة للجميع. فقط إلى أولئك الذين يكبرون 
داخل المجتمع حيث يمكنء ربماء المشاركة بشكل كامل في هذا التفاعل التواصلي الموسع(17 : 1985 505ة:80). 
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أي مجتمع حديث- الملحدينء والكاثوليك. والمثليينء والمتغايرين جنسياًء واليوبيين الحضريين19) 
(وعأممنلا صدطئنا)» والمزارعين الريفيين» والاشتراكيين» والمحافظين» وما إلى ذلك. لكي تكون 
اليوم من «الكيبيكيون»» فإنَ ذلك يعني ببساطة أنْ تكون مشاركاً في مجتمع كيبيك الناطق بالفرنسية. 
والفرنكوفونية في كيبيك» لا يوافقون على مفاهيم الخير التي ينطق بها الناطقون بالإنجليزية في 
الولايات المتحدة الأميركية. إذ يبدو أنَّ «الكيبيكيين» شكل من أشكال الطوية الرقيقة جد 


ل يه 
السنوات الثلاثين الماضية» بتقارب واضح في القيم الشخصية والسياسية بين الكنديين الناطقين 
بالإنجليزية والفرنسية» بحيث أصبح من «الصعب الآن تحديد الاختلافات المتناسقة في المواقف 
بشأنٍ بعض القضايا التي من مثل القيم الأخلاقية» وهيبة الترتيب للمهنء ودور الحكومة. 
وحقوق العمال» وحقوق السكان الأصليينء والمساواة بين الجنسين والسلالات» ومفهوم تصوّر 
السلطة» (54 :1991 123/102 :301 :1991 منج[ كه :99 :1992 مما١ط)‏ 070 


باختصارء إِنَّ مفهوم التحرير في كيبيك يعنيء كلاً من زيادة الاختلافات ما بين مكون 
الكيبيكيون من حيث مفاهيمهم للخير» وما بين انخفاض الاختلافات بين الكيبيكيين وأعضاء 
الثقافات الليبرالية الأخرى. وهذه لا تعتبر فريدة من نوعها وخاصة بالنسبة إلى مجتمع كيبيك» 
فالعملية نفسها تعتبر ناجحة وعاملة في جميع أنحاء أوروبا. لقد أدَى تحديث وتحرير أوروبا الغربية 
إلى انخفاض عدد القواسم المشتركة داخل كل من الثقافات القومية» وزيادة القواسم المشتركة بين 
كل هذه الثقافات. فمع تحرير إسبانياء نجدها قد أصبحت أكثر تعددية داخلياًء أكثر من مثل فرنسا 
أو ألمانيا من حيث الحداثة» والعلانية» والصناعية» والديمقراطية» والحضارة الاستهلاكية. 


ربا يفسر السبب هذاء افتراض الكثير من المنظرينء بأنَّ التحرير والتحديث سيؤديان 
إلى إحلال أي شعور قوي باهوية القومية. وذلك باعتبار أن تحرير الثقافات يمكّن الناس أنْ 
يتقاسموا ما هو أقل وأقل مع زملائهم من أعضاء المجموعة القومية» من حيث العادات التقليدية 
أو مفاهيم الحياة الجيدة» ويصبحون أكثر وأكثر مثل أعضاء دول القوميات الأخرى من حيث 
تقاسم الحضارة المشتركة. فلاذا سيشعر أي شخص بالارتباط بقوة بأمته؟ حيث يبدو أن مثل هذا 
التعلق, إلى العديد من المعلقين» هو مثل «النرجسية في الاختلافات الطفيفة» (:1993 18026161 
1 12102 :21). 


(16) الشاب القادم من الطبقة المتوسطة» يعمل بشكل جيد ويعمل في وظيفة في المدينة ولديه نمط حياة فاخر. 
(المترجم) 
(17) الفارق الكبير الوحيد الذي يشير إليه ديون (19108) يتعلق بالانفتاح على ا هجرة» وهو فرق يمكن فهمه في 
ضوء مخاوف الناطقين بالفرنسية كأقلية. 
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ومع ذلك فإنَّ هناك أدلة قاطعة على» أنَّ أعضاء ««الثعافات اللبروالية. ل" يكدرون عصويتهم 
الثقافية . وبعيداً عن التشريد في الحوية القومية» فإنَّ التحرير في الواقع يسير جنباً إلى جنب مع زيادة 
الشعور بالأمة. فقد كان العديد من الإصلاحيين الليبراليين في كيبيك يحملون في وجدانهم قومية 
قوية» بحيث ازدادت الحركة القومية في كيبيك بقوة خلال الثورة الهادئة وبعدها. ويمكن العثور 
على نفس المزيج من التحرير والهوية القومية المعززة في العديد من البلدان الأخرى. في بلجيكا 
مثلاء اقترن تحرير المجتمع الفلمندي بارتفاع حاد في المشاعر القومية (208 :1975 «50]عاء5). 
والحقيقة» أن ثقافتهم قد أصبحت متسامحة وتعددية ولم تقلل بأي حال من الأحوال من انتشارهاء 
أو شدّة رغبة الناس في العيش والعمل في ثقافتهم الخاصة #والواقع يدهت ووكر كرلون بعكو 
67 إلى حد أنه يشير إلى وجود أمثلة قليلة» إن وجدت, للمجموعات القومية المعترف بها في 
هذا القرن التي استوعبت طوعاً ثقافة أخرى. رغم أنَّ العديد منها كان لديه حوافز اقتصادية كبيرة 
وضغوط سياسية للقيام بذلك (20 :1973 :350-1 :1972 #مصده©). 


إذن» لماذا تكون روابط اللغة والثقافة قوية جداً بالنسبة لمعظم الناس؟ يقدم المعلقون عدداً 
من الأسباب. ويبين من خلال هذه الأساب كلا من مارغاليت (2012:82110) وراز (882).: أن 
العضوية في (ما يسمونه ب «الثقافة المنتشرة» (ع5دة1نان) 06ازوة2650)) الثقافة المجتمعية» هو أمر 
- الأحمية الناس -- لسببين. الي الأول هو السبب كالدي ناقشناه أعلاه - أي أن 


ومن ثم إذا كانت الثقافة عجال أرعوتاضين: 500 والفرص المتاحة لمانا سوف 
تتقلصء وتصبح أقل جاذبية» ويكون سعيهم أقل نجاحاً» (449 :1990 جهم1آ لصة اتاهع:ة1/1). 


ولكن لماذا لا يمكن لأعضاء ثقافة متحللة الاندماج في ثقافة أخرى؟ ووفقاً لمارغاليت ورازء 
هذا أمر صعب. ليس فقط لأنها «عملية بطيئة جداً واقعياً»» ولكن أيضاً بسبب دور العضوية الثقافية 
في الهوية الذاتية للناس. فالعضوية الثقافية تمتلك «الشخصية الاجتماعية العالية»» بمعنى أنه يؤثر 
على كيفية تصوّر الآخرين لنا والاستجابة لناء والتي بدورها تشكل لدينا الذات. علاوة على ذلك» 
إن الهوية القومية قد تكون مناسبة بشكل خاص لتكون بمثابة "بؤر رئيسيّة لتحديد الحوية», لأنها 
تُبنى على الانتهاء» وليس الإنجاز: إِنْ تحديد الهوية يعتبر أكثر أمناً وأقل عرضة للتهديد, إذا كان 
لا يعتمد على الإنجاز. وعلى الرغم من أنَّ الإنجازات تلعب دورها في شعور الناس بهويتهم 
الخاضة: إلا سيد كان إحساسنا بهويتنا يعتمد على معايير الانتماء أكثر منها على معايير الإنجاز. 
إنَّ تحديد الانتماء الآمن على هذا المستوى مهم بشكل خاص لرفاهية الشخص. ومن ثمّ» فإنَّ الحوية 
الثقافية توفر امرساة من أجل إثبات هوية [الناس] وسلامة الانتماء الآمن بلا جهد». ولكن هذا 
يعني بدوره أن احترام الذات لدى الناس مرتبط بالتقدير الذي تحظى به جماعتهم القومية. وإذالم 
تحترم الثقافة عمواماء فإن الكرامة واحترام الذات لأعضائها سيتعرضان أيفباً للتهديد 112182110 
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447-9 :1990 32 20ة). هناك حجج ماثلة حول دور احترام العضوية القومية في دعم الكرامة 
والمهوية الذاتية من قبل تشارلز تايلور (19928 108/ا12 0531165)) ويائيل تامر (015نة]' اعلا 
4171-3 :1993). 


يؤكّد يائيل تامر أيضاً على مدى إضافة العضوية الثقافية إلى «المعنى الإضافي» (-4001 
عسنصةء21 أهدهة) لأفعالنا التي تصبح ليست أفعال إنجاز فردي فحسبء. بل أيضاً «جزء من 
الجهود الإبداعية المستمرة التي يتم من خلالها خلق الثقافة وإعادة تجديدها». كما جادلت يائيل 
تامر بالقول أنه» عندما تكون المؤسسات «مستنيرة بثقافة [الناس] نجدها مفهومة وذات مغزى). 
وهو ما ايسمح بدرجة معينة من الشفافية التي تسهل مشاركتهم في الشؤون العامة». وهذا بدوره 
يعزز الشعور بالانتهاء وعلاقات الاعتراف اللمتبادل والمسؤولية المتبادلة (-85أ72 :1993 عنص 
6). ويرى المعلقون الآخرون على النقطة ذات الصلة» بأنَّ الوضوح المتبادل الذي يأتي من الهوية 
الوطنية المشتركة يعزز علاقات التضامن والثقة (174-175 :1991 /حسدظ :1993 ,341119). 
ويؤكد جيمس نيكل (اعكاء ذلا معصيةل)» أن الضرر المحتمل على الروابط القيّمة بين الأجيال هىء 
عندما يكون الآباء غير قادرين على نقل ثقافتهم إلى أطفالهم وأحفادهم (1995 2/101661). كما يؤكّد 
بنديكت أندرسون (2508ءلصة أء نلعم 8) على الطريقة التي تمكننا بها الموية الوطنية» من تجاوز 
معدل الوفيات من خلال ربطنا بشيء يبدو أن وجوده يعود إلى زمن سحيقء وإلى الأمام إلى أجل 
غير مسمّى في المستقبل (1983 420615508) . 


وما شكٌ فيه أنَّ كل هذه العوامل تلعب دوراً في شرح ارتباط الناس بثقافتهم وان 
أسباب هذا التعلّق تكمن في حالة الإنسان التي ترتبط بالطريقة التي يحتاجها البشر كمخلوقات 
ثقافية لإضفاء معنى على عالمهمء وأنَّ شرحاً كاملاً قد يتضمن جوانب من علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم اللغة والفلسفة والعقل وحتّى علم الأعصاب, يمكنها أن تستكشف هذه 
الأسباب (1987 ع6ومة]). ولكن أياً كان التفسير» فإن هذه الرابطة تبدو حقيقة واقعة» مثل 
راولز» أنا لا أرى أنَّ هناك سبباً ما يدعو للأسف. وأنا أؤكّد مرة أخرىء أنني أتعامل فقط مع 
الا تجاهات العامة. فبعض الناس يبدون في منازهم أنّهم يعيشون حياة عالمية حقاًء فهم يتحركون 
بحرية بين الثقافات المجتمعية المختلفة. في حين أن بعضهم يواجهون صعوبة في فهم المعانٍ 
الثقافية داخل ثقافاتهم. ومع هذاء إنَّ معظم الناسء في معظم الوقت» لديهم رابطة عميقة لثقافتهم 
الخاصة. 


قد يبدو من المفارقات بالنسبة لليبراليين من أمثال راولزء الادّعاء أن روابط ثقافة المرء 
هى «عادة ما تكون قوية جداً لكى يتمكن من التخلى عنها». ماذا حدث لحرية الاختيار اللييرالية 
الكثيرة التبججح؟ ولكن وجهة نظر راولز هي في الواقع المشترك الشائع ضمن التقاليد الليبرالية» 
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كما رأينا في الفصل الرابع. فالحرية التي يطالب بها الليبراليون للأفراد ليست في المقام الأوّل حرية 
تجاوز اللغة والتاريخ» بل هي الحرية في التحرّك داخل ثقافة المجتمع» والنأي عن أدوار ثقافية 
معينة» واختيار ملامح الثقافة الأكثر أهمية التي لا قيمة لها. 


قد يبدو ذلك وكأنه رأي (لمجتمعاني») (01315110181180)) نذلة هن أن يكون من الذات. وأنا 
لا اعتقد أنَّ المجتمعانية في هذا الصدد هى تسمية دقيقة. لأنَّ أحد الموضوعات البارزة في الكتابة 
المجتمعانية الأخيرة هو رفض الرأي اللييرالي حول أهمية الحرية في مراجعة غايات المرء. ينكر 
الداعين للمجتمعانية بأءّ تهم قد يستطيعون أنْ يقفوا بعيداً عن (بعض) أهدافنا. ووفقاً إلى مايكل 
ساندل (582061 3161861).» المعروف والرائد في المجتمعانية في الولايات المتحدة الأميركية» 
إن بعض أهدافنا هى أهداف «تأسيسية» (©117نااتاكمه©))» بمعنى أنها تحدّد إحساسنا بالهوية 
الشخصية (24-54 :199 لاء8 :15 بطكء :1981 عتتأصاعد/ة كه :150-65 :1982 اعلصةد) . 
ليس من المعقول» طبعاً من وجهة نظره. أن نقول أنْ نهاياتي قد لا تكون جديرة بالولاء» لأثهم 
يعرفون من أنا. في حين يدعي راولز أنَّ الأفراد لا يعتبرون أنفسهم ملزمين حتاً؛ أو متطابقين مع» 
السعي إلى أي مجتمع معين من المصالح الأساسية الذي قد يمتلكونه في أي لحظة (:1974 131/15 
1"). ويستجيب ساندل لرأي راولز بالقول بأننا في الواقع «متطابقين مع» بعض أهدافنا النهائية 
على الأقل. ولما كانت هذه الغايات مكونة لهوية الناس» إذن» لا يوجد سبب يمنع الدولة من تعزيز 
ولاء الناس لهذه الغايات» والعمل على الحدٌ من قدرتهم على التشكيك في هذه الغايات وتنقيحها. 


أعتقد أنَّ مفهوم المجتمعانية هذا للذات» هو مفهوم خاطئ. إذ ليس من السهلء أو الممتع 
إعادة النظر في الأهداف الشخصية النهائية بصورة أعمق» ولكن من الممكن, وأحيانا هى ضرورة 
توؤسفة فنك تعد التجارت: أن الطارووف التديلق أن هناها الجائفة خول الخير مخطئة. 
ولترجد ابه جرس نو هله الرائععة الممصيلة . فكما يرى دوركينء أنه من الصحيح «ألّا أحد 
يستطيع أنْ يضع كل شيء عن نفسه في المسائلة في كل مرة» ولكن «من الصعب تعقب أن لكل 
شخص هناك بعض من اتصال ماء أو جمعية أساسية جداً بحيث لا يمكن فصلها أبداً من المراقبة 
حين)| يمسك بالآخرين في مكان ما» (489 :1989 صء1:ه12). 


قد يفكر البعض في أنفسهم بأتهم غير قادرين على استجواب أو مراجعة غاياتهم؛ ولكن في 
الواقع «مفاهيمنا للخير قد تتغير وغالباً ما تتغير مع مرور الوقت. وعادة ببطء ولكن في بعض 
الأحيان تكون مفاجئة»؛ وحتّى بالنسبة لأولئك الناس الذين يفكرون بأنفسهم أن لهم غايات 
تأسيسية (242 :1985 8215). وبغض النظر عن مدى ثقتنا في غاياتنا في لحظة معينة ماء فقد 
تنشأ ظروف أو تجارب جديدة» بطرق لا يمكن التنبؤ مها في كثير من الأحيان, ما يدفعنا إلى إعادة 
تقييمها. إذ لا توجد طريقة للتنبؤ مسبقاً عندما تنشأ الحاجة إلى إعادة النظر هذه. وكا أشرت من 


135 


قبلء إِنْ المجتمع الليبرالي لا يجبر الناس على مراجعة التزاماتهم - وكثير من الناس سوف تمر عليهم 
سنوات من دون أي سبب للتشكيك في التزاماتهم الأساسية - ولكنها تعترف بأنْ حرية الاختيار 


ليست قضية واحدة: وأنْ الخيارات السابقة تحتاج أحياناً إلى إعادة النظر فيها. 


ونا أذ كانه شان انكين لوك تو بها يرنه الفلروية كان تساك رصا لين 
فقط ني متابعة تصورنا الحالي للخير» ولكن أيضاً في القدرة على تقييم هذا المفهوم وربا تنقيحه. 
إن غاياتنا الحالية ليست دائاً جديرة بالولاء المتواصلء وإِنْ التعرّض لطرق الحياة الأخرى قد 
يساعدنا على اتحخاذْ أحكام مستنيرة حول ما هو قيمة حقاً. 


وبالتالي» إنَّ وجهة النظر التي أدافع عنها مختلفة تماماً عن وجهة نظر المجتمعانية تلك على 
الرغم من أن كلا وجهتي النظر تدعيان امتلاكنا رابطة عميقة مع نوع معين من الفئات الاجتاعية. 
ولعل الفرق في حدّ ذاته هو مسألة نطاق دتفادة نا جحدك الاقمو عن التستعانة عن ارياطا 
بالججوعات فته الوطنية - الكنائسن» والأخياء والأمرة؛ والنقابات... إلخ - بدلا من المجتمع 
الأكبر الذي يشمل هذه المجموعات الفرعية. ولكن هذا الاختلاف في النطاق قد يعكس تبايناً 
أعمق. فالمجتمعانيون يبحثون عن مجموعات يمكن تعريفها بأنها تمتلك مفهوم مشترك للخير. 
وهي تسعى أيضا إلى تعزيز «سياسة الصالح العام» (0000 متهن عط 2ه وعاناهط). إذ 
يمكن للمجموعات أنْ تعزز تصوراً مشتركاً للخير» حبَّى لو كان ذلك يحدٌ من قدرة الأعضاء 
الأفراد على مراجعة غاياتهم. فهم يعتقدون أنَّ لدى الأعضاء رابطة «تأسيسية» لقيم الجماعة» 
وبالتالي لا يحدث أي ضرر من خلال الحدٌ من الحقوق الفردية من أجل تعزيز القيم المشتركة. 

يعترف معظم الناس أيضاًء أنَّ «سياسة الصالح العام» لا يمكن تطبيقها على الصعيد 
الوطني. ووفقاً لل وضعه ساندل «لقد أثبتت ثبتت الأمة أنها واسعة النطاق جداً عبر زراعة المفاهيم 
الذاتية المشتركة اللازمة للمجتمع في. .. المعنى التأسيسي» (عالمماعد/ة ل :93 :1984 اعلمودك 
60-7 :1988-1989 :241116 :221 :1981). ونادراً ما يتقاسم أعضاء الأمة القيم الأخلاقية 
أو أساليب الحياة التقليدية. فهم يتقاسمون لغة وتاريخاًء ولكن غالباً ما يختلفون بشكل أساسي 
في نهاية المطاف حول غايات الحياة. وبالتالي» فإنْ الحوية الوطنية المشتركة ليست أساساً مفيداً 
للسياسات المجتمعية التي لا يمكن أن توجد إلا على المستوى المحلي. 


تحروية الح ااا تي اتات عها عل لحي ع لام درا فوا يق 
القيم الأخلاقية والطرق التقليدية للحياة» ولا ينبغي منحهم الحق القانوني في ذلك فحسب. وإنا 
أيضاً نمنحهم الظروف الاجتاعية التي تعزر هذه القدرة (مثل التعليم الليبرالي). لذلك تراني 
أعترض عل السياسة المجتمعاتية التي هي على المستوى شبه الوطني. ولمنع الناس من التشكيك 
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في أدوارهم الاجتماعية الموروثة» يمكنهم أَنْ يشجبوا الحياة غير المرضية» حتّى القمعية9". وعلى 
الصعيد الوطني» فإن هذه الحقيقة تجعل الهوية الوطنية غير ملائمة للسياسات المجتمعانية - أ 
أنها لا تعتمد على القيم المشتركة - هو بالضبط ما يجعلها أساساً مناسباً للسياسة الليبرالية. فالثقافة 
الوطنية قد تقدّم سياقاً ذا مغزى من اختيار الناس من دون الحدٌ من قدرتهم على التشكيك في قيم 


أو معتقدات معينة وتنقيحها. 


عتارة اخرع: إن ال الليبرالية هي عبارة عن مجتمع من الأفراد المتساويين والمتكافتين. 
ولكن ماهو «المجتمع؛ ذو الصلة؟ بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مجتمعهم ذو الصلة هو أمتهم أو 
قوميتهم. .كما أنْ نوع الحرية والمساواة اللذين نقدرهما أكثر من غيرهماء واللذان يمكنهم أنْ يُستغلا 
أكثر من غيرهماء هو الحرية والمساواة داخل ثقافتههم| الاجتاعية. إذ هم على استعداد للتخلي عن 
الحرية والمساواة على نطاق أوسع لضان استمرار وجود أمتهم. فعلى سبيل المثال» هناك عدد قليل 
من الناس يفضلون نظام الحدود المفتوحة» حيث يمكن للناس أن يعبروا الحدود بحرية ويستقرون 
ويعملون ويصوتوا في أي بلد يرغبون فيه. ولعل من شأَنٍ هذا النظام أن يزيد بشكل كبير النطاق 
الذي سيعامل فيه الناس كمواطنين أحرار ومتساوين. ومع ذلك. فإن الحدود المفتوحة ستزيد 
من احتمال قيام المستوطنين بتجريد المجتمع الوطني الخاص من ثقافات أخرىء وأتّهم لن يكونوا 
قادرين على ضان بقائهم كثقافة قومية متميزة. لذلك لدينا خيار» من ناحية» زيادة التنقل والنطاق 
الموسع الذي يكون فيه الناس أحراراً ومتساوين كأفراده من ناحية أخرىء تقليل القدرة على 
التحرّك؛ بصورة يكون فيها الناس باستطاعتهم أنْ يبقوا أعضاءً أحرار ومتساوين في ثقافتهم 
الوطنية. ولعل معظم هؤلاء الناس الذين هم يعيشون في الديمقراطيات الليبرالية قد يفضلون 
بشكل واضح هذه الأخيرة . فهم يفضلون أنْ يكونوا أحراراً ومتساوين داخل أمتهم, حتّى لو كان 
هذا يعني أنْ لديم حرية أقل في العمل والتصويت في أماكن أخرى. أكثر من أنْ يكونوا مواطنين 
أحرار ومتساوين في العالم» إذا كان هذا الأمر يعني, ثم سيكونوا أقل عرضة للمشاكل وأكثر 


قدرة على العيش والعمل في لغتهم وثقافتهم الخاصة. 
ضمناًء قد وافق معظم المنظرين في التقليد الليبرالي مع هذا. وقلة من المنظرين الليبراليين 


(18) يعكس خطر القمع حقيقة أنَّ العديد من الأدوار والمارسات التقليدية عرفت تاريخياً على أساس الافتراضات 
القائمة على أساس الجنس والعنصرية والطبقية والكره للمثليين. وبعض الأدوار الاجتماعية تتعرض للخطر من 
جراء أصوها المجحفة التي ينبغي رفضها تماما وليس فقط إصلاحها تدريجياً (1993 5مذاانطم .0). ففي بعض 
الأماكن» نرى ساندل (587061) يؤهل فكرته عن الغايات التأسيسية بطريقة تشير إلى أنَّ الناس يمكنء بعد كل شيء» 
الوقوف مرة أخرى وتقييم حتّى الغايات الأكثر عمقاً . ولكن بمجرد إضافة هذه المؤهلات» لم يعد من الواضح كيف 
يختلف مفهوم ساندل للشخصء »عن الليبرالي الذي يدعي أنه ينتقده (انظر: :1990 :2-4 .قطء :و1989 معاءذ احا 
5 :68). في عمله الأخيرء حاول راولز استيعاب الرأي المجتمعي؛ والدفاع عن الليبرالية دون الإصرار على إعادة 
النظر المنطقي لأهدافنا. وأنا لا أعتقد أن أعماله الدفاعية جديدة» سأشرح لماذا في الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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الرئيسيين أيْدوا الحدود المفتوحة» أو حتّى نظروا فيها بجدية. فهم قبلوا بذلك بشكل عام - واقعاًء 
ين ذللك أمرا مف وعامة - لأنَّ هذا النوع من الحرية والمساواة هو الذي بهم أكثر الناس داخل 
ثقافة المجتمع . فكما افترض راولزء أتهم يفترضون أَنْ «الناس يولدون ويتوقعون أتّهم يحيون حياة 
كاملة) ذ ضمن «المجتمع والثقافة»» فإنَ هذا هو الذي يحدد النطاق الذي يجب أنْ يكون فيه الناس 
أحراراً ومتساوين"" (277 :19932 11355815). 


باتتضاره كات المنظروة اللترالئون عموماء ذا قبلا هتمناء يزو أن الثقافات و الول 
هي وحدات أساسية في النظرية السياسية الليبرالية. وبهذا المعنى» كما تقول يائيل تامرء إنَّ «معظم 
الليبراليين هم قوميون ليبراليون» (139 :1993 ,نم1 اعهلا) - أي أن الأهداف الليبرالية تتحقق 
من خلال ثقافة مجتمعية متحررة أو أمة. 


5. الحالات الصعبة 


الحالات الصعبة أقصد بهاء هى ثقافات مجتمعية حقاء لأنها تسهم في استقلال الشعب» 
لأ اناس يرتبطون ارتباطا باهم اخاصسة . لقد جادلت أيضاً بالقول» أنه عادة ما تكون 
الأقليات القومية» نوعاً من أنواع الثقافة المجتمعية التي ينبغي حمايتهاء في حين لا يمكن عادة 
اعتبار المهاجرين كذلك» لكونهم بدلا من ذلك هم يندمجون في المجتمع الذي مهاجرون إليه» 
وبالتالي يمكنهم من إثراء ثقافة المجتمع الأكبر. وهذا يجعلنا أمام عدد من الأسئلة التي لم يتم حلها 
بعد: (1) كيف ينبغي للدول الليبرالية أن تستجيب للثقافات المجتمعية غير الليبرالية؟ (2) إذا كان 
الناس يمتلكون مثل هذه الرابطة العميقة مع لغتهم وثقافتهم الخاصة» فلاذا لا يسمح للمهاجرين 
بتطوير ثقافاتهم الاجتاعية الخاصة؟ (3) هل توقفت بعض الأقليات القومية بمرور الزمن عن 
امتلاك ثقافة مجتمعية؟ سأنظر في كل ما يدور في روح هذه الأسئلة. 


أولا: كيف ينبغى لدعاة الليبرالية الردّ على الثقافات غير الليبرالية؟ بعض الدول والحركات 
القومية هي ليبرالية عمق وبعض الثقافات, بعيداً عن تمكين الحكم الذاي» ببساطة تعمل على 
تعيين أدوار وواجبات معينة للناس» ومنع الناس من الاستجواب أو تنقيحها. في حين بعض 
الثقافات الأخرى تسمح بهذا الاستقلال الذاتي للبعض. وتنكره على الآخرين» مثل النساء» أو 
الطبقات الدنياء أو الأقليات المرئية. ومن الواضح أن هذه الأنواع من الثقافات لا تعزز القيم 
اللييرالية. 


(19) بطبيعة الحال» وبمجرد أَنْ يكون هذا الوجود القومي لا يبد المجتمع؛ ومن ثم فالناس سوف يفضلون زيادة 
التنقلء ؛ لأن القدرة على التحرّك والعمل في الثقافات الأخرى هو خيار قيم لبعض الناس في ظل بعض الظروف. 
وبالنسبة للمدافعين الليبراليين عن الحدود المفتوحة - الذين يعتبرون أنفسهم ينتقدون الرأي الليبرالي الأرثوذكسبي- 
انظر:1995 مء830 :1983 متكا 1986 «مكلب]] :1987 جمععة) ,89-95 :1980 مقدمععاءة . 
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وهذا يدلّ على أنَّ الليبراليين لا يستطيعون تأييد العضوية الثقافية دون نقد. والواقع؛ إذا 
كان الالتزام الليبرالي باحترام الهوية القومية يتدفق من دوره في تمكين الحكم الذاتي» ألا ينبغي لنا 
تشجيع أو إجبار أعضاء الثقافات غير الليبرالية على الاندماج في ثقافات أكثر ليبرالية؟ ولكن هذا 
يتجاهل مرة أخرى الطريقة التي يرتبط بها الناس بثقافاتهم. إذ ينبغي ألا يكون هدف الليبراليين 
حل الدول غير الليبرالية» بل السعي إلى تحريرها. وقد لا يكون ذلك مكنا دائياً. ولكن من الجدير 
بالذكر أن جميع الدول الليبرالية القائمة اليوم لما ماض غير ليبرالي» ويتطلب تحريرها عملية طويلة 
الأمدني الإصلاح المؤسسي. لنفترض أن أي ثقافة غير لائقة بطبيعتهاء وغير قادرة على الإصلاح» 
هى ثقافة ترتكز على الذات (118200620516) وغير تاريخية (4151011021). علاوة على ذلك» 
إِنَّ حرية الثقافة هي مسألة مستوى. فجميع الثقافات لها خيوط غير ليبرالية» وهناك عدد قليل 
من الثقافات تعتبر قمعية تماماً للحرية الفردية فحسب. والواقع من المضلل تماماً الحديث غن 
الثقافات «الليبرالية» و»غير الليبرالية», كما لون العالم انقسم إلى جتمعات لييرالية تماماً من جهة. 
وغير ليبرالية تماماً من جهة أخرى. فمهمة الإصلاح الليبرالي لا تزال غير كاملة في كل مجتمع. 
وسيكون من الغريب القول ينبغي احترام الأمم الليبرالية البحتة فقطء في حين ينبغي استيعاب 
الدول الأخرى. لذلك كقاعدة عامة» يجب على الليبراليين منع الدول غير الليبرالية من الحفاظ 
على ثقافتهم الاجتماعية» ولكن ينبغي أن تعزز مسألة تحرير هذه الثقافات. إذنء إِنْ مسألة كيفية 
تعزيز التحرير» وبشكل أعم كيف يمكن للدول الليبرالية أن تعامل الأقليات غير الليبرالية» هو 
موضوع كبير» وسأتابعه مطولاً في الفصل الثامن. 

ثانياً: إذا كان الناس يمتلكون صلة عميقة مع ثقافتهم الخاصة» ى| اقترحتء فيجب أنْ لا 
نسمح للمهاجرين بإعادة خلق ثقافاتهم الاجتماعية الخاصة بهم (ومن ثمّ يصبحون أقلية قومية)؟ 
ليس هناك شيء غير متماسك أو مستحيل حول هذا الاقتراح. وبعد كل هذاء هناك العديد من 
القوميات القائمة كانت في البداية متكونة من المستوطنين النازحين الذين أنشأوا مستعمرات 
في أراض جديدة. وهو ما ينطبق على الدول الناطقة شعوبها بالإنجليزية والفرنسية وفي كندا 
والولايات الفيددة الأمركة: .ولك هنال اتدلافات هامة بين المستعترين والهالخريق؛ فؤفق 
ما ينظر شتاينبرغ (516115618) للمستعمرين الإنجليز في أميركاء اليس صحيحاً حقاً أن نشير 
إلى المستوطنين الاستعماريين على أتهم مهاجرين». إثهم لم يأتوا كمهاجرين لكي يدخلوا مجتمعاً 
أجنبياً ويجبرون على اكتساب هوية وطنية جديدة» ولكن هم طليعة استعمارية من شأنها أن تخلق 
إنجلترا الجديدة في هيئة صورة تركوها وراءهم. وقد ميزوا أنفسهم عن المستعمرين غير الإنجليز 
الذين كانوا ١يعتبرون‏ عادة أجانب أجبروا على التكيّف مع الحكم الإنجليزي من حيث السياسة 
والثقافة»(7 :1981 ع:ء6دزء:5) 20©. كانت هناك مجموعة مختلفة جذرياً من التوقعات المصاحبة 


)20( كما يقول هايام (سهطع:11). إن اللغة الإنجليزية في - جنيع المستعمرات قبل الثورة كانت تصور من أنفسهم 
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للاستعمار وال هجرة - فقد نتجت عن سياسة متعمدة تهدف إلى إعادة إنشاء مجتمع بأسره في أرض 
جديدة وبصورة منهجية؛ ونتج عن ذلك خيارات فردية وعائلية لمغادرة مجتمعها والانضام إلى 
مجتمع قائم آخر. 

ومع ذلكء هذا الأمر يثير السؤال التالي- هل ينبغي للحكومات معاملة المهاجرين وكأتئّهم 
مستعمرون؟ لماذا لا تشجع الحكومات المهاجرين على الاستقرار معاً - حتّى إذا ما وضعنا الأوطان 
جنبا منهيم - ومتبخهم الموارد والسلطات الذاتية اللازمة للحكمء لإعادة خلق ثقافة مجتمغية تقوم 
على لغتهم الأم؟ فولاية بنسلفانيا كانت قد أعطيت بعض الاعتبارات في الواقع» للسماح هما بأن 
تكون دولة ناطقة باللغة الألمانيّة بعد الثورة الأميركية. وحتّى اليوم يمكننا أن نتخيل تشجيع 
المهاجرين الجدد من بلد آخر على الاستقرار «تكوين مستعمرة»» وإعادة توزيع الحدود السياسية 
والسلطات لتمكينهم من ممارسة الحكم الذاتي. 

نالا ]تقد إن هده النناضة كوت قير عادلة بطيعدها وإِنْ كان من الصعب تصوّر أي بلد 
يعتمد هذه السياسة فعلاً . ولكن أليس من الظلم أنْ تكون الحكومة الأميركية (والديمقراطيات 
الغربية الأخرى) قد قررت عدم إعطاء المهاجرين الوضع القانوني والموارد اللازمة لتصبح أقليات 
قومية. فبعد كل شيء معظم المهاجرين (يختلف اللاجئون عن بعضهم) يختارون ترك ثقافتهم 
الخاصة. لقد اقتلعوا أنفسهم. وهم يعرفون أين يتجهون إلى نجاحهم, ونجاح أولادهم» وهو 
ما يعتمد على الاندماج في مؤسسات المجتمع الناطق بالإنجليزية. وأنا أعتقد أن توقع الاندماج 
لا يعتبر ظلاً ما دام المهاجرون يمتلكون خيار البقاء في ثقافتهم الأصليّة. وبالنظر إلى الصلة بين 
الاختيار والثقافة التي رسمتها في وقت سابق» يجب أن يكون الناس قادرين على العيش والعمل 
في ثقافتهم الخاصة . ولكن مثل أي حقّ آخرء وهذا حق يمكن التنازل عنه والهجرة هي إحدى 
الطرق التي يمكن من خلاها التنازل عن حق الفرد. وعند البت في اقتلاع أنفسهم. يتخى 
المهاجرون طواعية عن بعض ال حقوق التي تتناسب مع عضويتهم القومية الأصليّة!'2. 


كمؤسسين والمستوطنين أو المزارعين- السكان التكوينين لتلك المجتمعات الاستعمارية - وليس كمهاجرين. 

وكانت تلك هي السياسة» واللغة» ونمط العمل والمستوطنات» والعديد من العادات العقلية التي يتعين على 

المهاجرين تعديلها» (6 :1976 22هطا1118). ومن المستغرب أنْ يكتب قليلا عن «نظرية اااستعار»» وكيف يمختلف 
عن الهجرة الفردية. للاطلاع على استثناء واحد انظر .117-20,.مم 50 .موع ,1974 1/1115 


(21) بطبيعة الحالء إِنَّ أطفال المهاجرين لا يوافقون» وليس من الواضح أنَّ الآباء ينبغي أَنْ يكونوا قادرين على 
التنازل عن حقوق أطفالهم نايب من الهم أن مسق الشكومات جاهدة بيعل طناك لله جره تدر رد 
بلدهم» من خلال الثقافة السائدة» وليشعروا بأنها ١ثقافتهم»‏ . وقد يكون المهاجرون البالغون على استعداد لقبول 
وجود هامشي في بلدهم الجديد» ويدمجون في الثقافة السائدة» أو قادرين على إعادة خلق : ثقافتهم القديمة . ولكن هذا 
غير مقبول للأطفال. أتّهم هم الأكثر معاناة من التهميش» لأنَّ الوالدين على الأقل استفادوا من المشاركة كمشاركين 
كاملين في ثقافة مجتمعية في وطنهمء ويمكنهم الاستفادة من ذلك لإضافة معنى للممارسات التي يسعون إلى الحفاظ 
عليهاء وهي طريقة متضاءلة ومجزأة» في الأرض الجديدة. وللأطفال الحقٌ في أن يبرزوا كمشاركين كاملين في ثقافة 
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على سبيل المثال» إذا قررت مجموعة من الأميركيين الهجرة إلى السويد» فهم لا يمتلكون الحق 
في أَنْ توفر لهم الحكومة السويدية مؤسسات الحكم الذاتي أو الخدمات العامة بلغتهم الأم . ويمكن 
للمرء أنْ يجادل, بأن سياسة الحكومة التي مكنت المهاجرين الأميركيين من إعادة خلق ثقافتهم 
الجتمعية سوف تنيد الجميع من خلال إثراء المجتمع بأميره: ولكو الهاجرين لبن كم اللي 
في مثل هذه السياسات. لأنْ اختيار مغادرة الولايات المتحدة الأميركية معناه أ نهم يتخلون عن 
الحقوق الوطنية التي تذهب مع العضوية في ثقافتهم الأصليّة. وبالمثلء إِنَّ المهاجرين السويديين 
إلى أميركا ليس لديهم أساس للمطالبة بحقوق اللغة أو حقوق الحكومة الذاتية اللازمة لإعادة 
بناء ثقافتهم المجتمعية. علاوة على ذلك. إِنْ معظم المجموعات العرقية القائمة» على المستوى 
العمل امشتتة ومختلطة ومستوعبة ومتكاملة» لمارسة الحكم الذاتي. فهي ليست كافية ب) فيه 
الكفاية «مدمجة» وواعية بالذات [و] الحفاظ على الثقافة» لتككون الشروط الإقليمية والمؤسسية 
للحكم الذاتي (199 011062 .6ه :227283 :1983 ,6[326). ولعل محاولة إعادة إنشاء هذه 
الشروط المسبقة بين المهاجرين الذين استقروا بالفعل» قد تتطلب إكراه المهاجرين على نصف 


هذا لا يعني أنَّ المهاجرين الطوعيين ليس لديهم ادّعاءات فيا يتعلق بالتعبير عن هويتهم. 
بل على العكس من ذلك. إذا رفضنا خيار تمكين المهاجرين من إعادة خلق ثقافتهم المجتمعية» 
فيجب علينا أن نتصدى لمسألة كيفية ضمان أنْ تكون الثقافة السائدة مضيافة للمهاجرين» والتعبير 
عن خلافاتهم العرقية. ولعل التكامل هو عملية في اتجاهين- نّه يتتطلب من المجتمع السائد أن 
يتكيف مع المهاجرينء تماماً ىا يجب أنْ يتكيف المهاجرون مع التيار الرئيسي في المجتمع (527618 
0. لذا يتطلب تمكين التكاملء في المقام الأوّل بذل جهود قوية لمكافحة التحيّز والتمييز. وهو 
ما لا يقتصر على التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة التمييز فحسب بل لا بدٌ أيضاً أن يشمل تغييرات 
عديدة في طريقة تصوير المهاجرين في الكتب المدرسية والوثائق الحكومية ووسائل الإعلام. 


علاوة على ذلك» قد يتطلب التكامل المجتمعي بعض التعديل في المؤسسات الثقافية السائدة 
في شكل حقوق جماعية خاصة لمتعددة العرقيات» مثل حق اليهود والمسلمين في الإعفاءات من 
الإغلاق في يوم الأحدء أو حقٌّ السيخ في الإعفاء من قوانين خوذات الدراجات النارية. ومن دون 
هذه الإعفاءات» ستكون هناك مجموعات معينة محرومة (غالباً من غير قصد) في التيار المجتمعي 
الرئيسي. ومن هذا المنطلق» يمكن للمهاجرين أنْ يصروا بحقٌّ على الحفاظ على بعض تراثهم 
وينبغي تكييف المؤسسات ال مهيمنة لاستيعاب تلك الاختلافات. 


0 ا 0 ا م 
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أما من حيث التكامل اللغوي. فإنَ لدف من ضمان تعلم المهاجرين اللغة الإنجليزية» فهو لا 
يعني أن هناك حاجة إلى التخل عن اللغة الأم. ففي الواقع. هناك أدلة قوية على أنْ المهاجرين أكثر 
عرضة لتعلم اللغة الإنجليزية إذا لم يتم تثبيط استخدام لغتهم الأم. فبرامج اللغة الإنجليزية كلغة 
ثانية (ع128ا228.آ (.851) -20معع5-ه2-وة-طوتاعم8)» والرأي العام عموماء عالحت تاريخيا 
الرغبة في الإبقاء على اللغة الأم واستخدامها في الحياة الخاصة. وتمريرها إلى الأطفال» باعتبارها 
دليل على الفشل والتكامل من جانب المهاجرين. لذا عملت السياسة الحالية على افتراض أن المثل 
الأعلى هو. جعل المهاجرين وأطفالهم أقرب ما يمكن إلى الناطقين باللغة الإنجليزية من الإنجليز 
الأصليين (أي أنْ تعلم اللغة الإنجليزية يتطلب فقدان لغتهم الأم)» بدلاً من أنْ #هدف إلى إنتاج 
الناس الذين يتحدثونها بطلاقة (أي أن تعلم اللغة الإنجليزية ينطوي على اكتساب اللغة, بالإضافة 
إلى اللغة الأم الخاصة بالفرد). 


باعتقادي هذه سياسة مضللة للغاية. فهي لا تضر بالمهاجرين سرض فحسب. بل 
تقطعهم دون داع من تراثهم. ولكنه يحرم أيضا المجتمع من مورد قيّم في اقتصاد يزداد عولمة. 
فمن المفارقات. لقد ثبت أنْ ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية حتّى من حيث تعزيز التكامل. قد يتعلم 
الناس اللغة الإنجليزية بشكل أفضل عندما ينظرون إليها على أنها مكملة» بدلا من تشريدهم عن 
لغتهم الأمل2ت (1988 132835 -08566]ن51). فوفق ما وضعه ريتشارد رويز (2ذناظ لتقطء81) 
قائلاً. (إِنَ إضافة لغة أجنبية إلى اللغة الإنجليزية يرتبط مع سعة الاطّلاع» والوضع الاجتماعي 
والاقتصاديء وربها حتى الوطني. .. ولكن الحفاظ على غير اللغة الإنجليزية يعنى الحرمان» 
والفقره وتدني الإنجاز وعدم الولاء» (55 :1983 2أنا). لذلك هناك طرق عديدة ينبغي أن 
تبذل فيها جهود خاصة لاستيعاب الاختلافات الثقافية للمهاجرين. ولكن كل هذه التدابير قد 
تتخذ شكل تكييف مؤسسات وممارسات المجتمع السائد من أجل استيعاب الاختلافات العرقية» 
وليس إقامة ثقافة مجتمعية منفصلة على أساس اللغة الأم للمهاجرين. وبالتالي يتم استيفاء هذه 
المطالبات على أفضل وجهء ضمن حدود ما أسمّيه «حقوق متعددة العرقيات» وليس الحقوق 
القومية. 


من ناحية أخرىء ليس هناك أي دليل يذكر على سعي المهاجرين إلى الحصول على حقوق 
قومية» بدلا من حقوق متعددة الأعراق. إلا أن بعض المعلقين قد فسر «الإحياء العرقي) قِ 
الولايات المتحدة في سبعينيّات القرن الماضيء على أساس أنه رفض للاندماج في المجتمع. ولكن» 
كما أشرت في الفصل الرابع» أن هذا الأمر مشكوك فيه. فالجماعات العرقية تطالب بزيادة الاعتراف 


(22) بقدر ما يكون الأطفال المهاجرون محرومون بسبب عدم وجود تعليم بلغتين» تصبح هذه مسألة من العدالة 
الأساسية؛ حيثٌ إن نظريات العدالة الليبرالية تعتبره ظلم خطير في حرمان الناس على أساس عوامل غير متجانسة 
مثل العرق أو الجنس أو الطبقة. 
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بها وإبرازها داخل المجتمع السائدء وليس الحكم الذاتي القومي. ودعا غانز (6825) هذا الأمر 
على أساس أنه ١عرقية‏ رمزية» (ذا0طده<ا؟ ناذه نصط181)» للتأكيد على أنها «تفتقر تماماً تقريباً إلى أي 
وجود مؤسسبى حقيقى) (1979 6825). والحقيقة هى إن «الصلابة المؤسسية» (1051110610221 
06161 ) تحتاج إلى ثقافة مجتمعية متميزة تكاد تكون شبه كاملة في المجموعات الأميركية المهاجرة 
(666-668 :1989 مقسطواط :9-10 :1985 كلمد تلظ كه :58 :1981 عرعءطماعز51). وهو 
أمرٌ لا يبدو مستغرباء لأنه «لا يمكن أنْ يبقى الانتماء العرقى طويلاً ضمن تآكل الأسس المادية 
والمؤسسية» التي عجلت بها تجربة المهاجرين» (74 :1981 8:ءطاه5]61). فالانتعاش العرقي, 
بعبارة أخرى» نطري عل عم شروط الاتدماع بوابسن وفضن التكامل. فيو خم يكن موصوة 
بين الألمان والأميركيين» على سبيل المثال» ولم يكن له وجود عند إحياء فكرة. يجب أن تكون 
ولاية بنسلفانياء دولة ناطقة بالألمانيّة. وحقيقة يبدو أن هذا الاقتراح مثيراً للضحك» وأعتقد أنَّ 
الجماعات العرقية الأميركية القديمة قد تخلت منذ فترة طويلة عن أي اهتمام بأنَّ ُعامل كأقليات 
قومية201. فالانتعاش العرقي قد هدفء في جزء كبير منه» إلى جعل حيازة الهوية العرقية جزءاً 
مقبولآء بل عادياً من الحياة في في المجتمع السائد. وهذا قد حقق نجاحاً مذهلاً ساعد على تفسير 
لماذا «إحياء» قد فقدت إلحاحها السياسى (678-80 :1989 مقحصطولط). 


حتّى الآن كنت أتحذث عن المهاجرين الطوعيين. إذ تختلف حالة اللاجئين الفارين من 
الاضطهاد. لأئّهم لم يختاروا التخلي عن ثقافتهم. والواقع» يفرٌ العديد من اللاجئين من وطنهم 
على وجه التحديد, ليتمكنوا من مواصلة ممارسة لغتهم وثقافتهم التي تتعرض للاضطهاد من 
قبل الحكومة (مثل الأكراد في تركيا». وبا أن اللاجئين لم يتخلوا عن حقوق الانتماء إلى ثقافتهم 
الأصليّة» فيمكن القول من حيث البدأء بأئْهم قادرون على إعادة خلق ثقافتهم الاجتماعية في بلد 
آخر إذا رغبوا في ذلك. ولكن أي بلد؟ الحقيقة المؤسفة هيء أن الحقوق الوطنية للاجئين هي في 
القام الأول حقوق ضدّ حكومتهم. فإذا كانت تلك الحكومة تتنهاك حقوقهم الوطنية؛ فلا توجد 
آلية لتحديد أي بلد آخر يجب معاجة هذا الظلم. ولسوء الحظ من المرجح أنْ يكون هناك عدداً 
قليلاً من البلدان التي ستقبل طوعاً استضافة أي لاجئين, إذا كانوا ملتزمين بمعاملة اللاجئين 
كأقليات قومية. من ناحية أخرى. إن الملجموعات اللاجئة هي حتّى أكثر من الجماعات المهاجرة. 
إذ عادة ما تكون صغيرة جد و مشتتة مشتتة لإعادة تشكيلها في مجتمعات ذات حكم ذاني20. 


(23) على النقيض من ذلككء إِنَّ حقيقة أنَّ البورتوريكيين مازالوا يطالبون بأنَّ تكون الإسبانية اللغة الرسمية 

لبورتوريكوء تبيّن أنْ الأقليات القومية لم تتخل عن حقوقها الوطنية. انظر أيضاً مناقشة المجموعات الإسبانية في 

الفصل الثاني. 

(24) أوة أن أؤكد أنّي أتحدّث هنا عن العدد القليل نسبياً من اللاجئين الذين أعيد توطينهم في البلدان الغربية . وأنا 

لا أتحدّث عن مجموعات اللاجئين الكبيرة جداً التي نشأت في آسيا أو أفريقيا عندما يفرّ الناس إلى بلد جاور لتجنب 

الحرب أو المجاعة. وقد تبلغ هذه المجموعات مئات الآلاف أو الملايين (على سبيل المثال في باكستان أو زائير). 
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لعل أفضل ما يمكن أنْ يتوقعه اللاجئون واقعياً هوء أَنْ يعاملوا بوصفهم مهاجرينء مع ما 
لهم من حقوق متعددة العرقيات؛ مع أملهم في العودة إلى وطنهم بأسرع ما يمكن27. وهذا يعني 
أن اللاجئين على المدى الطويل يعانون من الظلمء لم يتخلوا طواعية عن حقوقهم القومية. لكن 
هذا الظلم ارتكبته حكوماتهم الوطنية» وليس من الواضح أننا نستطيع أن نطلب من الحكومات 
المضيفة أَنْ تتراججّع بشكل واقعي. 


هنا لا بدٌ من القول» من الصعب رسم خط فاصل بين اللاجئين غير الطوعيين والمهاجرين 
الطوعيين, ولا سيا في عالم يتسم بالظلم الشديد في التوزيع الدولي للموارد وبمختلف مستويات 
احترام حقوق الإنسان. فإذا اختارت أميركية ما من الطبقة الوسطى الهجرة إلى السويد» فمن 
الواضح أنَّ هذه المجرة هي هجرة طوعية» فعدد قليل جداً منا يعتقد أنها تمتلك ادّعاء بالعدالة» بأنَّ 
الحكومة السويدية توفرلها خدمات مجانية باللغة الإنجليزية (أو العكس للعامل السويدي المهاجر 
إل الولانات الخسد6). ولكن إذا هاجرك قلاحة ن أقوضا إل الولايات المتحدة» فإن قرارها 
طوعي بمعنى محدود جداًء حتّى لولم تكن عرضة للاضطهاد في وطنهاءٍ لأنها قد تكون الطريقة 
الوحيدة لضان حياة لائقة في حدها الأدنى لما أو لأطفاها. والواقع أن محنتها قد تكون سيئة 
مثل تلك التي يعيشها بعض اللاجئين السياسيين. (وينعكس ذلك في بروز مصطلح «اللاجئين 
الاقتصاديين) (وعء8ئ1ع1 عأدمدطمء8) . 


وعليه» ففي ظل هذه الظروفء قد نكون أكثر تعاطفاً مع المطالب بالحقوق القومية. وقد 


نعتقد أنه لا ينبغي أنْ يتخلى الناس عن ثقافتهم من أجل تجنب الفقر المدقع. علاوة على ذلك إنَّ 
محنة الفلاحين الأثيوبيين تقع على عاتقنا جزئياً على الأقل . إذ أعتقد أنْ البلدان الغنية عليها التزاماً 


5 


ولكن في الغربء تميل مجموعات اللاجتين إلى أن تكون صغيرة ومشتتة. 

(25) تقدّم كندا بعض البدلات الخاصة. في يتتجاوز بعض الحقوق المعتادة للمتعددة العرقيات لبعض اللاجئين- 
مثل دوخوبورسيون (180601055نا100) (وهي طائتفة من المعارضين الروس. وكثير منهم يعيشون الآن في غرب 
كندا. وهم معروفوت بالسلم الراديكالي الذي جليهم إلى سمعة سيتة خلال القرن العشرين. واليوم» يبلغ عدد 
أحفادهم في كندا نحو 20,000 شخصء ولا يزال ثلثهم نشطين في ثقافتهم (المترجم) - وهم ممن هاجر إلى كنداء 
ليس طوعاً كأفراده ولكن بشكل جماعي من أجل الحفاظ على ثقافتهم؛ لأتهم يتعرضون للاضطهاد في روسيا. 
هناك مجموعات أخرىء مثل الهوتريتيين» جاءت طوعاًء ولكن فقط بسبب وعود صريحة من مسؤولىي الهجرة 
الكنديين بأثتهم سيكونون قادرين على الاستقرار كمجموعة والحفاظ على مؤسساتهم الاجتاعية الخاصةء مثل 
المدارس [وهذه الطائفة عضو في الطائفة المسيحية أنابابيتيست المجددة للععاد التي 37 في مورافيا في أوائل القرن 
السادس عشر الميلادي, أو مجتمع أميركا الشهالية التي لا معتقدات ممائلة وممارسة أسلوب حياة مشتركة من الطراز 
القديم (المترجم)]. وفي أي من هاتين ال حالتين يمكن القول بأنْ المجموعة قد اختارت التخلٍ عن المطالبات التي 
تذهب إلى عضوية مجتمعها الثقاني. وتعكس الترتيبات الخاصة المتعلقة بالضرائب والتعليم والخدمة العسكرية هذه 
المجموعات حقيقة» هي أنْ بعض المجموعات تقع بين فئة الأقلية القومية والمهاجر الطوعيء مع وضع وسيطي 
ينطوي على أكثر من حقوق متعددة العرقيات ولكن أقل من الحكم الذاتي. وفيا يتعلق بحقوق هذه المجموعات» 
انظر: 1990 مع ممول. 
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تضمن فيه العدالة الدولية» لإعادة توزيع الموارد على البلدان الفقيرة» وقد فعلنا ذلك» ربما لأننا 
لم نكن قد واجهنا هذا الاختيار الفظيع. فتمكين المهاجرين من البلدان الفقيرة من إعادة خلق 
ثقافتهم المجتمعية» قد يكون وسيلة للتعويض عن فشلنا في تزويدهم بفرصة عادلة في حياة كريمة 
لبلوعم: 


لعل حجتي يجب أنْ تقتصر على ما يدعوه راولز ب «النظرية المثالية» (10681760:9) - أي 
ماهي مطالبات المهاجرين في عالم عادل؟ أعتقد, إذا كان التوزيع الدولي للموارد عادلآء فلن يكون 
للمهاجرين أي ادّعاء معقول بالعدالة من أجل إعادة بناء ثقافتهم المجتمعية في بلدهم الجديد. 
ولكن التوزيع الدولي للموارد ليس مجرداً أبداً» وإلى أن يتم تصحيح هذا الظلم, ربا المهاجرين من 
البلدان الفقيرة سيمتلكون مطالبات أقوى. ومن ناحية أخرىء إِنَّ الحل الوحيد الطويل الأجل هو 
معالحة التوزيع الدولي غير العادل للموارد. وعد "ذلك سهد أن معايلة لجيه الاتتونيية 
إلى الولايات المتحدة كأقلية قومية» قد لا تفعل شيئاً بالنسبة لعدد أكبر بكثير من الأثيوبيين الذين 
يعانون من الفقر المدقع في أثيوبيا. كيا هو ا حال بالنسبة للاجئين» إذ ليس من الواضح أنَّ معاملة 
اللاجئين الاقتصاديين ببلد جديد كأقلية قومية قد توفر وسيلة مناسبة, لمعالجة المظالم التي يجب 
حلها في نباية المطاف في الوطن الأصلي. 

الث هل فقدت بعض الأقليات القومية ثقافتها المجتمعية؟ لقد ناقشت للتو قائلا بأنَّ 
الجماعات العرقية قد تفتقر إلى «الصلابة المؤسسية» اللازمة لتشكيل ثقافة مجتمعية متميزة أو 
الحفاظ عليها. ولكن لم تفقد بعض الأقليات القومية أيضاً الاندماج المجتمعي» والحياة المؤسسية 
التى تشكل ثقافة مجتمعية؟ إذ بعد كل ذلك» نجد أن الثقافات المجتمعية ليست دائمة وغير قابلة 
لديو (إذا قانتة حنم فى :اقرف فلن لكين هناك حائفة إلى كرف غناضنة باالسمرعات 
طابعهاً: وتكارا التموار لانت القدررة لامعاب العدرومن الأقليانت القروية- لأس الكطوف 
الأصليّة - فإنّه لن يكون من المستغربء إذا كان هناك القليل جداً من ترك بعض الثقافات. فقد 
هلكت بعض الشعوب الأصليّة من حيث الحجمء وحرمت من الحقّ في الحفاظ على مؤسساتها 
الخاصة» وأخذت تضعف تذرمجيا. 


في ظل هذه الظروف. أليس من الأفضل لأعضاء الأقلية القومية الاندماج في التيار المجتمعي 
ل 
الجدير بالذكر أن عدداً قليلًا من الشعوب الأصليّة قد اختارت في الواقع كمجموعة: التخلي عن 
حقوقها القومية» وفي الواقع أنها تتعامل على أساس أنها مجموعة عرقية أو سلالية محرومة. 
في بعض الحالات» قد يكون هذا هو المسار الأكثر حصافة؛ وإِنَّ أي نظام من حقوق الجماعات 
المتباينة يجب أنْ يترك هذا الخيار مفتوحاً. في حين قد يكون للأقليات القومية الحقّ في الحفاظ على 
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نفسها كمجتمع متميزء فإنها بالتأكيد لا تتحمّل أي واجب للقيام بذلك00. على أية حال» أعتقد 


ذم استكاة ااه 5 إليس من حق الناس 


بالنسبة لشيء واحد آخر يمكن ذكره هوم سيكون لثقافات الأغلبية حافز ضار لتدمير 
الثقافة المجتمعية للأقليات القومية» ثم كم تشير إل أن هذا التدمير مسوغ غْلغرض الاستيعاب المقنع. 
حيث ينبغي ألا ننشئ نظاماً يتيح د الاستفادة من مظالمها. إضافة لذلكء» يمكن للثقافات 
الفتعيفة و المطلوفة أن تعد ثرادها وسزوهاء إذا أطت الظر وف المناشية: فلن هفاك ما بلع 
إلى الاعتقاد بأنَّ جماعات السكان الأصليينء على سبيل المثال» قد لا يمكنهم أن يجعلوا ثقافاتهم 
مسد ا ا عو تسو ل 1 ار وي 

من العالم الحديثء إذا ما أعطيت الشروط المسبقة المطلوبة. إنها إمكانية الثقافات المجتمعية التي لا 

تعني حالتها الراهنة فحسبء بل يصعب على الغرباء الحكم على إمكانات تلك الثقافة» بدلاً من 
الحكم على حالتها الراهنة”2. 

بصفة عامة» أعتقد أنَّ الأقليات القومية لها ثقافات مجتمعية» في حين أنَّ الجماعات المهاجرة 
لا تمتلكها . وبالطبع ليس هناك أي ضرورة لذلك . ومن الممكن تسوية مشكلة جماعات المهاجرين 
جماعياًء وتمكينهم حتى يصبحوا أقليات قومية» كما أنه من الممكن هدم الأقليات القومية وتفريقها 
بحيث لا يمكن تمييزها عن المهاجرين المشردين. إن تاريخ العنصرية» والمركزية العرقية (-15800 
92115 والإمبريالية الثقافية (11211550ءم1:0 16531ن0)). والفصل العنصريء والتقوقع 
(6]0122110). والتمييز ضدّ الأقليات القومية والمهاجرين على حدّ سواءء كلها قد خلقت 
جماعات مزدحمة بوضعها مع تناقضات وتعقيدات. علاوة على ذلك» وى! نوقشت في الفصل 
الثاني» هناك بعض الجاعات العرقية الثقافية» مثل الأميركيين الذين هم من أصل أفريقيء لم ينظر 
إليها على النحو الواجب على أثّهم مهاجرين أو أقليات قومية. هناك العديد من هذه الحاللات 
الصعبة والمناطق الرمادية!8©. 


(26) انظر (1991 عدسسدع 2). وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أرفض الادّعاء بأنَّ حقوق الأقليات يمكن الدفاع 
عنها من حيث القيمة الجوهرية للتنوع الثقافي. .هذا الادّعاء لا يدافع حقاً عن الحقّ في الحفاظ على ثقافة المرء - 
(انظر الفصل السادسء القسم الثالث). ويبدو أن خيار الاندماج هو الأكثر أهمية في حالة الأعضاء يتتمون إلى أقلية 
قوميةء والذين تفرقواء لأي سبب كانء عن التركيز الإقليمي الرئيسي للمجموعة (مثل اهنود الأميركيين الذين 
تركوا التحفظ عل المدينة؛ والكنديون الفرنسيون الذين يعيشون في غرب كندا). 

(27) قد تكون لدى جماعات المهاجرين هذه الإمكانية أيضاًء نظراً للظروف الملائمة. ولكن إذا كانت حجّتي 
السابقة صحيحة. فإِنَ المهاجرين لا يدعون إلى العدالة لتلك الشروطء في حين أن الأقليات القومية تفعل ذلك. 
كا أنني سأناقش ذلك في الفصل التالي» لأن قيمة العضوية الثقافية ليست هي الأساس الوحيد للأقليات القومية 
للمطالبة بالحقوق الخاصة بكل مجموعة. وعلى وجه الخصوص. قد يكون للأقليات القومية حقوق تاريخية لا تعتمد 
على الحفاظ على ثقافة مجتمعية متميزة. 


(28) لقد أدّت بعض هذه الجماعات إلى نشوء حركات قومية» على الرغم من أنها لا تتناسب مع النمط المعتاد 
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من خلال التأكيد على التمييز بين الأقليات القومية والمجموعات العرقية» هدفي ليس حل 
حب هد القضايا الصبعية: أنا لا أعتقد أن هناك صيغة سحرية من شأنها أَنْ تخطي كل من هذه 
القضايا الصعبة» أي صيغة. فقد تكون بعض المظالم التاريخية مستعصية على الحل» وتخلو من أي 
حل نظري. ومع ذلكء يمكننا على الأقل أن نكون واضحين حول ما هي المصالح ذات الصلة. ف) 
مهم من وجهة النظر الليبرالية» هو امتلاك الناس إمكانة الوروك إل ثقافة المجتيع الذي يوفر فم 
خيارات ذات مغزى» قد تشمل مجموعة من الأنشطة البشرية. ففي جميع أنحاء العالم» يحرم العديد 
من الأقليات من هذا الوصول. فهم محاصرون في موقف متناقضء غير قادرين على المشاركة 
الكاملة في التيار الرئيسي للمجتمع أو للحفاظ على ثقافتهم المجتمعية المتميزة. إذ قدر ما تساعد 
الحقوق العرقية للمهاجرين أو حقوق الحكم الذاتي الأقليات القومية في تأمين الوصول إلى ثقافة 
مجتمعية» بقدر ما أنها يمكن أَنْ تسهم في الحرية الفردية. وإنْ الفشل في الاعتراف بهذه الحقوق» 
سيخلق حالات مأساوية جديدة للمجموعات التي تحرم من هذا النوع من السياق الثقافي المفضل 
الذي يدعم الاستقلال الذاتي الفردي. 


6. تفرد الثقافات29) 


0 الآن» كان من ايلم به أ هناك أشياء من قبيل الثقافات «المنفصلة» و «المتميزة)» وأنه 


من المنطقي أَنْ نسأل عم إذا كان هناك واحد أو اثنين أو أكثر منها في بلد معين. ولكن هل هذا مر 
واقعي؟ بعض الناس ينكرون. من المفيد التحدث عن تفرد الثقافات (عتنط[نان) عصتخهدل51زلم1) 


للمجموعات «الوطنية» إن اثقافات المجتمعية الموجودة سابقاً والتي تمّ دمجها في دولة أكبر هي المجموعات الأكثر 
شيوعاً التي تعتبر نفسها «أمم» متميزة» طورت حركات «قومية» . ولكن في بعض ال حالات» خضعت الدولة لقائمة 
هذا الانقسام العميق» ربها على أسس عرقية أو دينية» أو لتطورات أدت إلى مجموعتين أو أكثرء يأتي كل منها ليعتبر 
نفسه أمة أو شعباً متميزاًء على الرغم من استمرارها لتبادل لغة مشتركة . وإذا أصبحت الخلافات العنصرية والدينية 
والتمييز داخل ثقافة مجتمعية معينة راسخة بحيث تصبح ا حياة المشتركة أمراً مستحيلاً» فإيرلندا يتطور الشعور بأن 
تكون دولة مستقلة داخل مجموعة فرعية من المجتمع الأوسع. ومع مرور الوقتء يمكن هذه المجموعة الفرعية 
أن تطور ثقافاتها المتميزة «المنتشرة» أو «المجتمعية» (على سبيل المثال. الاختلافات الدينية في البنجاب أو الشمالية؛ 
والاختلافات العرقية في جنوب أفريقيا). فالمجموعات التي تشترك في نفس اللغة» والتي تشترك في وقت واحد 
مع العديد من المؤسسات نفسهاء قد تصبح على ما يبدو غير قادرة على تقاسم ثقافة مشتركة. فهذه الإختلافات 
العرقية والدينية تمثل معظم الحالات المألوفة للحركات القومية التي لا تستند إلى اللغة . ولكن لاحظ أن مثل هذه 
التحرّكات من وجهة نظر ليبراليق هي إما سبب أو نتيجة لظلم. في حين أن المجموعة المستبعدة قد تستمر في تطوير 
ثقافتها المنفشية رداً على ذلك. فإِنْ هذه الثقافة المنفصلة لن تكون قد تطورت لأنها ليست للظلم الأصلي. ولذلك» 
فإِنَ الحركات القومية القائمة على الدين أو العرق هي دليل على الظلم؛ وعدم احترام المبادئ الليبرالية. غير أن 
الحركات القومية القائمة على اللغة لا تحتاج إلى أنْ تكمن في الظلم وأنها ستستمر حتّى في عالم مثالي تماماً. . فمن وجهة 
نظر ليبرالية» إِنْ القومية القائمة على اللغة قد تتفق إلى أقصى حد مع الحرية والمساواة» حيث (على عكس القومية 
الدينية) إن لا يفترض مسبقا أي مفهوم مشترك للخير؛ و أل عتسن القومية القائمة عل أسابن علص ري اع 
ليست استبعادية بطبيعتها أو تمييزية. 


(29) التفرّد الثقافي (ع10010710+2010 عدغان0) هو التمييز الثقافي عن الآخرين ن الذين هم من نفس النوع؛ أو بمعنى 
أدق ثقافة منتقاة (المترجم). 
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مبذه الطريقة. وفقاً لخيريمي والدرون (ده2ل7/01/ بوصسع1). 5 مرو تدر تفرّد الثقافات المجتمعية 
يفترض مسبقا أنَّ الثتقافات بحدّ ذاتها معزولة نوعاً ما ومنيعة ضدٌ التأثيرات الخارجية . ومع ذلك» 
في الواقع؛ يلاحظ أن هناك قدراً هائلاً من التبادل بينهما. فقد أثّرت الثقافات على بعضها البعض 
كثيراً» وكا يقول والدرونء أنه لا توجد وسيلة ذات مغزى ليقول فيها أنْ ثقافة ما تنتهي والأخرى 
قد تبدأ. حقاًء لا توجد مثل هذه الثقافات» هي مجحرد شظايا ثقافية لا حصر لها من مصادر ثقافية لا 
حصر لما من دون أي «هيكل» يربطها أو أساس مبني عليها. 


يوافق والدرون على أنَّ معنى الخيارات يعتمد على حقيقة حقيقة نب" تبيّن أئهم يمتلكون معاني ثقافية. 
لكنه يرفض الافتراض بأنَّ الخيارات المتاحة لشخص معين يجب أَنّْ تأي من ثقافة خاصة. فعلى 
حل تعبيره: 


"من حقيقة أنَّ كلّ خيار يجب أنْ يكون له معنى ثقاني» فإنَّ ذلك لا يتبع» يجب أنْ يكون 
هناك إطار ثقافي واحد. يعطي كل خيار متاح معنى. قد تأتي لنا خيارات مفيدة كمواد أو شظايا 
من مجموعة متنوعة من المصادر الثقافية. .. [وا حقيقة] إن الناس بحاجة لتلك المواد الثقافية التى 
لا تظهر أَنَّ ما يحناجه الناس هو «بنية ثقافية غنية وآمنة». فالثقافة تبن أهمية الوصول إلى مجموعة 
متنوعة من القصص والأدوار؛ ولكنها لا تظهر... أهمية شىء ما قد يسمّى العضوية في الثقافة» 
(783-784 :19928 صمعةلةا8ا). ْ 


على سبيل المثال» يلاحظ والدرون تأثير الكتاب المقدسء والأساطير الرومانية» وحكايات 
غريمز الجنية على الثقافة الأميركية» ويقول إِنَّ هذا لايمكن أنْ ينظر إليه بشكل معقول كجزء من 
«بنية ثقافية» واحدة, لأنها مستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر الثقافية المتباينة: من فلسطين 
في القرن الأوّل من تراث الفولكلور الجرماني» ومن الأساطير في الجمهورية الرومانية... وهم 
على دراية بناء بسبب التنوّع الهائل في المواد الثقافية» والاختلاف في مصدرها وكذلك طابعها التي 
هي في الواقع متاحة لنا. ولكن لا هي مألوفة ولا توفرهاء تؤسسها لتكون جزءاً من المصفوفة 
الثقافية الواحدة. وفي الواقع» إذا كان لنا أن نصر على أنها جميعها هي جزء من نفس المصفوفة» لأنها 
بجمعها متاحة لناء وإننا سوف نخفف من الطابع الفردي من الثقافات وراء أي مصلحة اجتتاعية 
(784-785 :19922 مم2ل17101). 


لقد أثار والدرون نقطة مثيرة للاهتمام . في ظل أي وجهة نظر ليبرالية. إن لأمرٌ جيد. أن نجد 
أنَّ الثقافات تتعلم من بعضها البعض. إذ لا يمكن إلى اللييراليين أن يؤيدوا فكرة العقافة التي ترئ 
عملية التفاعل مع الثقافات الأخرى. والتعلّم منهاء إنها تهديد إلى «النقاء» أو «النزاهة». بدلا من 
أنْ تكون فرصة للتخصيب07. فالليبراليون يبغون ثقافة مجتمعية غنية ومتنوعة» حيث يأتي الكثير 


(30) مثلًا إِنَّ الفكرة القائلة ينبغي على الحكومات أن تحافظ على "نقاء» اللغة من خلال منع اعتهاد الكلمات 
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من ثراء الثقافة من الطريقة التى استولت بها على ثهار الثقافات الأخرى. لذلك نحن لا مبوى أن 
نبني جدران مغلقة حول الثقافات» لقطعها عن «الحركة العامة في العالم»» كما قال جون ستيوارت 
مل010, 

ووفقاً إلى والدرون» قد تتعارض الرغبة في الحياة الثقافية ذات الثراء الأكثر تنوعاً بعد 
الإصرار على الحفاظ على ثقافتها المتميزة. فهذا التركيز على تفرّد الثقافات قد يعرقل عملية الإثراء 
الثقافي والتنويع» حسب إدعاء والدرون» حيتٌ إِنَّ الطريقة الوحيدة غير التافهة للتفرّد بين الثقافات 
هيء تعريفها من حيث مصدرها العرقي المشترك الذي يحول دون التعلّم من الثقافات الأخرى. 
لذلك إذا أردنا زيادة نطاق مجموعة الخيارات القيمة المتاحة للناس» سيكون من الأفضل لنا التخل 
عن فكرة التفرّد الثقاني» وبدلاً من ذلك نعمل على تعزيز مزيج المعاني الثقافية من مصادر مختلفة. 

ومع ذلكء فإنَّ استتتاج والدرون مخطثاًء على ما أعتقد. صحيح أنَّ الخيارات المتاحة لأعضاء 
أي مجتمع عصري تأت من مجموعة متنوعة من المصادر العرقية والتاريخية» ولكن ما الذي يجعل 
هذه المخيارات «متاحة»» أو ذات مغزىء بالنسبة لنا؟ هناك حدود على «المواد الثقافية» [همله1دن©) 
(812161215 التي يجدها الناس ذات مغزى. إنني قد ناقشت مسبقاًء الخيارات المتاحة لناء إذا ما 
أصبحت جزءاً من المفردات المشتركة للحياة الاجتاعية -أيء المجسدة في المارسات الاجتاعية» 
القائمة على لغة مشتركة نتعرض لها62. حقاً إنني أعتقد أنَّ أمثلة والدرون قد تدعم هذا الرأي. 


الأجنبية» هو قول غالباً غير لائق. وقد اعتمدت العديد من البلدان هذا الهدفء. وأنشأت أكاديميات لغوية لمحاولة 
إنفاذ لغتها (27-34 :1985 80/4:05). هذه سياسة مضللة» اليس فقط لأنه من غير المجدي تنظيم كلمة الاختيار 
ببذه الطريقة» ولكن أيضاً لأنَّ الكثير من متعة واهتمام اللغة تأتي من أصوها المتنوعة. ومع ذلكء فإِنْ هذه المحاولة 
المضللة للحفاظ على نقاء اللغة من التلوث الأجنبي هو أمرٌ يختلف كثيراً عن النضال من أجل الحفاظ على القدرة 
على استخدام اللغة الخاصة (ملوث) في الحياة العامة والخاصة» وعدم الإجبار على استخدام لغة الآخرين. الناس 
في فرنسا وألمانيا وإسبانيا الذين هم الأكثر قلقاً بشأنٍ الحفاظ على نقاء لغتهم» إذ لا داعي للقلق حول قدرتهم على 
التحدث بلغتهم. وعلى النقيض من ذلك. فإِنْ العديد من البورتوريكيين والكيبيكيون الذين يساورهم القلق بشأنٍ 
الحفاظ على حقوقهم اللغوية ليس لديهيم مصلحة في ضبط اعتماد الكلمات الأجنبية. 


(31) كما أشرت سابقاًء يرى ستيوارت مل أنَّ الطريقة الوحيدة أو الأفضل لضمان مشاركة الدول الصغيرة ة في 
العالم الأوسع هيء أنْ تستوعب الدول الأكبر حجاً. وقال إِنْ البديل لأعضاء الدول الصغيرة» ى| يعتقد. هو 
«على الصخور الخاصة به. . درفي مداره العقل الصفير. دون مشاركة أو مصلحة في الحركة العامة لعام» 00 
(363-4 :1972. ولكن العزلة والاستيعاب ليستا الخيارين الوحيدين. إذ يمكن للمرء تمَكين الدول الصغيرة من 
المشاركة في العالم الأوسعء ولكن في حالة تساوي السلطة» حيث يمكن أنْ تمارس بعض السيطرة عل تمدل لي 
الثقاففي واتجاهه. 


(32) في حين أنَّ أعضاء الثقافة يتقاسمون نفس اللغة. فإنّه لا يتبع أ لَجميع الناس الذين يتقاسمون نفس اللغة يتتمون 
إلى نفس الثقافة . ليس كل الناطقون باللغة الإنجليزية في العالم ينتمون إلى نفس الثقافة . فالثقافة» كما أعرفها ؛ تنطوي 
على تاريخ مشترك» فضلاً عن لغة مشتركة؛ ويمكن تجسيدها في ممارسات ومؤسسات مجتمعية معينة . وبالتالي» فإن 
المهاجرين الناطقين باللغة الإنجليزية من سنغافورة» على سبيل المثال» يجب أن يتعلموا «المفردات المشتركة للتقاليد 
والعادات» التي تستخدم في الحياة الأميركية. ومن ثم فإنْ اللغة المشتركة ضرورية لثقافة مشتركة؛ ولكنها ليست 


149 


ومن المؤكّد أنَّ أحد الأسباب التى جعلت حكايات غريمز في جزء من ثقافتناء هى تحديداء لأنها 
ترجمت ووزعت على نطاق واسع باللغة الإنجليزية. كانت حكايات غريمز متاحة فقط في اللغة 
الأصليّة. ى] هو الحال مع الفولكلور في العديد من الثقافات العالمية الأخرىء إنها لم تكن متاحة 
لنا. وغالباً ما يكون من الممكن تتبع المسار الذي تدمج به ثقافتنا المواد الثقافية للقوميات الأخرى. 
قد تصبح أعمال الثقافات الأخرى متاحة لنا من خلال الترجمة» أو من خلال تدفق المهاجرين 
الذين يجلبون معهم بعض الروايات الثقافية عند دمجهم. فإما أن نتعلم بهذه الطريقة من ثقافات 
أخرى. أو أننا نقترض كلمات من لغات أخرىء وهذا لا يعنى أننا لا نزال لا ننتمى إلى ثقافات 
عنيدة مفميلةة أو يدت لاك دلي ْ ١‏ 


يساور والدورن القلق من رغبة الأقليات القومية في الحفاظ على ثقافاتها المنفصلة, الأمر 
الذي يتطلب عزهما عن العالم الخارجي. على سبيل المثال» هو يفسر المدافعين عن الحكم الذاتي 
للشعوب الأصليّة. على أساس أتّم مهتمين بالحفاظ على «نقاء» و“أصالة» (101197اموطاداه) 
ثقافاتهم. ولا شك أن هذا هو الدافع لبعض زعماء الأقلية» تماماً | هو الدافع عند العديد من 
مجموعات الأغلبية الذين يسعون إلى حماية نقاء ثقافتهم من التأثير الخارجي (على سبيل المثال 
تسعى الحكومة الإيرانية إلى تجنب النفوذ الغربي؛ وتسعى الحكومة الفرنسية إلى تجنب «تلويث"» 
الأجانب للغتهم). 

ولكن ليس هناك وجود لعلاقة متأصلة بين الرغبة في الحفاظ على الثقافة المجتمعية المتميزة 
والرغبة في العزلة الثقافية. ففي كثير من الحالات. يتمثل هدف ا حكم الذاتي في تمكين القوميات 
الصغيرة من التفاعل مع القومية الكبرى على أساس أكثر انصافاً. ىا ينبغي أنْ يكون لكل ثقافة 
أن تقرر» متى وكيف ستعتمد إنجازات العالم الأوسع. فمن العالم الأكبر يمكننا أَنْ نتعلم شيء ما؛ 
بل أشياء أخرى قد تغمرنا منه» حيث قد تكون هناك حاجة إلى حقوق الحكم الذاتي للقوميات 
الصغيرة للتحكم في اتجاه التغيير ومعدله. على سبيل المثال» تحبذ معظم الشعوب الأصليّة التنمية 
الاقتصادية «شريطة أن تتمكن من السيطرة على وتيرتها والتمتع ببعض منافعها» :1993 7تنا©) 
(300. وني الواقع» غالباً ما تكون ثقافات الأغلبية تضّر على «نقاء» ثقافات الأقليات. فعلى سبيل 
المثال» ناقشت بعض الحكومات مطالبات الأراضى التى ينبغى أن لا تعطى إلا لمجموعات 
السكان الأصليين التى حافظت على «ثقافتها الأصليّة». وقد ارات الحكومة البرازيلية إعادة 
ننسو فول الأزادى المدية بيعي لا تنطبق إلا على «الحنود الحقيقيين» - أي أولئك الذين لم 
يعتمدوا أياً من وسائل الراحة أو المتتجات الصناعية العالمية. ولعل النتيجة (المتعمدة) هي أنه في 


كافية. على سبيل المثال» كيف نميّز لغات مختلفة من لهجات إقليمية مختلفة من نفس اللغة؟ حيث تعتبر هذه الأحكام 
تعسفية نوعا ما وتتأثر بالاعتبارات السياسية. (اللغويون يقولون أن اللغة هي لهجة تنضج مع الجيش). 
1[30] 


نباية المطاف «لن يكون هناك أي وجود تقريباً أصحاب حقوق هندية وستصبح الأراضي المرغوب 
فيها متاحة)!284(2 :1992 هطهد© 03). 


هذه ليست الطريقة التي تفهم بها معظم الشعوب الأصليّة نفسها وحقوقها القومية؛ ولا 
هي حول كيف يفهمون طبيعة هويتهم الثقافية التي تعتبر ديناميكية» وليست ثابتة. فحينا لا تريد 
الشعوب الأصليّة أنْ تفرض التحديث عليهاء فإنها تطالب بالحقٌّ في أَنْ تقرر لنفسها جوانب العالم 
الخارجى التى ستدمجها في ثقافاتهاء وقد تحرّك كثير من الشعوب الأصليّة نحو نمط حياة أكثر 
حضرية وزراعية. هم يطالبون بحقّ استخدام مواردهم التقليدية في هذه العملية. 


من الطبيعى والصائب أن تتغير الثقافات نتيجة لخيارات أعضائها. لذا علينا إذن أن نميّر 
وجود الثقافة م تطايعياة في أي الحظلة64, حيث يمكن أنْ تتغير شخصية الثقافة بشكل كبير» ىا 
ظهر ذلك في الثورة الحادئة في كيبيك. ففي غضون عقد من الزمان. تغيرت كيبيك الفرنسية من 
مجتمع ديني وريفي إل تمع علاني وحضري. ىا شهدت مجموعات السكان الأصليين تغيرات 
ممائلة . وبالطبع فإن كل أمة في المجتمع الغربي خضعت لنفس التحوّل. وإن لم د يكن ذلك بالسرعة 
التي نحن عليها اليوم. إِنْ عملية التحديث لا تغير حقيقة هذه القوميات التي لا تزال تشكل 
ثقافات مجتمعية منفصلة؛ مع مؤسساتها الخاصة» المستخدمة لغاتها الخاصة. فالصواب والسليم 
هو أنْ تتغير الطبيعة الثقافية نتيجة لخيارات أعضائها. وهذا هو السبب في اعتبار أَنْ نظم القيود 
الداخلية غير مشروعة من وجهة النظر الليبرالية. إذينبغى أن يكون الناس قادرين على تقرير ما هو 
أفضل لهم من داخل ثقافتهم الخاصة» والاندماج في ثقافتهم مهما وجدوا الإعجاب في الثقافات 
الأخرى. ويأتي ذلك من الاعتقاد الليبرالي في قابلية فهم تصوراتنا للخير الذي ناقشته في هذا 


الفصل. 


لكن هذا يختلف عن الثقافة المهددة نفسها - أي بقاء الثقافة ذاتها في خطر باعتبارها مجتمع 
متميز - نتيجة لقرارات اتخذها أشخاص خارج الثقافة. ويمكن أنْ يحدث ذلك إذا أخذت الأرض 
وحقوق اللغة والمؤسسات السياسية لأقلية قومية. إن رغبة الأقليات القومية في البقاء كمجتمع 


(33) تنشأ مشكلة مماثلة مع الحجج «المركزية» للحفاظ على حقوق السكان الأصليين - أي» الحجة القائلة بأنَّ 
الأراضي الهندية ينبغي حمايتها من التنمية الخارجية لأنَّ هذه هى أفضل وسيلة للحفاظ على البيئة الطبيعية. وتحضى 
هذه الحجة بشعبية بين بعض عل)ء البيئة في العالم الأوّلء هي نتيجة للحدّ من المطالبات الندية للمجموعات التي 
لاتزال ممارساتها الثقافية وهويتها العرقية مجمدة في الوقت المناسب. وكما يلاحظ دا كونها (#طدد© 03). إِنْ العديد 
من المناقشات البيئية فق البرازيل شهدت الشعوب الأصليّة»؛ جزء من المناظر الطبيعية». حيث كان هناك «تجنيس ») 
جماعات السكان الأصليين الذين لا ينظر إليهم على أثْهم «عوامل مع مشاريعهم الخاصة» :1992 2طصبا© 02) 
(1995 1 مرا :؛ن :286-7. ومن ثم م يشعر علماء اب بالخيانة 0 تحاول الشعوب الأصليّة تحسين مستوى 
معيشتها بالااستغلال التجاري لمواردها الطبيعية (مثلاً عن طريق بيع قطع الأشجار أو عقود الإيجار المعدنية). 


(34) سأستكشف هذا التمييز بشكل أكثر عمقاً في: 8 .طه :ه1989 هءااسديكآ. 
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متميز ثقافياً ليست بالضرورة هي رغبة في النقاء الثقافي» لكن ببساطة هي من أجل الحقٌ في الحفاظ 
على عضوية واحدة في ثقافة متميزة» ومواصلة تطوير تلك الثقافة في نفس (تدنس) الطريقة التي 
تجعل أعضاء ثقافات الأغلبية قادرين على تطويرها. فالرغبة في تطوير وإثراء ثقافة الفرد قد تتفق 
مع تفاعلات الثقافات الأخرىء بل تعززها فعلاً ما دام هذا التفاعل لا يجري ني ظروف عدم 
المساواة الخطيرة في السلطة. لذاء فإن حقيقة التبادل الثقافي التي لا يمكن تجنبهاء بل مرغوب فيهاء 
لا تقوض الادّعاء بوجود ثقافات مجتمعية متميزة. 


حاولت في هذا الفصلء أنَّ أوضح أنه يجب على الليبراليين أَنّْ يدركوا أهمية عضوية 
الشعب في ثقافتهم المجتمعية» بسبب الدور الذي يلعبه في تمكين الخيار الفردي المجدي وفي دعم 
الهوية الذاتية. وبين لم يعد أعضاء قومية (متحررة) يتقاسمون القيم الأخلاقية أو أساليب الحياة 
التقليدية. فأدّ تهم لا يزالون على صلة وثيقة بلغتهم وثقافتهم . والواقع أن سبب ذلك بالتحديد هوء 
أن هوية الوطنية لا تعتمد على القيم الشتركة - كراتعر حتهاتا»اطويةالوطية تكمن #خارج 
المجال المعياري» (90 :1993 1315) - التى توفر أساساً آمناً للاستقلالية الفردية والهوية الذاتية. 
فالعضوية الثقافية توفر لنا سياقاً واضحاً للاختيار وإحساس آمن بالهوية والانتماء الذي نطالب 
به في مواجهة الأسئلة المتعلّقة بالقيم والمشاريع الشخصية. والحقيقة» أنَّ الهوية الوطنية لا تتطلب 
قيم مشتركة مفسرة أيضاء لماذا القوميات هي وحدات مناسبة للنظرية الليبرالية - توفر التجمعات 
الوطنية مجالاً للحرية والمساواة» ومصدراً للاعتراف والثقة المتبادلين» يمكن أنْ يستوعب الخلافات 
والمعارضة الحتمية بشأنٍ تصورات الخير في المجتمع الحديث. 


بقدز اها يكوة:الأمر عذئلف» فَإن توق #الجمرعة المناينة بين المجموعات الى تم 
ثقافات الأقليات يمكن أَنْ ينظر إليهاء ليس فقط على نحو يتسق مع القيم الليبرالية» بل باعتبارها 
تعزز الثقافات بالفعل. وهذا لا يعني أن كل تدبير يسهم في استقرار ثقافات الأقليات له ما يبرره. 
ففي بعض ا حالات» قد تكون تدابير حماية العضوية الثقافية غير ضرورية» أو تأقٍ بسعر مرتفع 
جداً من حيث الأهداف الليبرالية الأخرى. وإذا كانت التدابير الرامية إلى حماية ثقافات الأقليات 
إما غير ضرورية أو مكلفة للغاية» فإِنَ سياسة «الإهمال الحميد» يمكن تبريرها في ظروف معينة. 
ولكنني سأجادل مناقشاً في الفصل التالي» بأنْ الإصرار على الإهمال الحميد في - جميع الظروف ليس 
عادلًا ولا مكنا وأنَّ هناك حاجة إلى حقوق متباينة معينة في مبادئ العدالة اللي رالية. 
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الفصل السااس 
العدالة وحقوق الأقليات 


لقد ناقشت فيم| سبق مبيئاٍ أنّ الوصول إلى ثقافة مجتمعية هو أمر أسامي للحرية الفردية. 
وناقشت مجادلاً بالقول أيضاً أو معظم الناس لديهم رابطة عميقة بثقافتهم الخاصة.» ولديهم 
مصلحة مشروعة في الحفاظ على هذه الروابط. ولكن ما هي المطالبات الخاصة التى يبررها هذا 
الاهترام؟ إذ لا يمكن تلبية جميع المصالح في عالم من المصالح المتضاربة والموارد الشحيحة. إِنَّ 
حماية العضوية الثقافية لشخص ما قد تكون مسألة مكلفة للآخرين وغيرها من المصالح. إذ نحن 
بحاجة إلى تحديد متى تكون هذه المقايضات مسوغة. 


وفق ما ذكرته في الفصل الأوّل من هذا الكتابء هناك الكثير من الليبراليين الذي يعتقدون 
أنَّ مصلحة الناس في العضوية الثقافية هي مصلحة محمية بشكل كاف في الحقوق المشتركة 
للمواطنة» وأنَّ أي تدابير أخرى لحاية هذا الاهتمام هي غير شرعية. فهم يجادلون بالقولء بأنّ 
وجود نظام للحقوق الفردية يطبق على الجميع» قد يستوعب بالفعل الاختلافات الثقافية» وذلك 
من خلال السماح لكل شخص بحرية المشاركة مع الآخرين في السعي إلى ممارسات دينية أو عرقية 
مشتركة. حيث تتيح حرية تكوين الجمعيات للناس من مختلف الخلفيات» اتباع أساليب حياة مميزة 
من دون تدخل. فكل فرد هو حرّ في إنشاء أو الانضمام إلى مختلف الجمعيات» والبحث عن أتباع 
جددء في «السوق الثقافي» (1206م]213116 01160521). وعليه» فإن كل طريقة للحياة هى حرة 
لجذب الأتباع» وإذا كانت تعتبر بعض طرق الحياة تلك غير قادرة على الحفاظ على أو الالتزام 
الطوعي للناس» فائهم سيعيشون حياة مؤسفة رغم أن هذا ليس من العدل. ووفق وجهة النظر 
هذه إِنْ أي اعتراف أو دعم سياسي لمارسات أو جمعيات ثقافية معينة هو أمر غير ضر وري وغير 
عادل . وقد يكون لا لزوم هاء لأن وسيلة قيمة الحياة لن يكون فيها صعوبة في جذب أتباع. ٠‏ وهي 
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غير عادلة» لأنها تدعم خيارات بعض الناس على حساب الآخرين. 


فمؤيدي هذا «الفصل الصارم ما بين الدولة والعرقية» قد لا يحتاجون إلى إنكار» أنَّ الناس 
يمتلكون روابظ عصقة مع تقافتهم الخاضة (عل الرشو من أن البعظن يقعل ذلاك) . وقد يجادلون 
بحقّ بأنَ الثقافات لا تحتاج إلى مساعدة الدولة للبقاء على قيد الحياة. فإذا كانت الثقافة المجتمعية 
0 أن يجادل بالقولء إِنَّ أعضاء الثقافة سيحافظون عليها من خلال 
تهم الخاصة . وإذا كانت الثقافة تتحلّل» فإِنَ ذلك لا بدَ أن يكون بسبب بعض الناس الذين لم 
اس تسارت الا ال ل د 
يجب ألا تعزز أو تمنع الحفاظ على أي ثقافة معينة. وبدلُا من ذلك يجب أَنْ تستجيب إلى «الإهمال 
الحميد» الخاص بالاختلافات العرقية والقومية. 


أعتقد أنَّ هذا الرأي المشترك ليس مخطتاً فحسبء بل إِنّه غير متماسك في الواقع. ففكرة 
الاستجابة للاختلافات الثقافية إلى «الإهمال الحميد» لا معنى لها. والقرارات الحكومية المتعلقة 
باللغات والحدود الداخلية» والعطالات الرسمية» ورموز الدولة» جميعها تنطوي بشكل لا مفرٌ منه 
على الاعتراف باحتياجات وهويات مجموعات عرقية وقومية معينة» لغرض استيعابها ودعمها. إذ 
لاشكٌ فيء أنَّ الدولة قد تعزز هويات ثقافية معينة» وبالتالي فهي تضر الآخرين. وعليه» بمجرد 
أن تدرك ذلك» فيحن تكون بخاجة إلى إعادة النظر في الكدالة انقاصة بمظاليات حقوق الأقليات: 
في هذا الفصل» سأناقش بعض حقوق الحكم الذاتي وحقوق متعددة العرقيات التي تتسق مع 
العدالة الليبرالية» لا بل وتقتضيها. (سأنظر في حالة حقوق التمثيل الجماعي في الفصل السابع). 
لذاء سأنظر ني ثلاثة أنواع من الحسجج التي حاولت الدفاع عن هذه التدابير في إطار ليبرالي واسع 
النطاق: المساواة والاتفاق التاريخي والتنوع. سأجادل مناقشاًء بأن لكل من هذه الحجج الثلاثة 

بعض المزاياء على الرغم من أنَّ هاتين الحجتين الأخيرتين تعتمدان جزئياً على الحجة الأولى. . قفي 
كل عاك مأنقل ذلا كفي اتطرى هته الج هل حتوق الأقليات القومة ف الكو الذاى: 
ومن ثم دراسة تطبيقها على حقوق متعددة العرقيات للجاعات العرقية. 


1. ححة المساواة 


يضر العدية من المدافغين عن بحقوق جماعية خاضة :بالأقليات العراقية والقومية علء أن 
هناك حاجة إلى ضان معاملة جميع المواطنين بمساواة حقيقية. ومن وجهة النظر هذه (ايعتبر 
انتتيعات الاخجلاقات جوهر المساواة الشقيقة "ا سخ هناك ناجة ختروزرية إل المقؤق انخخاضة 


(1) هذه العبارة مستمدة من حكم المحكمة العليا الكندية في تفسيرها لضانات المساواة بموجب ميثاق الحقوق 
الكندي (1 (ط)4) 111 56 :143 501 1 متطتحصباه0 طكناتيظ 1ه بزاعزء50 المآ .ل وبع ملصة)ء انظر أيضاً: -/0001 
0 :19916 ولهقصهن) 01 الاعصمي . 


154 


بالمجموغة #الاستيعاب اختلافانا: أعتقد أن عل اللجة صحيبخة فى حدود معينة: 


سوف يستجيب مؤيدو «الإهمال الحميد» إلى الواقع» الذي بعل الحقوق الفردية تسمح 
بالفعل بإيواء الاختلافات» وتطلّب المساواة الحقيقية وجود حقوقاً م 
النظر عن العرق أو الأصل©. لقد أشرت في الفصل الرابع» أنَّ هذا الافتراض الخاص بالمساواة 
الليبرالية قد يحول دون تحقق الحقوق الخاصة بالجماعات الحديثة نسبياء التى قد نشأت جزثياً 
باعتبارها تعميياً (مفرطاً) لحركة الفصل العنصري والتمبيز في الولايات المتحدة الأميركية. فهى 
قة تلك يحض الفقرلية المطضية. قفن كبر من جتالات' الطالبات يحقرق احمرضة عددة. 
نجدها ما هي إلا مجرد محاولة من قبل مجموعة واحدة» للسيطرة وقمع مجموعة أخرى. غير أنَّ 
بعض حقوق الأقليات قد تقضي على أوجه عدم المساواة» بدلا من خلقها. وبعض المجموعات 
تجدها حرومة بشكل غير عادل في السوق الثقاني» ولعل الاعتراف والدعم السياسيين قد عملا 
على تصحيح هذا العيب. على أية حال» سأبدأ بحالة الأقليات القومية. قد تقوض جدوى ثقافاتها 
الاجتماعية القرارات الاقتصادية والسياسية التي تتخذها الأغلبية ويمكن أَنْ تخرج هذه الأقليات 
أو يخرجون من الموارد والسياسات التي تعتبر أساسية لبقاء ثقافاتمم الاجتماعية. حيث إِنْ أغلبية 
الثقافات لا تواجه هذه المشكلة. ونظرا لأهمية العضوية الثقاقية: قن هذا يعني عدم مساواة كبير؛ 


وإذالم يعالج» سيصبح ظلم خطير. 


يمكن لحقوق المجموعة المتباينة - مثل الاستقلال الذاتي الإقليمي» وحقّ النقض. والتمثيل 
المضمون في المؤسسات المركزية» والمطالبات المتعلّقة بالأراضي» والحقوق اللغوية - أن تساعد على 
تصحيح هذا العيب» وذلك من خلال تخفيف ضعف ثقافات الأقليات لإتمام قرارات الأغلبية. 
وتكفل هذه الحاية الخارجية» تمتع أفراد الأقلية بنفس فرص العيش والعمل في ثقافتهم كأعضاء 
في الأغلبية. 

ووفق ما ناقشت في الفصل الثالث» نجد أنه قد تفرض هذه الحقوق قيوداً على أعضاء 
المجتمع الأكبر» من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة لهم للانتقال إلى إقليم الأقلية (مثل متطلبات 
الإقامة الأطول. وانخفاض عدد الخدمات الحكومية بلغتهم)» أو من خلال إعطاء الأولوية 
للأقليات في استخدام بعض الأراضي والموارد (مثل حقوق الشعوب الأصليّة في الصيد وصيد 
الأسماك). ولكن التضحية المطلوبة من غير الأعضاء هي بسبب وجود هذه الحقوق التي تعتبر أقل 
بكثير من التضحيات التي سيواجهها الأعضاء في غياب هذه الحقوق. وحيث) يتم الاعتراف بهذه 
الحقوق» قد يضطر أعضاء الأغلبية الذين يختارون دخول وطن الأقلية» إلى التخلى عن بعض المزايا 
التي اعتادوا عليها. وهذا عبء. ولكن بدون هذه الحقوق, قد يواجه العديد من أعضاء ثقافات 


)2( للاطلاع على أمثلة حول هذا الرأي» انظر: ووءلصن 1992 عمطنهعلت؟] :1985 دمرهك38 .15 :1979 7أممصك] 
3 :1975 واسهظ :1992:107-10 :ه80 :21993 والمراجع المذكور في الفصل الأوّل القسم الرابع. 
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الأقليات فقدان ثقافتهم. وهي خسارة لا يمكننا أنْ نطلب من الناس قبولها. 


ينبغى لأي نظرية معقولة للعدالة أَنْ تعترف بنزاهة هذه الحاية الخارجية للأقليات القومية. 
وام أها مبررة» فأنا اعتقد في إطار نظرية المساواة الليبرالية» مثلم) يراها كلاً من راولز 
ودوركين» نجد تأكيداً على أهمية تصحيح أوجه عدم المساواة» ييل مسق اما ميل 0 
إن أوجه عدم المساواة في العضوية الثقافية هي من النوع الذي يفلسفه راولزء ينبغي أَنْ نبتم به 
أن آثاره (اعميقة ومنتشرة وموجودة منذ الولادة» (1981 صكلةه/21» :96 :1971 2:15 1). 
وهذه الحجة القائمة على المساواة لن تقر إلا الحقوق الخاصة للأقليات القومية» إذا كان هناك فعلاً 
عيب فيا يتعلق بالعضوية الثقافية» وإذا كانت الحقوق تخدم فعلياً تصحيح العيب. ومن ثم فإنَّ 
النطاق الشرعى لهذه الحقوق سيختلف باختلاف الظروف. ففى أميركا الشمالية» نجد أن جماعات 
السكان الأصليين هم أكثر عرضة لقرارات الأغلبية من الكيبيكيون أو البورتوريكيونء وبالتالي 
ستكون حمايتهم الخارجية أكثر اتساعا. فعلى سبيل المثال» إن ضرورة القيود المفروضة على بيع 
الأراضيء نجدها في سياق الشعوب الأصليّة هي قيود غير ضرورية» وبالتالي لا يمكن تبريرها في 
عَال كيك أو بورتوريك». ْ 


في مرحلة ماء لن تكون هناك حاجة إلى زيادة القوى أو الموارد لضمان نفس الفرصة للعيش 
والعمل في الثقافة التي يختارها المرء. وبدلاً من ذلك؛ ستكون مجرد محاولات لكسب الفوائد التي 
يحرّمها الآخرونء والحصول على المزيد من الموارد لمواصلة حياة الفرد من الآخرين. وكان هذا 
هو الحال بوضوح مع الفصل العنصري» حيث يسيطر البيض الذين يشكلون أقل من 20 في المائة 
من السكان على» 87 في المائة من مساحة البراري في البلاد» واحتكروا كل القوى الحامة لسلطة 
الدولة. إذن» يمكن للمرء أنْ يتصور في موقف ماء قد لا يكون فيه مقدار الأراضى المخصّصة 
للشعوب الأصليّة ضرورياً لتوفير حماية خارجية معقولة» ولكن سيوفر ذلك يبساطة فرصاً غير 
متكافئة ل هم. وعليه من ثمّ » تقتضي العدالة أن تخضع ممتلكات الشعوب الأصليّة لنفس الضرائب 
المفروضة على إعادة التوزيع» مثل ثروة المجموعات المحرومة الأخرىء وذلك لمساعدة الأقل حظاً 


(3) لقد بحثت هذه العلاقة بين الحقوق الوطنية والعدالة الليبرالية في 9 .ده :19892 1014 1«لا»ك. ولما يستحقه 
ذلك ما زلت أؤيد الحجة في ذلك الفصلء ولكن كان ينبغي لي أنْ أكون أكثر وضوحاً بشأَنٍ نطاقه. وأود الآن أن 
أصف الحجة في هذا الفصل بأنها دفاع قائم على المساواة لبعضص أشكال الحاية الخارجية للأقليات القومية. فأنا م 
أستخدم هذه المصطلحات في ذلك الوقتء ويرجع ذلك جزئياً إلى أثني لم يكن لدي مفهوم واضح جداً لمجموعة 
متنوعة من الحقوق والمجموعات. والمبررات الأخلاقية التي تشارك في النقاش. 

(4) أن هنا اختلف مع تامر الذي يقول إِنَّ الأمة القومية الأوسع يجب أنْ يكون لها حقوق أكثر (75 :1993 تنسة1]). 
ومن وجهة نظريء إذا كانت مجموعة قومية كبيرة با فيه الكفاية» فقد لا تكون هناك حاجة كبيرة إلى حقوق جماعية 
متباينة» لأهها تستطيع أن تضمن بقاءها وتنميتها من خلال التشغيل المعتاد لمكان السوق الاقتصادي وصنع القرار 
الديمقراطي . (قد يكون هذا صحيحاً »على سبيل المثالء إذا احتوت دولة ثنائية القومية على دولتين متساويتين تقريباً 
في الحجم والثروة). 
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من السكان في المجتمع. وفي العالم الحقيقي. بطبيعة الخال تكون معظم الشعوب الأصليّة تكافح 
من أجل الحفاظ على الحدٌ الأدنى من الأراضي اللازمة للحفاظ على بقاء مجتمعاتها المحلية. ولكن 
من الممكن أن تتجاوز حيازات أراضيها ما تسمح به العدالة"). 


(5) فيما يتعلق بدور المطالبات المتعلّقة بالأراضي من السكان الأصلبين في إطار يتسم بالمساواة اللييرالية» 
انظر(1994 لإلأن1 93 أاعودظ :1993 :1992 جمعط زء1995 مك 1ادرير؟1). ولعله من المهم أَنْ نلاحظ أن حجة 
المسياواة المتعلّقة بمطالبات الأراضي؛ لا تستند إلى مفاهيم العدالة التعويضية. حيث تقول الحجة التعويضية إِنّه نظراً 
لأن الشعوب الأصليّة هم المالكون القانونيون لأراضيهم التقليدية» ولأن أراضيهم أخذت بطريقة غير مشروعة» 
ينبغي تعويضهم عن هذا الخطأ التاريخي. وبما أن النقاشٍ حول المطالبات بالأراضي كثيراً ما يتم صياغته بلغة العدالة 
التعويضية؛ فأود أن أقول كلمة عن هذا. أنا أعتبر» أن الشعوب الأصليّة عانت من أخطاء فظيعة في تجريدها من 
أراضيهاء وأنه ينبغي تعويضها عن ذلك بطريقة أو بأخرى. علاوة على ذلكء أعتقد أنَّ الشعوب الأصليّة لا تزال 
تتمتع ببعض حقوق الملكية بموجب القانون العام (في المستعمرات البريطانية السابقة) حيثما لم يتم أبطالها صراحة 
بموجب التشريعات. (وهذا هو القول, إن عقيدة تيرانوليوس خطأ من حيث الأخلاق والقانون العام على حدٍ 
سواء). ولكن من الخطأء ى) أعتقد. وضع الكثير من الوزن على حقوق الملكية التاريخية. من ناحية أخرى. إِنَّ 
هذه الاقعاءات لا توضم, في د انهاه سيب تتم الشعوب الأصايّة بحقوق الحكم الذائي. وقد تم تجريد العديد 
من الجماعات من الممتلكات والفرص الاقتصادية الأخرى.» با في ذلك النساء والسود والمهاجرين اليابانيين في 
الولايات المتحدة وكندا خلال الحرب العالمية الثانية. وقد يكون لكل من هذه الفئات الحقٌّ في أشكال معينة من 
العدالة التعويضية» ولكن هذا لا يفسر في حدّ ذاته أو يبرر منح سلطات الحكم الذاتي (بدلاً من البرامج التعويضية 
لتعزيز التكامل وتكافؤ الفرص ضمن التيار الرئيسي) إن معاناة الظلم التاريخي ليست ضرورية ولا كافية للمطالبة 
بحقوق الحكم الذاتي (انظر الفصل الثاني القسم الثاني» . وعلاوة على ذلكء إِنْ فكرة التعويض عن الأخطاء التاريخية 
التي اتخذت استنتاجها المنطقي» تعني ضمنا أن جميع الأراضي التي أخنت خط أ من الشعوب الأصلية في الأميركيتين 
أو أستراليا أو نيوزيلندا ينبغي أنْ تعاد إلى أصحايها. وهذا من شأنه أن يخلق ظلم هائل» بالنظر إلى أن المستوطنين 
الأوروبيين الأصليين» لكا وين رق لاحق قد أنتجت الآن مئات الملايين من الأحفاد. وهذه الأرض هي 
الوطن الوحيد الذي يعرفونه. وكثيراً ما تجعل الظروف المتغيرة مستحيلة وغير مرغوب فيها للتعويض عن بعض 
الأخطاء التاريخية. وىا يقرل جيريمي والدرون (10:05ة/لا بإدرعن1). فإِنْ بعض الأخطاء التاريخية «يحل محلها» 
(19926 صم 111 .ىا أن الأرض التي تحتفظ مها بعض حماعات السكان الأصليين في وقت الاتصال» كانت في 
حد ذاتها نتيجة لغزو أو إجبار جماعات السكان الأصليين الآخرين -65 :1974 عنعم1ن) :30-1 :1989 ممعانت/3) 
(81. ومن المفترض أنْ تتطلب الحجة التعويضية تصحيح هذا إلظلم قبل العقد أيضاً. (للاطلاع على صعوبات 
أخرى تتعلّق بالمطالبات التعويضية. انظر: 1992 65/إ18811538). إن حجة المساواة لا تحاول أن تعيد الساعة التاريخية» 
ولا أنْ تعيد الجماعات إلى الوضع الذي كانوا عليه في غياب أي ظلم تاريخي. هذه الأهداف التعويضية» تناسب 
في الواقع بشكل أكثر رمزية مع نظرية نوزك التحررية (لدمعط1 سدتئهذءطنآ 5'كاء71021) للاستحقاق أكثر مع 
نظرية المساواة الليبرالية في توزيع العدالة (عع اكنال عنتلأداط تاقلط 2ه بصممعط]! سدتمة6تادعع 21هط1.1) - انظر: -لنآ 
1 258ه. والهدف من حجة المساواة هو توفير نوع القاعدة الأرضية اللازمة للحفاظ على بقاء طوائف الأقليات 
دا ل الذاني» ومن ثم منع المساوئ غير العادلة فيهم| يتعلق بالعضوية الثقافية الآن وفي المستقبل. وباختصار» 
فإن حجة المساواة تذ مطالبات الأراضي ضمن نظرية العدالة التوزيعية» بدلاً من العدالة التعويضية. . ويفترض 
والدرون (18210:02) أَنْ مطالبات السكان الأصليين المتعلّقة بالأراضي تستند جميعها إلى مطالبات تتعلّق بالعدالة 
التعويضية (19920 18/510500). ولكن في الواقع» تركز معظم جماعات السكان الأصليين» لا على استصلاح كل 
ما كان لديهم قبل التسوية الأوروبية» ولكن على ما يحتاجون إليه الآن لإعالة أنفسهم كمجتمعات متميزة (انظر 
إعلان المجلس العالمي للشعوب الأصليّة (وعاممء5 د5دممععنلما 2ه لتعصبهك© لاعم/3ا المقتبس من لتتعط ءلم 
0-3 :1990 متهط5 :115 :1988. فالعوامل التاريخية. بطبيعة الحال» ذات صلة بطرق أخرى. وإِنْ حجة «الاتفاق 
التاريخي» التى ناقشها أدناه تستند إلى التاريخ. 
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قد تعتمد شرعية بعض التدابير على توقيتها أيضاً. فعلى سبيل المثال» اقترح الكثيرون أن ينص 
دستور جنوب أفريقيا الجديد على» حقٌّ النقض على قرارات هامة معينة لبعض أو كل المجموعات 
القومية الرئيسيّة. ولعل هذا النوع من حقٌ النقض هوء سمة مألوفة في مختلف «الديمقراطيات 
التوافقية» (165ع72ع10620 00050612010081) في أوروياء سنناقش ذلك في الفصل التالي» في 
ظل ظروف معينة يمكن أنْ تعزز العدالة. ولكن ربما يكون من الظلم منح الجماعات المتميزة حقّ 
النقض قبل إعادة التوزيع للثروة والفرص بصورة جذرية (295 :9 4033 ). فحق النقض 
يمكن أنْ يعزز العدالة» إذا ساعد في حماية أقلية ما من السياسات غير العادلة التى تؤيد الأغلبية؛ بل 
هو عقبة أمام العدالة» إذا سمح لمجموعة متميزة بأن يكون لا نفوذ للحفاظ على مزاياها المجحفة. 


بالتالي إنَّ مثالية «الإهمال الحميد» هي في الواقع ليست حميدة. هي تجاهل حقيقة» بأنَّ 
أفراد الأقلية القومية يواجهون عيباً لا يواجهه أعضاء الأغلبية. على أية حالء فالفكرة القائلة» 
تتمكن الحكومة من أنْ تكون محايدة فيا يتعلق بالمجموعات العرقية والقومية؛ ما هي إلا فكرة 
خاطتة تماماً. فقد أشرت في الفصل الخامس» أن أحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كانت الثقافة 
مازالت موجودة أم لاء هو ما إذا كانت تلك اللغة هي لغة الحكومة أم لا - مثل لغة التعليم 
العام والمحاكم. والمجالس التشريعية» ووكالات الرعاية الاجتماعية» والخدمات الصحية؛ وما 
إلى ذلك. عندما تقرر الحكومة لغة التعليم العام؛ فهي تقدّم ما هو على الأرجح أهم أشكال الدعم 
التى تحتاجها الثقافات المجتمعية» لأنْ ذلك يضمن انتقال اللغة والتقاليد والاتفاقيات المرتبطة بها 
إلى الجيل القادم. وعلى النقيض من ذلك يكون رفض توفير التعليم العام بلغة الأقلية قد ييدين 
حن] تلك اللقة يدفعها إل التيسكن الترايك بانكمزان ولذلك: لا يمكن الحكومة أن جنب 
تحديد الثقافات المجتمعية التي ستدعمها . فإذا كانت الحكومة تدعم ثقافة الأغلبية» وتستخدم لغة لغة 
الأغلبية 5 المدارس والحهيئات العامة فلا يمكنها أنْ ترفض الاعتراف رسمياً بلغات الأقليات» 
غل أساس أن هذا ينتهك «الفصل بين الدولة والعرقية» .وهوما يدلل غل أن القياس بين الذين 
والثقافة ماهو إلا أمرّ مخطى. 


لقد أشرنا مسبقاء أن العديد من الليبراليين يرون أنه» مثلما لا ينبغي للدولة أن تعترف أو 
تدعم أي كنيسة بعينهاء لذلك يجب أنْ لا تعترف أو تؤيد أو تدعم أي مجموعة أو هوية ثا : 
معينة (الفصل الأوّلء القسم الأوّل). لكن مثل هذا القياس لا يمكن تعميمه؛ إذ من الممكن تماما 
لدولة ما أن لا يوجد فيها كنيسة. ولكن الدولة لا تستطيع أنْ تساعد في ذلك. ولكن بإمكانها أن 
تعطي موافقتها على الأقل في إنشاء جزئي لثقافة ماء عندما تقرر ما هي اللغة التي سيتم استخدامها 
في التعليم العام» أو في تقديم خدمات الدولة. إذ يمكن للدولة (وينبغي) أن تحل محل القسم 
الديني في المحاكم ذات الألقاب العلمانية» ولكن لا يمكن أن تحل محل استخدام اللغة الإنجليزية 
في المحاكم مع عدم وجود لغة. 
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يعتبر هذا إحراج كبير لوجهة نظر «الإهمال الحميد»؛ ومن اللافت للنظر هو نادراً ما تناقش 
حقوق اللغة في النظرية الليبرالية المعاصرة). وا قال براين وينشتاين («أعاقماء/18 مة:8)» كان 
لدى المنظرين السياسيين الكثير لقوله عن «لغة السياسة» (2011015 06 ع8 تناعصةآ ع1)- أي 
الرموزء والاستعارات» والأدوات البلاغية للخطاب السياسي ولكن لم يكن لديهم أي شيء تقريباً 
ليقولوه عن «سياسة اللغة) (01120811286 2011125 ع15) - أي القرارات المتعلقة باللغات التي 
ا 5 لخادل السياسية والقاتويية 000 (7-13 :1983 تيدجيناد 3 ذلك» 
١‏ في ذلك كندا بحن وإسبانيا وصريلاتكا 00 البلطيق وبلغاريا 38 والفدية من ا 
الأخرى (219-24 :1985 110:018:112). 


على آية حال» يمكن للمرء أنْ يجادل بأنَّ القرارات المتعلّقة بلغة التعليم والخدمات العامة 
ينبغي أنْ تحدّد. ليس من خلال الاعتراف رسمياً بوجود مجموعات مختلفة» بل ببساطة عن طريق 
السماح لكل وحدة فرعية سياسية بوضع سياستها اللغوية الخاصة على أساس ديمقراطي. وإذا 
كانت هناك أقلية قومية ما قد تشكل أغلبية في الوحدة المعنية» فيمكنها أنْ تقرر اعتماد لغتها 
الأم كلغة رسمية في تلك الوحدة. ولكن ذلك لأتهم أغلبية محلية: وليس لأنَّ الدولة اعترفت 
رسمياً بهم ك (أمة) . وعليه» يقال أحياناً إِنْ هذا هوء النهج الأميركي إزاء حقوق اللغة, لأنه 
لا يوجد تعريف دستوري لحقوق اللغة في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن. لقد حاولت 
الحكومة الأميركية في الماضي أَنْ تتأكّد من, أنَّ هذه القرارات «المحلية» 7 تنم دائياً من قبل الوحدات 
السياسية ذات الأغلبية الناطقة بالإنجليزية. وكا ناقشنا في الفصل الثاني» إن القرارات الخاصة 
بحدود الولايات» أو بخصوص موعد الاعتراف بالأقاليم كولاية؛ هي صراحة تهدف لضمان 
وجود أغلبية من الناطقين بالإنجليزية. وإِنْ الولايات الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة 
الأميركية وهاوايء لم تقدّم سوى استقلالية الولاية عندما كان عدد المستوطنين والمهاجرين» 


(6) المحاولة الوحيدة التي أعرفها للتوفيق بين اللغات الرسمية و «الإهمال الحميد» هي من قبل رينر نويف -1[0) 
ممصا نع. إذ جادل بأنَ اللغة لها وظيفتان : فهي يمكن أَنْ تكون أداة لنقل ثقافة معينة» ولكنها يمكن أَنْ تعمل أيضاً 
كوسائل انّصال محايدة ثقافياً أو نفعية تسمح لأصحاب الثقافات المختلفة بالمشاركة في نفس ثقافة المجتمع السياسي 
(67 :1979 )مه0ص>1). فمن خلال التركيز على الوظيفة النفعية. يمكن للحكومات أَنْ تسن لغات رسمية دون أن 
تسن في الوقت نفسه ثقافات رسمية. .. فففي سن «اللغات الرسمية»؛ لا يعني بالضرورة أنْ الثقافات التي تنقلها هذه 
اللغات وتمثلها د «ثقافات رسمية» (67 :179 1ممصكا). فالثقافة» وفق جدلية نوبيفء تبقى قضية خاصة بحتة 
«في كنداء في حين أنَّ الإنجليزية والفرنسية لها دعم رسمي كلغات «نفعية»» تتنافس جميع اللغات على قدم المساواة 
للولاء «الثقاني». إنها مهمة الأعضاء الفرديين في الثقافة لإظهار تميز منتجاتهم في السوق الثقافي» كما كان. وإذا 
نجحواء فإِنْ لغة تلك الثقافة ستصبح جذابة للآخرين. .. إذا كانت الثقافة» وبالتالي» اللغة. لا يمكن أن تظهر نفسها 
لتكون جديرة بالاختيار في ضوء معايير الخير من ثم أخها تستحق أنْ تختفي (70 :1979 8م1400). هذا الرأي إلى اللغة 
باعتبارهاوسيطاً حايدا ثقافيً قدت معرفة مصداقيته بشكل كامل في الأب . وعلى أية حال» ليس من الصحيح أن 
التدريس باللغة الإنجليزية في المدارس العامة مطلق تماماً عن تدريس تاريخ وعادات المجتمع الناطق بالإنجليزية. 
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يتجاوز عدد الأقليات القومية المقيمة في تلك المناطق. وإنَّ بعض السكان كانوا يعارضون تقديم 
استقلالية ولاية إلى يورتؤريكو عل :وه :التحديدء عل أسامن آنا ذن يكون ا طلقا أغلبنة 
سكانية ناطقة بالبرتغالية (280 :1983 612268 :1993 متعقماطن8). 


ما جاء أعلاه يوضح نقطة أكثر عمومية. ترك القرارات الخاصة بلغة المجموعات الفرعية 
السياسية قد يدفع بالمشكلة مرة أخرى, ف! هي الوحدات السياسية ذات الصلة - ما هو مستوى 
الحكومة الذي يجب عليها أَنّْ تتخذ مثل هذه القرارات؟ وهل ينبغى لكل حىّ أنْ يكون قادراً على 
تاذ قرار بشأنٍ لغة التعليم العام, والخدمات العامة في ذلك الحيّ؟ أوعل حبني ترك هذا القرار 
لوحدات أكبرء مثل المدن أو المقاطعات؟ وكيف يمكن أن نقرر حدود هذه الوحدات الفرعية؟ 
وإذا رسمنا حدود البلدية أو المقاطعات بطريقة أو بأخرىء فإنَّ الأقلية القومية لن تشكل أغلبية 
محلية. ولكن إذا رسمنا الحدود بطريقة أخرىء فَإِنَ الأقلية القومية ستشكل الأغلبية المحلية. وفي 
الدول المتعددة القوميات» ستكون القرارات المتعلقة بالحدود وتقسيم السلطات حتماً قرارات بشأنٍ 
المجموعة القومية التي سيكون لها القدرة على استخدام سلطات الدولة للحفاظ على ثقافتها". 


على سبيل المثال» وكما ذكرت في الفصل الثاني» يرغب الإنويت في كندا بتقسيم الأقاليم 
الشمالية الغربية إلى قسمين» بحيث تشكل الأغلبية في النصف الشرقي» حيث يعتبر ذلك أمراً 
ضرورياً لتنفيذ حقهم في الحكم الذاتي. وير بعضن اللببراليين أن .هذا الاقتر قتراح ينتهك الفصل 
بين الدولة والعرقية عن طريق توزيع المنافع العامة» وسلطات الدولة» من أجل تيسير الحفاظ 
على ثقافتها لمجموعة معينة. ولكن كل القرارات المتعلقة بالحدود وتوزيع الصلاحيات في الدول 


)7( يقول بعض المعلقين إن على الحكومات أنْ تضع الحدود وتوزع الصلاحيات من أجل حماية قابلية الأقليات 
القومية للبقاء» ولكن لا ينبغي لها أن تذكر في القانون أنها تقوم بذلك. وهو ما يمكن الدولة من مواصلة المطالبة 
بأها تعالج جميع الاختلافات العرقية والوطنية مع «الإهمال الحميد». على سبيل المثال» يقول فان دن بيرغي (80/ا 
عطومء8 00 أن التصميم المتعمد للوحدات الفيدرالية لحاية ثقافات الأقليات يتماشى مع «الإهمال الحميد»» طالما 
أخبا لا تنطوي على الاعتراف القانوني الصريح بالمجموعات. فهو يعتقد أنه شيء من تحديد صلاحيات وحدود 
الوحدة السياسية من أجل ضمان حماية ثقافة : الأقلية (ما يسميه «التوافقية غير المباشرة») ولكن هناك شىء آخر 
تماماً بالنسبة للدستور أو القانون الأساسى للإشارة إلى وجود الأقلية» إن السبب في تلك الترتيبات هو (ما يسميه 
«حقوق المجموعة») (348 :19812 عطعدء8 لعل مو .١‏ ولكن بالتأكيد هذا هو النفاق. إذا كان الغرض المتفق عليه 

من التوافقية غير المباشرة هو حماية ثقافات الأقلية» فإِنَ أي شخص يقدر القيم والشفافية في الحكومة (كى| يدعي 
الليبراليون أَنْ يفعلوا) يريدون أنْ يكون هذا التبرير واضحاً للجميع. إن حل فان دن بيرغي يتتهك «حالة الدعاية» 
التي يفرضها راولز على نظريات العدالة الليبرالية (133 :1971 88815). ومع ذلك؛ يبدو أن هذا الموقف يتقاسم 
على نطاق واسع. في حين أنَّ معظم الكنديين يقبلون أنَّ سلطات وحدود كيبيك ثابتة لتلبية احتياجات الأقلية 
الناطقة بالفرنسية في كنداء اعترض الكثيرون على اقتراح الحكومة بأنْ ينص الدستور على أن كيبيك شكلت امجتمع 
متميز» كوطن الكندية الفرنسية لأتهم رأوا ذلك ينتهك مبدأء أن الدستور لا ينبغي أَنْ يعترف بمجموعات عرقية أو 
قومية معينة. لكن كيبيك لم تعد على استعداد لإخفاء وضعها الخاص بعيداً . حيث مواطنيها يرونء أنه من الجوهري 
احترام هويتهم المستقلة وتأكيدها على مستوى المبدأً الدستوري (64 :1991 ممابإة1). 
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المتعددة القوميات. يكون لا هذا التأثير. ولكنء يمكننا أنْ نرسم الحدود ونوزع السلطات 
التشريعية» بحيث تكون للأقلية القومية قدرة متزايدة داخل منطقة معينة على حماية ثقافتها 
المجتمعية؛ أو نستطيع رسم الحدود وتوزيع الصلاحيات التشريعية بحيث تحكم الأغلبية القومية 
في القرارات المتعلّقة باللغات والتعليم وال هجرة وغيرها على أساس البلد بأكمله. 


ِنَّ فكرة «الإهمال الحميد» بجمعها هي غير متاسكة» وتعكس الفهم الضحل للعلاقة بين 
الدول والأمم. وحيث إِنّه لا توجد أية وسيلة لتجنب دعم هذه الثقافة الاجتاعية أو تلكء في 
مجالات اللغات الرسمية» والحدود السياسية» وتقسيم السلطات, أو تحديد المجموعات التي 
ستشكل أغلبية في الوحدات السياسية التي تسيطر على الثقافة» فيؤثر كل ذلك دون أدنى شك 
على القرارات المتعلّقة باللغة والتعليم وا هجرة لذا فإنَ السؤال الحقيقي هو ما هي الطريقة يقة العادلة 
للتعرف على اللغات» ورسم الحدود. وتوزيع الصلاحيات؟ أعتقد أنَّ الجواب هوء ينبغي لنا أن 
نهدف إلى ضمان إتاحة الفرصة لجميع المجموعات الوطنية للإبقاء على نفسها كثقافة متميزة» إذا 
ما اختارت ذلك. حيث يكفل ذلك حماية العضوية الثقافية لتحضى بنفس القدر من تلك الحماية 
لأعضاء جميع المجموعات القومية والعرقية. ففي المجتمع الديمقراطي» سيكون لأمة الأغلبية 
دائياً لغتها وثقافتها الاجتاعية المدعومة» وسيكون لا السلطة التشريعية لحماية مصا حها الثقافية» 
ما يؤثر على القرارات. إذن» السؤال المطروح هوء هل هناك إنصاف يقتضي في منح نفس المزايا 
والفرص للأقليات القومية والعرقية الأخرى. الجواب» حسب اعتقد» وبوضوح هوء نعم. 


إذن؛ يمكن تعويض حقوق الحكم الذاتي للمجموعة المتباينة» عن الظروف غير المتكافئة التي 
تضع أعضاء ثقافات الأقليات في وضع غير مؤات في السوق الثقافي» بغض النظر عن خياراتهم 
الشخصية في الحياة. وهذا التعوريض هو واحد من المجالاات العديدة التى تتطلب فيها المساواة 
الحقيقية معاملة متماثلة» لكنّها بدلا من المعاملة التفاضلية» هى معاملة من أجل تلبية الاحتياجات 
التفاضلية. وهذا لا يعنيء أنه ينبغي لنا أن نرفض تاماً فكرة السوق الثقافي. إذن» بمجرد 


8( هذا يشبه النقاش حول العمل الإيجابي لصالح النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى غرار حقوق الحكم 
الذاتي» تقوم برا مج العمل الإيجابي بتوزيع الحقوق أو الفرص بصورة غيرٍ متكافئة على أساس عضوية المجموعة. 
إذ يدعي لمؤيدون أتهم مطالبون بالمساواة الحقيقية. ويستجيب النقاد بأن السوق الاقتصادية (مثل مكان السوق 
القائي) تحترم بالفعل المساواة من خلال معاملة المتقدمين للوظائف دون اعتبار لعضوية ممموعتهم. ومع ذلك» 
يمكن تقديم حجة مساواة بشأن ن العمل الإيجابي الخناص بمجموعة معينة» إذا كان العمل الفعلٍ لمكان السوق 
الاقتصادي يعمل على عيب مجموعات معينة. وكا هو الخال مع حقوق الحكم الذاتي» تسعى حجة المساواة من 
أجل العمل الإيجابي إلى إظهار الكيفية التي يقصد بها هيكل الحقوق الفردية المشتركة معاملة جنيع الناس على قدم 
المساواة» ولكن في الواقع يعمل على حرمان أعضاء ء جماعات معينة. يمكن رؤية العديد من المطالبات الخاصة بكل 
مجموعة هذه الطريقة - هي تعويضاً عن عيوب وأوجه ضعف بعض الفئات داخل هيكل الحقوق الفردية المشتركة. 
وبالطيع كما ناقشنا في الفصل الأوّلء يختلف العمل الإيجابي لصالح النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة من نواح 
كثيرة عن حقوق الحكم الذاتي للأقليات القومية؛ لأثهم يعوضون عن أنواع مختلفة جداً من المظالم. فالحدف الأوّل 
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إقدمنا على حماية الثقافات المجتمعية للمجموعات القومية من خلال حقوق اللغة والاستقلالية 
الإقليمية» فهذا د يعني أنَّ مكان السوق الثقافي سيكون له دور هام قد يلعبه في تحديد طبيعة الثقافة. 
وعليه» فالقرارات التي هي بشأنٍ جوانب معينة من ثقافة واحدة» تستحق الحفاظ عليها وينبغي أن 
يترك تنميتها وتطويرها لاختيارات أفراد الأعضاء. ولكن للدولة أن تتدححل في هذه المرحلة لدعم 
خيارات أو عادات معينة داخل الثقافة» بينم) نجدها تعاقب أو تثبط الآخرين الذين سيتعرضون 
لخطر الدعم غير المنصف لخيارات بعض الناس (19898 1690011018). ولكن هذا ليس ال هدف» 
أو تأثير حقوق العديد من الأقليات القومية التي تعنى بدلا من ذلك بالحاية الخارجية (انظر 


الفصل الثالثء القسم الأوّل). 


اسمحوالي الآن أنَّ أتتقل إلى حقوق المتعددة العرقيات للجماعات العرقية. أعتقد أنَّ هناك 
حجة قائمة على المساواة لهذه الحقوق أيضاًء وهو ما يستدعي أيضاً استحالة فصل الدولة عن 
الانتاء العرقي. ولكن بطريقة مختلفة. قد ناقشته مجادلاً في الفصل الخامس بالقول» أنَّ السياق 
المفضل للمهاجرين هو على عكس سياق الأقليات القومية» هو ينطوي في المقام الأول على المساواة 
في الوصول إلى الثقافة السائدة . فهم بعد أن اقتلعوا أنفسهم من ثقافاتهم القديمة» ها هم من المتوقع 
أنْ يصبحوا أعضاء في جمعيات وطنية موجودة بالفعل في بلدهم الجديد. وبالتالي» فإنْ تعزيز خير 
العضوية الثقافية للمهاجرين» هو في المقام الأوّل مسألة تمكين الاندماج» وذلك من خلال توفير 
التدريب اللغوي وأناط القتال ضدّ التمييز» والتحامل. وبصورة عامة. إِنْ الأمر يتعلق بمزيد من 
الإنفاذ الصارم للحقوق المشتركة للمواطنة: أكثر من توفير حقوق المجموعة المتباينة. وعليه» بقدر 
ما تؤدي الحقوق العامة للمواطنة في الواقع إلى تكافؤ فرص الوصول إلى الثقافة السائدة» تتحقق 
النبناواة فيا تعلق بالعشئوية العقافية. 


ولكن حتّى هناء نجد أن المساواة قد تبرر بعض الحقوق الخاصة بكلل مجموعة . وللنظر في 
لود ا خخرو ا 0 م ال ان يعفى اليهود والمسلمين 
تشريعات الإغلاق يوم الأحد على أساس أنَّ هذا ينتهك الفصل بون الدولة والعرقية ل 
م اك و ل د ففي بلدان ال هجرة الرئيسيّة» قد تعكس 
العطلات الرسمية خالياً احتياجات المتنيحين :ومن كد نجدء أنها تغلق:المكانيه الحكومية يوم 
الأحد وقي الأعياد الدينية 3 (عيد 0 وعيد الميلاد) إلا يني الغار ال اا 


هو مساعدة الفئات المحرومة على الاندماج في المجتمع من خلال كسر الحواجز غير العادلة أمام الاندماج الكامل. 
ويهدف هذا الأخير إلى مساعدة المجتمعات الثقافية على الحفاظ على تميزها من خلال الحاية من القرارات الخارجية. 
وهذا يعني أن الأولى هي (من الناحية النظرية) مؤقتة» في حين أن الأخيرة هي دائمة» تمنع التحؤّلات الدرامية في 
السكان. 
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هذا د بلاشكٌ حر ام الأصلي) . فهذه 0 الخاصة 0 0 ا 
رود أنه من السلم ب أ أسبوع اليل الجكرمي عب 52 0 ١‏ السيحية في 


هذه القرارات يمكن أنْ تشكل عائقاً كبيراً لأعضاء المعتقدات الدينية الأخرى. فبعد تأسيس 
أسبوع العمل الذي يخدم المسيحيين دون غيرهم, لا يمكن لأي فرد الاعتراض على إعفاءات 
المسلمين واليهود من تشريعات الأحد, على أساس أتَّهم ينتهكون الفصل ما بين الدولة والعرقية. 
هذه المجموعات ببساطة» تطلب أنْ تؤخذ احتياجاتهم الدينية بعين الاعتبار» وبنفس الطريقة التي 
أخذت فيها دائ) بعين الاعتبار احتياجات المسيحيين. وعليه» فالعطل الرسمية هي إحراج كبير 
آخر لرأي «الإهمال الحميد»؛ ومن امثير للاهتمام أنْ نلاحظ كيف أنه نادراً ما يتم مناقشتها في 
النظرية الليبرالية المعاصرة. 


قد ها مسائلغائلة تعلق بالرق الرسمن الحكومي. إذ يعترض بعض الناس على فكرة» 
على سبيل المثال» يجب إعفاء السيخ أو اليهود الأرثوذكس من متطلبات القبعات في الشرطة أو 
الجيش. ولكن من المهم أيضاء الاعتراف بكيفية اعتماد القواعد الحالية المتعلقة بالزيّ الرسمي 
الحكومي با يناسب المسيحيين. فعلى سبيل المثال» لا يحظر اللباس ال حالي ارتداء خواتم الزفاف 
التي هي رمز ديني مهم لكثير من المسيحبين (واليهود). ومن غير المعقول عملياء أن يكون 

مصممو الزيّ الرسمي للحكومة قد اعتبروا في أي وقت من الأوقات تصميم الزي يعني؛ منع 
الناس من ارتداء خوات تم الزفاف. إلا إذا كان ذلك أمراً ضرورياً للغاية وذو علاقة بالعمل. . مرة 
أخرى. لا ينبغى اعتبار ذلك محاولة متعمدة لتعزيز المسيحية. وعليهء كان يمكن أنْ يكون هناك 
أمراً مفروغاً منه وهوء أنَّ الزيّ الرسمي لا ينبغي أنْ يتعارض مع المعتقدات الدينية المسيحية دون 


(9) تخيل أنَّ المدارس والمكاتب الحكومية (والشركات الخاصة المفترضة كذلك) تفتح سبعة أيام في الأسبوع على 
مدار السنة» به| في ذلك عيد الميلاد وعيد الفصح. وأنه : تمّ السماح لكل طالب وموظف باختيار يومين في الأسبوع, 
وإجازةلمدّة أسبوعين لكل واحد منهم؛ بالإضافة إلى خمسة أيام إضافية في السنة. فمن شأنٍ ذلك أَنّْ يزيد من قدرة 
كل فرد على تكييف جدوله الزمني مع معتقداته الدينية . لكنني لا أعرف ما إذا كان هذا واقعياً أم مستصوبأء نظراً إلى 
مدى بناء الحياة الاجتماعية حول عطلة نهاية الأسبوع والأعياد المشتركة. ف: : كملحد لا يؤمنٍ بالأديان» فسوف لن 
يكون لدي التزام بالراحة يوم السبت أو الأحد أو الاحتفال بالأعياد الدينية . ولكنني أحب أن أرى معظم أصدقائي 
وأسريء بغض النظر عن دينهم ولغتهم وعرقيتهمء لا يعملون في عطلة نهاية الأسبوع أو ني بعض العطلات 
الرسمية. وسيكون الحفاظ على الصداقات والجمعيات الطوعية الأخرى أكثر صعوبة إذا لم يكن المجتمع (با في 
ذلك المدارس والمؤسسات الحكومية الأخرى) منظأ بهذه الطريقة . ولعل الحل الأفضل هو أن يكون هناك عطلة 
رئيسيّة واحدة لكل واحدة من أكبر المجموعات الدينية في البلد. ويمكن أَنْ يكون لدينا عطلة مسيحية واحدة (علي 
سبيل المثال؛ عيد الميلاد)» ولكن علينا استبدال عيد الفصح والشكر مع عطلة المسلمين واليهود. وهذا من شأنه أن 
يحافظ على قيمة الأعياد المشتركة» كما أنه سيشجع الناس من كل دين على تعلم شيء عن معتقدات الأديان الأخرى. 
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أي داع. فإئّهم» بعد أن اعتمدوا الزيّ الارني الذي يلبي الإلباجات المسيحية» لا يمكن للمرء 
أن يعترض على إعفاءات السيخ واليهود الأرثوذكس على أساس أتّهم ينتهكون «الإهمال الحميد). 


يمكو للمرة أن عزوت الأمغلة إن العديد من رموز الدولة مثل الأعلام» والأناشيد. 
والشعارات تعكس خلفية عرقية أو دينية معينة «ثقتنا في الله (600 ١3/6‏ ]1:05). إن مطالبة 
المجموعات العرقية ببعض التأكيد الرمزي على قيمة تعدد العرقيات هي (مثلاً في الإعلانات 
والوثائق الحكومية) مجرد مطالبة بأن تمنح هويتهم نفس الاعتراف الذي يتمتع به المستوطنون 
الأنجلو - ساكسون الأصليون. 


قد يكون من الممكن تجنب بعض هذه القضايا عن طريق إعادة تصميم العطلات الرسمية» 
والزيّ الرسمي» ورموز الدولة. فمن السهل نسبيا استبدال العقائد الدينية مع العلانية» وهكذا 
ينبغي لنا. وسيكون الأمر أكثر صعوبة» لكنه ربهما ليس مستحيلاًء حين نحاول أنْ تحل محل العطل 
الرميلة الحالية وأسابيع العملء لوائح أكثر «محايدة» للمدارس والمكاتب الحكومية. ولكن لا 
توجد طريقة لتحقيق «فصل الدولة والعرقية» بالكامل. وبطرق مختلفة» نجد أنْ المثل الأعلى ل 
«الإهمال الحميد» هو أسطورة. فقرارت الحكومة بشِأنٍ اللغات» والحدود الداخلية» والعطللات 
الرسمى» ورموز الدولة» جميعها تنطوي بشكل لا مفرٌ منه على الاعتراف باحتياجات وهويات 
جموعات:عزقية وقرمية معيلة لامتيعاها ودعمها: لس هناك الى سبي بذعو إل الأسف خلة 
الحقيقة. وليس هناك ما يدعو إلى الأسف لوجود اللغات الرسمية والعطلات الرسمية» ولا يمكن 
أن يكسب أحد عن طريق خلق صراعات لا لزوم لها بين الأنظمة الحكومية والمعتقدات الدينية. 
ولعل السؤال الوحيد المطروح هو كيف يمكن ضان تقديم هذه الأشكال التي لا مفرٌ منها من 
الدعم بصورة عادلة للمجموعات العرقية القومية المعينة - أي كيفية ضمان عدم امتياز بعض 
المجموعات وإعاقة الآخرين. وبقدر ما تدعم السياسات القائمة لغة وثقافة وهوية القوميات 
المهيمنة والمجموعات العرقية» نجد أن هناك حجة للمساواة لضمان بذل بعض المحاولات لتوفير 
دعم ماثل لمجموعات الأقليات من خلال توفير الحكم الذاتي والحقوق المتعددة العرقيات. 

2. دور الاتفاقات التاريخية 

ثمة حجة ثانية في الدفاع عن حقوق المجموعة المتباينة للأقليات القومية» تمخضت نتيجة 
للاتفاقيات التاريخية» مثل حقوق معاهدات الشعوب الأصليّة أو الاتفاق الذي اتفق عليه 
شعبين أو أكثر على الاتحاد. فهناك مجموعة متنوعة من هذه الاتفاقات في الديمقراطيات الغربية» 
رغم أنَّ أحكامها كثيراً ما تمّ تجاهلها أو نبذها. على سبيل المثال ألغت الحكومة الأميركية من 
جانب واحد بعض المعاهدات مع القبائل الهندية» واقترحت الحكومة الكندية في عام 1969م 
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إطفاء جميع معاهداتها الهندية. وقد ألغى المستوطنون الناطقون بالإنجليزية حقوق اللغة المكفولة 
للشكانويين”' (08108205) في الجنوب الغربي الأميركي بموجب معاهدة غواديلوب هيدالغو!!) 
(11103180 عمباع061020) لعام 1848م بمجرد أنَّ شكلوا أغلبية. وقد عانت اللغة وحقوق الأرض 
المضمونة للميتيس (306]15) بموجب قانون مانيتويا'" (عى 81881]068) لعام 1870م من نفس 
المصير بكندا. ومع ذلكء لا يزال هناك اعتراف بالعديد من المعاهدات والاتفاقات التاريخية 
بين المجموعات القومية» وبعضها يتمتع بقوة قانونية كبيرة. فعلى سبيل المثال» أعلنت معاهدة 
وايتانغي!2'' (11/8118081) لعام 1840م التي أبرمها زعاء الماوري 7 (813011) والمستعمرون 
البريطانيون في نيوزيلندا في عام 1877م» وأعلن بعدها بوقت قصير عن «بطلان بسيط» فيها في 
غضون عام 1877» وظهرت مرة أخرى المعاهدة كوثيقة قانونية وسياسية مركزية (1990 م5181). 


يؤكّد أنصار حقوق المجموعة المتباينة على أهمية احترام الاتّفاقات التاريخية» ولكنهم لم 
يحققوا نجاحاً يذكر في إقناع المعارضين ل ل 
هي حقوق غير عادلة» لم يسترضوا بالإشارة إلى الاتّفاقات التي أبرمتها الأجيال السابقة 
دافا لاي الم ال ار 
المساومة. ومن المؤكّد أنَّ بعض الاتّفاقات التاريخية قديمة» في حين أنَّ هناك اتّفاقات أخرى غير 


(10) يسمّى أفراده شيكانو أو شيكانا كما وجدت في لغتهم مكتوبة زيكانوه أو زيكانا. اوهي هوية مختارة لبعض 
الأميركيين المكسيكبين في شمال الولايات المتحدة. يستخدم مصطلح شيكانو أحياناً بالتبادل مع المكسيكية 
الأمقة . ويتم اختيار هذين الاسمين داخل المجتمع المكسيكي الأميركي في الولايات المتحدة. (المترجم) 
(11) معاهدة غواديلوب هيدالغو المعروفة رسمياً بمعاهدة السلام والصداقة والحدود والتسوية بين الولايات 
المتحدة الأمير كية وجمهورية المكسيك عطا صعء/تاعط امعد لماء5 لصة كأتتسنآ ,متطىلمعمط بعممعط 1ه بزهع1) 
(عتاطسمعظ سمعتوعل8 عط لمة دعءمعمرة 1ه 5عئغه)5 لعأزمنا وهمي معاهدة السلام الموقعة في 2 شباط/ فبراير 
8 في فيلادي غواديلوب هيدالغو (الآن حي نّ مكسيكو سيتي) بين الولايات المتحدة والمكسيك التي انث 
الحرب المكسيكية الأميركية (1848-1846). دخلت المعاهدة حيز النفاذ في 4 تموز/ يوليو 1848. (المترجم) 
(12) بعد تمرد النهر الأحمر من 1870-1869 سن برلمان كندا قانون مانيتوبا (33 فيكتورياء ج: 3 - تت الموافقة عليه 
في 12 أيار/ مايو 1870 (1870 ,12 113 ده 0 60)مء295 - 3 .» ,18,واءالا 33). وقد تجسد في هذا القانون العديد 
من المطالب التي قدمها لويس ريل (16161 وانام.1) والميتيس في وقت التمرد. وهذا القانون الذي حصل على موافقة 
0 أيار/ م ل لي عر 1و يه 
(03 عاد را فبراير 1840 مشلو التاج ا ا 
الشمالية لنيوزيلندا. وأسثر ذلك عن إعلان السيادة الريطانية حل لتو ييدان فل الاك ليام هويسون ١‏ -1/باا 
دهؤطه]] دذنا) في أيار/ مايو 1840 . (المترجم) 
(14) عضو من السكان الأصليين في نيوزيلندا لهم لغتهم وثقافتهم الأصليّة الشبيهة بثقافة ا هنود الكنديين. 
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عادلة بشكل واضح قد وقعت تحت الإكراه أو الجهل. فلماذا لا ينبغي للحكومات أَنْ تفعل ماهية 
مبادئ المساواة التي تتطلبها الآن» بدلاً من ماهية الاثفاقات التي عفا عليها الزمن التي غالباما 
كانت مجردة من الأخلاق والمبادئىء09؟ 


هناك إجابة واحدة على ذلك هيء إعادة النظر في الافتراض الأساسي لحجة المساواة. فحجة 
المساواة قد تفترض وجوب تعامل الدولة مع مواطنيها باحترام متساو. ولكن هناك سؤال سابق 
ينص فحواه على تحديد أي المواطنين يجب أَنْ يُحكم من قبل الدول. على سبيل المثال» كيف اكتسبت 
الحكومة الأميركية السلطة الشرعية لحكم بورتوريكو أو نافاهو؟ وكيف اكتسبت الحكومة الكندية 
سلطة شرعية عل الكيبيكيون والميسين؟ 

وفق ما ناقشت في الفصل الثاني من هذا الكتاب يمكن القولء إِنَّ إعلانات الأمم المتحدة 
تنص على أنَّ جميع الشعوب «تتمتع بحقٌ تقرير المصير» - أي معناه أي دولة مستقلة. ومن الواضح 
أن هذا المذا لايتعكس عل الخدوه القاقي وأنه سيكوق مزغرعاء بل مستحيلة: الوفاء يه علاوة 
على ذلك؛ ليست كلّ الشعوب ترغب بدولتها. ومن ثم قد يكون من غير المألوف أنْ يقرر شعبان 
أو أكثر تشكيل اتحاد. وإذا كان المجتمعان غير متساويان. فمن غير المألوف أنْ تطلب الثقافة 
الأصغر حجم حقوق مجموعة متباينة كجزء من شروط الاتحاد. حيث يشكل تشكيل الاتحاد 
طريقة واحدة لمارسة حق الشعب في تقرير المصيرء وتعكس المصطلحات التاريخية للاتحاد حكم 
المجموعة بشأنٍ أفضل السبل لمارسة هذا الحق. 


على سبيل المثال» مُنحت حقوق المجموعة المتباينة للكنديين الفرنسيين في اتّفاق الكو نفيدرالية 
الأصلي في عام 1867م, كما مُنبحت حقوق المجموعة اللمتباينة للهنود بموجب معاهدات مختلفة» 
حيث عكست الظروف التي أدّت إلى انضمام هذه المجتمعات في كندا الدولة. ويمكن القول» 
ِنَ هذه الاتفاقات تحدّد الظروف التي حصلت بموجبها الدولة الكندية على السلطة على هذه 
المجموعات. لقد كان بإمكان هذه المجتمعات أنْ تمارس حقها في تقرير المصير بطرق أخرى» 
ولكنها اختارت الانضيام إلى كنداء لأنها أعطيت وعوداً معينة. فإذا نكرت الحكومة الكندية 
وعودهاء فإنها (أخلاقياًء 3ل يكن ناترجا) بكرت قد لدعا سبل هله المجتمعات جزءاً من 
كند1©!. لأنَّ هذه الاتتفاقات تحدّد الظروف التي بموجبها اتفقت ت مختلف المجموعات على الاتحاد 


(15) مثلّا بررت الحكومة الكندية اقتراحها بإلغاء حقوق ال هنود بموجب المعاهدة على أساس أنه «لا يمكننا أنْ 
نكون إلا في عصرنا» (295 :1969 ناهء1500). حيث كان ترودو (15006800) يعيد صياغة اقتباس جون كينيدي 
(إلعصمع»ظ .5 سطهل) الشهير عن العدالة للسود في الولايات المتحدة الأميركية. 
(16) يجادل شارتراند مناقشاء أنّ هذا هو الوه ضع الراهن فيم| يتعلق بالمتيس في كندا الذي وافق على الانضمام إلى كندا 
على أساس الوعود التي قطعت له بموجب قانون مانيتوبا 1870م, والتي تمّ كسرها منذ ذلك الحين (لصمتتقط© 
241 :1993). 
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مع كنداء وإِنَّ سلطة الدولة الكندية على هذه الجماعات تنبع من هذه الاتفاقات ولكنها مقيدة أيضاً 
هذه الاتفاقات (240-1 :1993 19917 لصهعامقط) . 


باختصار إِنَّ الطريقة التي تُدمج بها الأقلية القومية هي» كثيراً ما تثير بعض حقوق الجماعة 
المتباينة. وإذا حدث الاندماج من خلال اتحاد طوعي» إذن يمكن أنْ تحدّد حقوق الاتحاد في 
بعض الحقوق (مثلاً في المعاهدات)؛ وهناك حجج قانونية وأخلاقية لاحترام هذه الاتّفاقات. 
كا أنه إذا كان التضمين غير طوعي (على سبيل المثال استعماري)» فقد يكون للأقلية القومية 
مطالبة بتقرير المصير بموجب القانون الدولي الذي يمكن ممارسته عن طريق إعادة التفاوض بشأنٍ 
شروط الاتحاد لجعله اتحاداً أكثر طوعياً (1991 نإ»2321 :1993 113611673). وعليه» قد تبرر هذه 
الحجة التاريخية نفس الحقوق التي تحظى بها حجة المساواة. إذ يمكن النظر إلى العديد من حقوق 
الجماعة المتباينة» التي هي نتيجة لاتفاقات تاريخية» على أنها توفر نوعاً من الحراية التي تنطلبها حجة 
المساواة. عل سيل اكثال: يمكن تسويغ الح في الحكم الذاتي المحلي للقبائل/ الخاعات المندية 
بحجة المساواة» إذا ساعدت الدولة الأكبر على إظهار قلق متساوٍ لأفراد المجتمعات الهندية. كما أنَّ 
الحكم الذاتي له ما يبرره في الحجة التاريخية حيثٌ إِنَّ الشعوب الهندية لم تعط أبداً ولاية الحكومة 
الاتحادية على مسائل معينة. 


لعل الواقع هوء من المرجح أنْ تسفر حجج المساواة والحجج التاريخية عن سياسات ممائلة. 
فإذا كان الحكم الذاتي المحلي مطلوباً لضان عدم حرمان أفراد الأقلية» إذن من المحتمل أنْ تكون 
الأقلية قد طالبت بالاستقلال الذاتي باعتباره جزء من شروط الاتحاد (لو كانت المفاوضات 
عادلة). فالمفاوضات الإنجليزية والفرنسية بشأنٍ شروط الاتحاد في كنداء تقدّم مثالاً واضحاً 
على ذلك. حيث أدرك الكيبيكيون أتّهم إذا وافقوا على دخول الدولة الكندية في عام 1867م, 
فسيصبحون أقلية دائمة في البلد» ومن ثم يمكن التصويت على القرارات المتخذة على المستوى 
الاتحادي. ولذلك واجهوا مسألة ما إذا كان ينبغي أنْ يظلوا خارج الكونفيدرالية» والحفاظ على 
وضعهم كمستعمرة منفصلة داخل الإمبراطورية البريطانية» إذ تأمل في يوم من الأيام أن تصبح 
دولة منفصلة ذات أغلبية فرنكوفونية. 


لقد افق قادة الكيبيكيون على الانضام إلى كنداء على الرغم من أثّهم سيكونون أقلية في 
البرلمان الاتحادي. ولكن في المقابل أصروا على ضمان الولاية القضائية على اللغة والتعليم في 
المقاطعات» وليس الحكومة الاتحادية. وج تر ا لكا وص وم سحلي ارا 
عن مبدأ التمثيل من قبل السكان» في البرلمان الجديد» وهو مبدأ امن شأنه إضفاء الطابع المؤسسي 
على موقف الأقلية» داخل البلد الجديد (75 :1993 ط]ندم5 .[). ولذلك. فَإنَّ قادة الكيبيكيين» عند 
البت فيم| إذا كانوا سيقبلون شروط الاتحاد أم لاء كانوا مهتمين صراحة بالمساواة - أي كيفية ضمان 
عدم حرمانهم في البلد الجديد. ولما كان لديهم قدر كبير من المساومة في المفاوضات. فقد تمكنوا من 
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ضمان مساواتهم في الاتفاق من خلال ضمانات الحقوق اللغوية والاستقلال الذاتي للمقاطعات. 
وبينم| نجد ني كثير من الأحيانء أن المساواة والحجج التاريخية تؤديان إلى نفس النتيجة فهم| لا 
يقلان وضوحاً عن أحدهما الآخر. فبالنسبة إلى الحجة التاريخية» يكون السؤال» ليس كيف ينبغي 
للدولة أنْ تعامل أقلياتهاء بقدر ما يكون ما هي الظروف أو المحددات التي يصبح بموجبها شعبين 
أو أكثر شركاء؟ والسؤال ليس كيف ينبغى للدولة أنْ تعمل بشكل عادل في إدارة أقلياتهاء بل ما 
هي حدود حقٌ الدولة في حكمهم؟ 2 


على سبيل ال مثال» قد تولّد الحجتان إجابات مختلفة عن مسألة التمويل الا تحادي الحقوق 
الحكم الذاتي. ففي إطار حجة المساواة» قد يتطلب الإنصاف دعاً إيجابياً من الدولة للتدابير 
اللازمة للحفاظ على بقاء المجموعة القومية. وإذا تطلب الإنصاف الاعتراف بالحكم الذاتي في 
بعض مجالات الاختصاصء فإنَّ الإنصاف المفترض قد يتطلب أيضاً توفير الموارد اللازمة لجعل 
الحكم الذاتي ذا معنى. بيد أن الحجة التاريخية قد لا تولّد إلا حقّ سلبي في عدم التدحَل من جانب 
الدولة الاتحادية. وإذا كان أفراد الأقلية القومية 0 يعطوا الحكومة الاتحادية سلطة لحكمهم ف 
مناطق معينة» فمن غير المرجح أَنْ تقبل الحكومة الفيدرالية مسؤولية تمويل الحكم الذاتي للأقليات 
(مالم يكن هذا في حد ذاته جزءاً من الاتّفاق التاريخي). وإِن أي التزام اتحادي بدعم الحكم الذاتي» 
يمكن أنْ ينظر إليه على أنه شكل من أشكال المعونة الخارجية الإنسانية» أكثر من كونه مسألة عدالة 
مساواة على الصعيد المحلي!17". 


لم يكن لدى الفلاسفة السياسيين المعاصرين سوى القليل من القول عن الوضع الأخلاقي 
لهذه الاتفاقات التاريخية. على سبيل المثال» في حين يعترف راولز بالواجب الأخلاقي وبوجوب 
احترام المعاهدات بين البلدان (378 :1971 2015): نجده لا ينطق أي شيء عن المعاهدات أو 
غيرها من الاتّفاقات بين الدول داخل البلد. وهذا أمر مثير للدهشة» لأن هذه الاتفاقات لعبت 
دوراً حيوياً في إنشاء وتوسيع العديد من البلدانء با فيها الولايات المتحدة الأميركية وكندا. 


إن احترام مثل هذه الانّفاقات هو أمر مهم فأنا لا أعتقد أنها تحترم حقٌّ تقرير المصير للأقلية 
فحسبء بل أيضاً لضمان ثقة ثقة المواطنين في أعمال الحكومة. حيث تؤدي الاتفاقات التاريخية الموقعة 
بحسن نيّة إلى توقعات من جانب المواطنين الذين يعتمدون على الاتفاقات التي تبرمها الحكومات» 
ل ل 


ا ل ا ا ا 


(17) من امثير للاهتمام ملاحظة أن بعض الجماعات من السكان الأصليين في كنداء تضر على أنَّ مطالبها للحصول 
على التمويل الاتحادي للحكم الذاتي مستندة فقط على التعويض التاريخي عن الاستيلاء غير المشروع على الأرض» 
وليس على دعاوي عدالة التوزيع بين المواطنين (13-14 :1984 ههلررآ). 
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اثفاق الا تحاد الأصلٍ 3710 .م :19918 2لهههن) 01 امعصصيع:601). ولعل الآخرين قد ينكرون 
ذلك» ويضر ون عل أن الاتحاد كان اتحاداً من المقاطعات» وليس اتفاق , بين ثقافتن. لذا قد تنشأ 
نزاعات ماثلة بشأنٍ تفسير بعض المعاهدات الهندية. علاوة على ذلك» ٠ل‏ توقع بعض القبائل الهندية 
معاهدات» أو وقعت عليها تحت الإكراه. .وقد يبدو هذا أمراً تعسفياً وغير منصف عند توقيع 

بعض الجاعات اتفاقات تاريخية في حين أنَّ الآخرين لم يفعلوا ذلك؛ إما بسبب خطأ ما قد طرأ 
ينها أو اع "امتتعوا عن التوقيع من ثلقاء أنفسهم. 

من المرجح أنْ تستأنف الجماعات حجة المساواة» حيث| تكون الاتّفاقات التاريخية غائبة 1 

متنازع عليها. فالقبائل/ الجماعات الهندية التي لها حقوق واضحة في المعاهدات» هي غالباً ما تستر 

مطالبتها من خلال حقوق الجماعة المتباينة وعلى أساس اتفاق تاريخي؛ لذاء ا 
توقع على المعاهدات هي أكثر عرضة للطعن في حجة المساواة . إذ كثيراً ما يكون من التعسف هاما 
ما إذا كانت مجموعة معينة وقعت على توقيع اتفاق معين دكين أن حبنة الناواة يمكن أ ساعن 
تلك الجماعات التي تفتقرء لأي سبب من الأسباب. إلى الحقوق التاريخيةا!0. 


تعتير الاثّفاقات التاريخية أقل شيوعاً بكثير في حالة المجموعات العرقية» لأنَّ المهاجرين 
نادراً ما وعدوا بأي حقوق خاصة قبل وصوفم إلى بلدهم الجديد. والواقع؛ يقول أن معارضو 
الحقوق المتعددة العرقيات أحيانًء لا ينبغي للجماعات العرقية أن تتوقع أي حقوق جماعية جديدة 
لأنهاء »على وجه التحديد» قد وافقت على أن تأتي وهي على علم تام بأن هذه الحقوق غير موجودة. 
ومع ذلكء هناك بعض حالات الحقوق العرقية القائمة على اتّفاق تاريخي. على سبيل المثال» كان 
ال هوتيريتس (11101611653) (طائفة مسيحية) قد وعدت صراحة من قبل مسؤولي ال هجرة الكندية 
بأثتهم سوف يعفون من بعض القوانين المتعلقة بالتعليم» وملكية الأراضيء والخدمة العسكرية 
إذا استقروا في غرب كندا. (كانت الحكومة الكندية قلقة في ذلك الوقت لتسوية الحدود الغربية 
المفتوحة حديثاً). 


يبدو أنّ هذا الآن وكأنّه حالة شاذة لمجموعة مهاجرة منحت امتيازات ممنوعة لغيرهم من 
المواطنين» وقد بذلت محاولات للقضاء على هذه الحقوق التاريخية. من ناحية أخرى» أعطيت 
وعود رسمية لهوتيريتس الذين كانوا قد هاجروا وني أماكن أخرى لم ب يتم الوفاء بهذه الوعود. 
وبهذا المعنى» يمكنهم أيضاً أنْ يدَعوا أنَ الاتفاق التاريخي قد يحدد الشروط التي حصلت الحكومة 
الكندية بموجبها على بسط سلطتها عليهم. لذلك. عند تقييم مطالبات حقوق الجحاعة المتباينة» 
يتعين علينا أن نعرف ما إذا كانت الحقوق المطالب بها تصحح العيوب أم لاء أو تعترف بالاتّفاقات 


(18) للاطلاع على مناقشة دقيقة للتفاعل المعقّد بين حجج المساواة والمعاهدات في سياق نيو زيلنداء انظر: :80 
4 اء :1989 سدع ان34 :135-6 :1990. وى] لاحظ شارب (م7هط5)» هناك ميل إلى قراءة مبادئ المساواة مرة أخرى 
في المعاهدات التاريخية. 
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التاريخية الناشئة عن شروط الاتّحاد أم لا. وكلاهما من الأسباب المشروعة لحقوق الجماعة المتباينة» 
على ما أعتقد. ولكن كلاهما يثير بعض القضايا الصعبة. على سبيل المثال» كيف ينبغى لنا أن نردٌ 
على الاتّفاقات التى تعتبر الآن غير عادلة» بسبب الظروف المتغيرة؟ قد تكون مظالنات الأراظى 
المعترف بها في مختلف المعاهدات مبالغ فيها أكثر من اللازم؛ أو قليلة جداًء نظراً للتغيرات في 
حجم وأسلوب حياة مجتمعات السكان الأصليين. وقد لا تكون الصلاحيات الممنوحة لكيبيك 
في عام 1867م مناسبة في عصر الاتصالات الذي نعيش فيه اليوم. وعليه. إن التمسّك بخطابات 
الاتفاقات التاريخية» عندما لا تعود قادرة على تلبية احتياجات الأقليات» قد تبدو لنا أنها أمرأ 
عناطيا ونتب هذه الل وف اشرق ولآن الاثفافات الأضاتة رصحب تميرهاء فَإنّ العديلدمة 
طوائف الأقليات ترغب في إعادة التفاوض بشأن اتفاقاتها التاريخية. !نهم يريدون جعل حقوق 
جماعاتهم أكثر وضوحاً في الدستور. وغالباً ما تكون أكثر توسعية. وهذا سبب رئيسي للأزمة 
السكرر ساح جد ات أعبنت اتن لاسن عرو مرق ال ال را 
فرق فوع ذه اتسين طقم | حشر ود ل مت كي ْ 

هذا يشير إلى أنه إذا أردنا الدفاع عن حقوق الجاعة المتباينة» ينبغي أن لا نعتمد فقط على 
الاثفاقات التاريخية. وبما أن الاتّفاقات التاريخية يجب أنْ تفسر دائأ» فلا بد من تحديئها وتنقيحهاء 
ويجب علينا أَنْ نكون قادرين على إرساء الاتّفاقات التاريخية في نظرية عدالة أعمق. ويجب أنْ 
تعمل الحجج التاريخية والمساواة معاً. 
3 قيمة التنوع الثقافي 

خط الدفاع الثالث عن حقوق الجماعة المتباينة للأقليات القومية هوء مناشدة قيمة التنوع 
الثقافي. ووفق ما ناقشناه مسبقاً نجد. أن الليبراليين قد يستفيدون من فضيلة تنوع أنماط الحياة 
ار ا ا ا ا ا ا 


الثقافي )1 5 :م1986 00 


لعل هذه الحجة هي حجة جذابة لكثير من الناسء, لأنها تتجتب الاعتماد على مصالح 
أعضاء المجموعة فحسب. وبدلاً من ذلك تركز الحجة على كيفية استفادة المجتمع الأكبر أيضاً من 
حقوق الجاعة المتباينة. وبالاستناد إلى قول ريتشارد فالك 12110 110210) الذي يقول» «التنوع 
المجتمعي يعزز نوعية الحياة من خلال إثراء تجربتناء وتوسيع الموارد الثقافية»» سنجد بالتالي» أن 
الاعتراف بثقافات الأقليات هو «اعتراف بشكل متزايد بأنها تعبير عن مصلحة ذاتية تنويرية 
شاملة» (23 :1988 58116). وعليه» في حين أنَّ الحجّتين الأوليّتين تستأنفان التزامات الأغلبية: 
فإنَ هذه الحجة (الثالثة) تناشد مصالح الأغلبية» وتدافع عن الحقوق من حيث المصلحة الذاتية 
للمجتمع وليس العدالة. 
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قد يقال إن التنوع الثقافي ذو قيمة» سواء بالمعنى شبه الجحمالي الذي يخلق عالماً أكثر إثارة 
للاهتام» أو أن الثقافات الأخرى تحتوي على ناذج بديلة لالتطيم الاجتماعي قد تكون مفيدة في 
التَكيّف مع الظروف الخديدة09. فالنقطة الأخيرة هيه كثيراً ما ينظر إليها على أساس أنه تتعلق 
بالشعوب الأصليّة التي توفر أساليب حياة تقليدية نموذجية ذات علاقة مستدامة بالبيئة. وبا 
أن المواقف الغربية تجاه الطبيعة يعترف بها عل تخ متزايد بأنها غير مستدامة ومدمرة ذاتياء إذن 
«يمكن للشعوب الأصليّة أن تقدّم نماذج وإلهام وتوجيهات في العمل الأساسي لإعادة تصميم 
النظام العالمي) (358 :1987 معص8 ”0 :233 :1989 بق12 0 كك :23 :1988 عللة1). 


مدال عقي الحقيقة مدو الحيجة حول فيه التترع الثقان . ومع ذلكء أعتقد أنه من الخطأ 
أن نضع وزناً كبيراً عليها باعتبارها دفاع عن الحقوق القومية. أؤلآ» إن اخ الأساك الأسايية 
لتقييم التنوع الثقافي هو كونها أقل تطبيقاً على التنوّع بين الثقافات. فقيمة التنوع داخل الثقافة 
معناه خلق المزيد من الخيارات لكل فردء وتوسع نطاق خياراتها. غير أن حماية الأقليات القومية 
لا يمكنها توسيع نطاق الخيارات المتاحة بنفس الطريقة» أمام أعضاء الأغلبية. وكها أوضحت في 
الفصل الخامس. إِنْ اخحتيار ترك ثقافة المرء قد يختلف نوعياً عن اختيار التحرّك داخل ثقافة المرء. 
وهو أمرٌ يحتمل الصعوبة ومؤلم بالنسبة لمعظم الناس» وهناك عدد قليل جداً من الناس الذين هم 
في التيار الرئيسي يختارون استيعابهم في ثقافة الأقلية. وفي الواقعء إِنَّ تدابير حماية الأقليات القومية 
قد يقلل بالفعل التنوع في ثقافة الأغلبية» بالمقارنة مع ال حالة التي تضطر فيها الأقليات» غير القادرة 
على الحفاظ على ثقافتها المجتمعية» على الاندماج وإضافة مساهمتها المميزة في تنوع الثقافة السائدة. 
لذا نجد أن وجود اثنين أو أكثر من الثقافات المختلفة داخل الدولة» تكون نتيجته توسيع الخيارات 
لكل فرد» ولكن فقط إلى درجة محدودة» وسيكون من غير المعقول جعل ذلك مبرراً رئيسياً لحقوق 
الأقليات. 


ماله فؤائد بعالة وتعليية اخزى من التنوع الثقاق؛ يضرف التظرعن قبعة توببيع نطاق 
الاختيار الفردي “لكر لبس من الواضي أن ايا من هله القيم يكن ذانها يمك أن زر حقوق 
الأقليات . حيث تتمثل إحدى المشاكل في» أَنْ فوائد التنوّع بالنسبة للأغلبية ت: تنتشر بشكل رفيع وعلى 
نطاق واسعء في حين أنْ تكاليف أعضاء معينين من الأغلبية في بعض الأحيان هي مرتفعة جدأً .إذ 
يمكن لكل فرد أنْ يستفيد. بطريقة منتشرة من ازدهار ثقافات الأقليات في كيبيك وبورتوريكو. 
ولكن بعض أعضاء ثقافة الأغلبية هم مطالبون بدفع ثمن كبير حتى يتمكن الآخرون من الحصول 
على هذه الفائدة المنتشرة. على سبيل المثال من غير المحتمل أَنّْ يحصل الناطقون بالإنجليزية الذين 


(19) هذه الحجج موازية للحجج المشتركة حواية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض» والتي ينظر إليها 
على حدّ سواء بأنها تعمل على إثراء العالم جماليء وتوفير مصادر محتملة من المواد الجينية القيمة أو غيرها من المواد 
التي قد تكون ذات فائدة بشرية. 
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يعيشون في كيبيك أو بورتوريكو على عمل حكومي أو تعليم تمول من القطاع العام باللغة 
الإنجليزية - الفوائد التي قد تتخذها في مكان آخر. وبالمثل» ؛ يمكن التمييز ضدٌ غير الهنود المقيمين 
في الأراضي الهندية من حيث حصوهم على الموارد الطبيعية» أو حقهم في التصويت في الانتخابات 
المخلية . كما أنه ليس من الواضح. أَنْ تكون الفوائد المنتشرة للتنوع الثقافي للمجتمع ككل يمكنها 
تبرير فرض هذه الأنواع من التضحيات على أشخاص معينين. ويبدو لي أن هذه التضحيات لا 
تتفق إلا مع العدالة» إذا كانت هناك حاجة إليهاء وليس لتعزيز المنافع لأعضاء الأغلبية» بل لمنع 
المزيد من التضحيات لأعضاء الأقلية القومية. 


علاوة على ذلك, هناك العديد من الطرق لتعزيز التنوّع» ويبدو من المرجح أنْ تنطوي حماية 
الأقليات القومية على تكلفة أكبر بالنسبة للأغلبية» قياساً بالطرق الممكنة الأخرى. على سبيل 
المثال» يمكن للمجتمع أن يكسب المزيد من التنوع بتكلفة أقل من خلال زيادة ال هجرة لمجموعة 
متنوعة من البلدان» بدلا من حماية الأقليات القومية. إذ لا يمكن أنْ تفسر حجة التنوّع ب. لماذا 
علينا التزاماً بالحفاظ على نوع معين من التنوّع الذي ينشأ عن وجود أقلية قومية قابلة للحياة من 
خلال ذاتية الحكم. 

هناك مشكلة أخرى في حجة التنوّع. دعونا نقول: إِنَّ القيمة الجمالية أو التعليمية للتنوع تبرر 
فرض بعض التكاليف على الّذين هم في ثقافة الأغلبية. فلماذا إذن لا تبرر قيمة التنوّع أيضاًء فرض 
واجب على أفراد الأقلية للحفاظ على ثقافتهم التقليدية؟ فإذا كانت فوائد التنوّع الثقافي للمجتمع 
الأكين: يمكن أن تدر تقييد ريات الفرذية أو الفرص» اذا دكا ما إذاكانت هذه القيود تفرص 
على الأشخاص داخل الجماعة أو خارجها؟ لقد أشرت في وقت سابق إلى» أن النظرية الليبرالية 
لحقوق الأقليات يمكن أَنْ تقبل حماية خارجية» في حين لا تقبلٍ القيود الداخلية . وهو ما يجعل من 
الصعب رؤية كيف يمكن لحجة التنوّع أن تمكن التمييز. ولأنَ هذه الحجة تناشد مصالح المجتمع 
الأوسع. فإنّهِ لا يمكن تفسير لماذا ينبغي للأقليات أنْ تكون قادرة على أنْ تقرر لنفسها ما إذا كان 
ينبغي الحفاظ عليها أم لا. 


يبدولي أنَّ حجة التنوّع بحدّ ذاتها هي حجة ليست كافية لتبرير حقوق الأقليات القومية. 
حيث توفر حماية الأقليات القومية منافع للأغلبية» وهي جديرة بالذكر. ولكن هذه الفوائد 
القش انظ إلبها عا تفخو أفضل باعتبارها ناتجا ثانوياً مرغوباً للحقوق القومية: بدلاً من تبريرها 
الأسامي. حتّى الآنء نجد أن معظم ثقافات الأغلبية لايمكن أنْ ترى «مصالحها الذاتية المستنيرة) 
للحفاظ على ثقافات الأقليات. ومما لا شك فيه أن هذا يعود جزئياً إلى التحيّز العرقي» ولكن يجب 
أن نعترف بالمصالح القوية التي كثيراً ما تكون لدى غالبية الدول حجة في رفض حقوق الحكم 
الذاتي للأقليات القومية - مثلاً زيادة فرص الوصول إلى أراضى الأقليات ومواردهاء وزيادة تنقل 
الأقرادوالاستقرار السياس :نوها إلتذلك: لذامن غير الكمل أن تفيل الأغلية اللقوق القومة 
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فقط على أساس المصلحة الذاتية من دون اعتقاد بأنَّ عليهم التزاماً بالعدالة لقبوهم. وغل لمكن 
من ذلك من غير المرجح أن تلتزم الأغلبية بالعدالة» تجاه الأقليات القومية من دون اعتقادها بأنها 


تكسي شيكاً ف العملية . ومن ثم فإنَّ حجة التنوّع تعمل على أفضل وجه عندما تقترن بحجج 
العدالة. 


تعتبر حجة التنوّع أكثر معقولية كدفاع عن الحقوق المتعددة العرقيات للمجموعات العرقية. 
وخلافاً للحكم الذاتي القومي. تسهم هذه الحقوق بشكل مباشر في التنوّع داخل ثقافة الأغلبية. 
علاوة على ذلكء أنها لا تنطوي على نفس القيود المفروضة على التنقل أو الفرص الاقتصادية 
للأغلبية. وفي الواقع» يمكن اعتبار بعض السياسات العرقية المتعددة امتداداً طبيعياً لسياسات 
الدولة فيا يتعلق بتمويل الفنون والمتاحف والتلفزيون التعليمي» وما إلى ذلك77. ومع ذلكء تنشأ 
هنا مرة أخرى مشكلة أن هناك العديد من الطرق لتعزيز التنؤع. فتعليم الأطفال ليكونوا ثنائيّ 
اللغة يعزز التنوّع» ولكن هذا لا يمكن أنْ يفسر ب لماذا يجب أنْ نعلم الأطفال لغات المهاجرين 
على وجه الخصوص. ومن ثم فإنَ حجج التنوّع هي ملحق مكمل» » ولكن لا يمكن أنْ تحل محل» 
حجج العدالة على أساس المساواة أو اتّفاق تاريخي. 


4. التناظر الوظيفي مع الدول 


حتّى الآنء افترضنا أنَّ عبء الإثبات يقع على عاتق الذين يرغبون في إيجاد مجال لحقوق 
احاعات لجان صم التعليد اللبوال» ولكن يمكننا أنْ نتساءل عن هذا الافتراض. فمن نواح 
كثيرة» نجد أن معارضي حقوق الجماعات المتباينة يقترحون مراجعة النظرية الليبرالية والمهارسة. 
ومثلم| ناقشنا في الفصل الرابع» كانت بعض حقوق الجاع المتباينة تعتبر جزءاً راسخاً في التقليد 
الليبرالي. وإضافة إلى ذلك» تعتبر هذه الحقوق هي حقوق مفترضة منطقياً من خلال المارسة 
الليبرالية القائمة. فعلى سبيل المثال» يقبل معظم المنظرين الليبراليين بلا شاكٌ أن العالم يتألف من 
دول منفصلة» وسيظل هكذاء ومن خلال وجهة النظر هذه هم يفترضون أن لكل من هذه الدول 
الحقّ في تحديد من يمكنه دخول حدودها والحصول على صفة المواطنة. وأعتقد أنْ هذا الافتراض 


(20) الكثير من الليبراليين يدافعون عن تمويل الدولة للفنون أو المتاحف على أساس أنْ الدولة تتحمّل مسؤولية 
ضبان مجموعة كافية من الخيارات للأجيال القادمة. والتي قد يفشل السوق الثقافي في حمايتها :1985 صلنلءه:<آ) 
(893-5 :19896 قاع الجا :1992 عاعماظ8 1986:1162 8842 :11 بطء. فإذا قبلنا الرأي القائل» أن التدابير الفعالة 
خاماببورها لليسفا لداعل ثراو موازدنا النقافئة وعوكياء إذن برام كل نزيل اله جانات العرقة أويدروس لغة 
المهاجرين يمكن أن ينظر إليها على أنها تقع تحت هذا البند. وبالفعل» وكا أشرت في الفصل الثاني» يدافع بعض 
الناس عن هذا التمويل» ببساطة لكونه وسيلة لضمان عدم التمييز ضدّ المجموعات العرقية في تمويل الدولة للفن 
والثقافة. (أودَ أن أشير إلى أن الليبراليين الآخرين يعتبرون أي تمويل من هذا القبيل غير قانونٍ (على سبيل المثال 
9 مصمعل801آ 331-27 :1971 وانتدهظ). 
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لا يمكن تبريره» إلا من خلال نفس أنواع القيم التي ترتكز على حقوق جماعية متباينة داخل كل 
دولة. وأعتقد أنْ الرأي الليبرالي الأرثوذكسي حول حقٌّ الدول في تحديد من يحمل صفة المواطنة 
يستند إلى» نفس المبادئ التي تبرر مواطنة الجماعة المتباينة داخل الدولء وأنَّ قبول ما ذكرناه سابقاً 
يقودنا منطقياً إلى الرأي الأخير هذا. 


هذه النقطة تستحق الاستكشاف في بعض من العمق. فوجود الدول» وحقٌّ الحكومات في 
السيطرة على الداخلين عبر حدودهاء يثير مفارقة عميقة عند الليبراليين. معظم المنظرين الليبراليين 
يدافعون عن نظرياتهم من حيث «الاحترام المنساوي للأشخاص». و«الحقوق المتساوية للأفراد». 
يقير ذلك إلى» أن جنيع «الأشخاص» أو «الأفراد لهم حقٌّ متساوٍ في دخول الدولة والمشاركة 
في حيا تهم السياسية والمشاركة في مواردها الطبيعية. وفي الواقع» إِنْ هذه الحقوق محفوظة عادة 
لل الو ا 1 
للمبادئ الليبرالية. وعلى العكس من ذلكء هناك الملايين من الناس الذين يرغبون في اكتساب 
صفة المواطنة في مختلف الديمقراطيات الليبرالية» ولكن يتم رفضهم. وحتى أكثر البلدان الغربية 
انفتاحاً من حيث الهجرة لا تقبل سوى جزء بسيط من الأشخاصء القادمون عبر الحدود. إذا 
كانت هناك حدود مفتوحة حقاً. والواة قع أن المهاجرين المحتملين هم كثيراً ما يُرفض دخوهُم 
عبر الحدود على أيدي حرس الحدود المسلحين. فهؤلاء الناس مرفوضون من الحقّ في الدخول 
والمشاركة في الدولة لأثهم لم يولدوا في المجموعة الصحيحة. وبالتالي» إنَّ المواطنة ما هي إلا فكرة 
متباينة بطبيعتها. إذن ما لم يكن أحد على استعداد لقبول هؤلاء. إما حكومة عالمية واحدة أو حدود 
مفتوحة تماماً بين الدول - قد أيد عدد قليل جداً من المنظرين الليبراليين أياً من هذه- فإن توزيع 
الحقوق والمنافع على أساس المواطنة لدول ما ستعتبر» معاملة الناس معاملة تفاضلية مبنية على 
أساس عضويتهم في المجموعة!21. 


هذا يخلق تناقضاً عميقاً في معظم النظريات الليبرالية. فى) يلاحظ صاموئيل بلاك» أنه غالباً 
ما يبدأ المنظرون الليبراليون بالتحدث عن المساواة الأخلاقية بين «الأشخاص». لكن في نبهاية 
المطاف يكون الحديث عن المساواة بين «المواطنين»» دون فرج أو حتّى ملاحظة التحول 81261) 
(1991 . إذن ما الذي يمكن أنْ يبرر تقييد حقوق المواطنة لأعضاء مجموعة معينة» بدلا من جميع 
الأشخاص الذين يرغبون في ذلك؟ 


لق كن تعفن التقاد إلى القوك بأ اللبر الدن لا معطحوة تريرهذا التقييك: وأن منطق 


(21) من ثم إنَّ التباين الشعبي بين أساليب «التوافقية» و«العالمية» لإدماج الأفراد في الدولة مضلل (مثلًا 50م 


0)). هناك تمييز بين نماذج المواطنة التي تضم المواطنين على أساس موحد» أو من خلال العضوية في بعض 
المجموغات. ولكن المواطنة الموخدة لينيت مواطنة غالمية. ولا يسم أي يلد بالمواطنة العالمية. 
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الليبرالية يتطلب حدوداً مفتوحة,. باستثناء ربما القيود المؤقتة المسمأة ة باسم النظام العام”*.. ومن 

المؤكد أن وجهة 5 النظر هذه صحيحة, إذا كنا تتمسك بفكرة» بغي على الليرالية أن نكون غير 
مبالية بالعضوية الثقافية للشعب والهوية القومية. فمن شأن فتح الحدود أنْ يزيد بشكل كبير من 
تنقل الأفراد وفرصهمء » وإذا كانت الليبرالية تتطلب معاملة الناس فقط «كأفراد» دون اعتبار 
لعضوية جماعتهم فإِنْ الحدود المفتوحة بشكل واضح هي أفضل من وجهة النظر الليبرالية. ٠‏ ومع 
ذلك؛ أعتقد أن بعض القيود على المجرة يمكن تبريرهاء إذا أدركنا أنَ الدول الليبرالية موجودة» 
ليس فقط محاية الحقوق والفرص المعيارية للأفراد» ولكن أيضاً لحماية العضوية الثقافية للشعب. 
إذ يفترض الليبراليون ضمنا أن الناس أعضاء في الثقافات المجتمعية. وأن هذه الثقافات توفر 
سياق الاختيار الفردي, وأنَّ إحدى وظائف وجود دول منفصلة هي للاعتراف بأنَّ الناس يتتمون 
إلى ثقافات منفصلة. وقد أشرت إلى أمثلة عن ذلك في التقليد الليبرائي في الفصل الرابع» كما أشرت 
أيضاً إلى ذلك حين ناقشنا وجهة نظر راولز بخصوص المواطنة وروابط الثقافة في الفصل الخامس. 
ومع ذلك» فبمجرد أنْ نجعل هذه الافتراضات صريحة. سيكون من الواضح في الدول المتعددة 
العرقيات. لا يمكن الاعتراف بالحاية الثقافية لبعض الناس وحمايتهم. إلا بتأييد حقوق الجماعات 
المتباينة داخل الدولة. 


كل النظري اللسرالة دون اننا ند مواطة أعقاء جموعة ةردلا مده 
عند جميع الأشخاص الذين يرغبون في ذلك. السبب الأكثر معقولية لذلك هو - أي الاعتراف 
بحقنا في ثقافات متميزة وحمايتها - أيضا سبب السماح لمواطنة الجماعات المتباينة داخل الدولة. 
وقد تكون هناك أسباب أخرى لتقييد المواطنة لفئة معينة لا تشير إلى أهمية المجموعات الثقافية. 
وهواما عل من الضعس القول: أن القلبل م اللببزالين يناقشون بالفعل التحوّل من «المساواة 
بين الأشخاص» إلى «المساواة بين المواطنين». ولكنني أعتقد من الإنصاف القول: بقدر ما يقبل 
اللطروت اللببزاليرة تدك أن الو اطنة يكن أن فده تقتصر على أعضاء ء مجموعة معينة» حيث يكمن 
عبء الإثبات عليهم في شرح سبب عدم التزامهم أيضاً بقبول حقوق الجماعات المتباينة داخل 
الدولة0©. وعليه» طالما يعتقد الليبراليون في دول منفصلة ذات مواطنة مقيدة» فإن عبء الإثبات 
يكمن في معارضي حقوق الجاعة المتباينة» | هو الال مع المدافعين عن حقوقهم. 


(22) انظر ا هامش رقم 17 في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(23) أحد المنظرين الذين حاولوا وضع الدائرة هو مايكل والزر 1881260 اع2ط8010). إذ يقول إِنَّ تقييد المواطنة 
في دولة لأعضاء مجموعة معينة له ما يبرره باسم حماية ثقافة متميزة (ما يسميه ١مجتمع‏ الشخصية»). ويدرك أنْ 
هذه الحجة نفسها يمكن أنْ تمنح حقوق الجماعة المتباينة داخل الدولة» ولكنها ترفض هذه الحقوق لأنها تنتهك 
«تفاهماتنا المشتركة» (2 .طاء :19838 11/81265). لقد جادلت في مكان آخر بأن حجة والزر لم تجح (- ملكا 
آاطء :19898 هعل). انظر أيضاً الفصل الرابع الذي مر أعلاه. وأودّ أنْ أؤكّد مرة أخرى. إن دفاعي عن شرعية 
الحدود المغلقة جزئياً هوه ليس القصد منه الدفاع عن حقٌّ المجموعات القومية في الحفاظ على نصيبها العادل 
من الموارد. بل على العكس من ذلكء كنت أوذ أنْ أقول, إِنْ أي بلد ما يفقد حقه في تقيبد الهجرة» إذا لم يفي 
بالتزاماته بتقاسم ثروته مع البلدان الأكثر فقرا في العالم. انظر: 256-7 :1980 سقصععءاءم ,1995 :ع820. 
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5 الاستنتاج 


لقد حاولت في الفصلين السابقين أن أوضحء أنَّ اللييراليين يستطيعون وينبغي أثهم يفعلوا 
ذلك» قبول طائفة واسعة من حقوق الحاعة المتباينة للأقليات القومية والمجموعات العرقية من 
دون التضحية بالتزاماتها الأساسية بالحرية الفردية والمساواة الاجتاعية. 


لعله» قد يكون من المفيد تلخيص حجتي بإيجاز. لقد حاولت أن أعرض كيف تعتمد حرية 
الاختيار على المارسات الاجتماعية والمعاني الثقافية واللغة المشتركة. إن قدرتنا على تشكيل وتنقيح 
مفهوم الخير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعضويتنا في ثقافة المجتمع» ؛ لأن سياق الاختيار الفردي هو 
مجموعة خيارات تنتقل إلينا من خلال ثقافتنا. كما أن البت في كيفية قيادة حياتنا هوء منذ اللحظة 
الأولى» يتعلق بمسألة استكشاف الإمكانات التى توفرها ثقافتنا. 


مع ذلك» قد تحتاج ثقافات الأقليات في الولايات المتعددة القوميات إلى الحراية من القرارات 
الاقتصادية أو السياسية لثقافة الاغلبية» إذا كان من الضروري توفير هذا السياق لأعضائها. على 
سبيل المثال» فقد يحتاجون إلى صلاحيات ذاتية في استخدام حقّ النقض (الفيتو) على بعض 
القرارات المتعلّقة باللغات والثقافة» وقد يحتاجون إلى تقييد تنقل المهاجرينء أو المهاجرين إلى 
أوطانهم . وني حين أنَّ هذه هي حقوق الجماعات المنباينة للأقليات القومية» قد تبدو تمييزية للوهلة 
الأولى» حيثٌ إنَّا حصص الحقوق الفردية والسلطة السياسية بشكل تفاضل على أساس عضوية 
المجموعة» فإنها تتسق في الواقع مع مبادئ المساواة الليبرالية . وهي وجهة نظر مطلوبة بالفعل» 
ودافع عنها راولز ودوركين» بقولمماء أن العدالة تتطلب الإزالة أو التعويض عن المساوئ غير 
المستحقة أو «التعسفية أخلاقياً»» خصوصاً إذا كانت هذه المساوئ «اعميقة ومتفشية وموجودة منذ 
الولادة» (96 :1971 2115 ). ولولا حقوق الجماعات المتباينة هذه؛ فإِنْ أفراد ثقافات الأقليات 
لن يتمتعوا بنفس القدرة على العيش والعمل بلغتهم وثقافتهم التي تعتبرها أغلبية الثقافات أمراً 
مسلا به. وهذاء كما قلتء يمكن أنْ ينظر إليه على أساس أنه مجرد عيب عميق ومعنوي أخلاقياء 
مكل التفاوتات في العزق والطبقة التى يثيرها الليبراليون بشكل'أكين: لذاء إن ما يزيد من تعزيز 
هذه الحجة القائمة على المساواة من أجل حقوق الجاعات المتبايئة للأقليات القومية هوء مناشدة 
الاتفاقات التاريخية وقيمة التنؤع الثقاني. ولقد تم تأكيد ذلك بالطريقة التي يحتج بها الليبراليون 
ضمناً بالعضوية الثقافية للدفاع عن حدود الدولة القائمة والقيود المفروضة على المواطنة. فقد 
حادلت أيضا ,أن سقرق المجموعات متعدكة العرزقات كن در برها م بحي ديق المياواة 
والتنوع الثقافي في إطار الثقافة السائدة. 


هذه الادّعاءات ليست بأي حال من الأحوال هي موضع خلافء فهناك أماكن كثيرة يمكن 
الطعن فيها. جد يد نجوه أن يرفض: أَنْ المعاني الثقافية قد تعتمد على ثقافة مجتمعية: أو أنْ 
الأفراد مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بثقافتهم الاجتاعية الخاصة. كما يمكن للمرء أن يرفض أيضاً 
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تعرض ثقافات الأقليات لقرارات مجتمع أكبر؛ أو أنَّ هذا الضعف يشكل ظلم؛ أو أنَّ الاتتفاقات 
التاريخية لا وزن أخلاقي لمها؛ أو أَنْ التنوّع الثقافي يستحق التشجيع. 


ومع ذلكء أعتقد أنَّ كل من هذه المطالبات معقول. وإِنَّ أي شخص يخالفها سيكون مطلوباً 
منه تقديم بعض الحسابات البديلة لما يجعل الخيارات المفيدة متاحة للناسء أو ما تتطلبه العدالة من 
حيث الحقوق اللغوية» والعطل الرسمية» والحدود السياسية» وتقسيم السلطات. إضافة لذلك» 
سيتعين على المرء أيضاً أَنْ يقدم بياناً بديلًا لتبرير تقييد مواطنة أعضاء مجموعة معينة» بدلاً من 
إتاحتها لأي شخص يرغب في ذلك. حيث لا يكفي أن نؤكد ببساطة ينبغي على الدولة الليبرالية 
أنْ تستجيب للخلافات العرقية والقومية مع الإهمال الحميد. وهو موقف غير متماسك يتجنب 
معالجة الصلات التى لا مفرٌ منها بين الدولة والثقافة. 


إِنَّ الفكرة القائلة بأنَّ حقوق الجماعات المتباينة للجماعات القومية والعرقية؛ يمكن أنْ 
تكون مقبولة من قبل الليبراليين» لا بل ينبغي أن يتقبلوهاء ليست بالكاد اقتراحاً جذرياً. فالواقع 
يحدثنا أن هناك العديد من الديمقراطيات الليبرالية المتعددة القوميات» تقبل بالفعل هذا ترام 
500 العام والخدمات الحكومية بلغة الأقليات القومية. وقد اعتمدها الكثيرون أيضاً 
شكلًا من أشكال الفيدرالية» بحيث تشكل الأقليات القومية أغلبية في إحدى الوحدات الاتحادية 
(الولايات أو المقاطعات أو الكانتونات). وتبنت العديد من الدول الليبرالية المتعددة العرقيات 
أشكالاً ختلفة من السياسات المتعددة العرقيات والحقوق أو الإعفاءات الخاصة بمجموعات 
معينة من الجماعات المهاجرة. فأنا اعتقد مثلم| يعتقد جاي سيغلر (/(18 518165). أنْ توفير الدفاع 
الليبرالي لحقوق الأقليات «لا يخلق ولاية لتغيير واسع. إِنْه بحرد تصديق وتفسير التغييرات التي 
حدثت في غياب نظرية» (196 :1983 ,عاع51). 


ولكن إذا كانتت عنالة ججح قوية لصالع تقرف الجباعة المثايف كل ]ذا ورفضيدم اللببراليون 
في كثير من الأحيان؟ كم أشرت في الفصل الرابع؛ أن التفسير لا يمكن أَنْ يكون ليبرالية مبنية علي 
«الفردية المجردة»؛ وعلى مفهوم الفرد باعتباره ذرة انفرادية مستقلة عن بيئتها الثقافية . لذا آمل أن 
الفصلين الرابع والخامس قد بددا أي تصوّرء بأن الليبراليين يتجاهلون اعتماد الأفراد على المجتمع 
والثقافة: 


هذا يثير لغزاً. إذا كان الاستقلال الذاتي والهوية الذاتية مرتبطين بعضوية ثقافة المجتمع» إن 
تطوير نظرية حقوق ثقافات الأقلية قد تبدو من المهام الأولى في أي نظرية ليبرالية. فلاذاء إذن» كان 
هناك عدد قليل جداً من المنظرين الليبراليين المعاصرين» يؤيدون تدابير لحاية الجماعات الثقافية» 
مثل الحقوق اللغوية الخاصة بمجموعة معينة» أو مطالبات الأراضي؛ أو الحكم الذاتي الاتحادي؟ 
لقد استكشفت بعض الأسباب التاريخية في الفصل الرابع ببخصوص ذلك و أعققد أن جنءا خخ 
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من اللشين هو أن النظرين! ن الليبراليين المعاصرين يفترضون ضمناً أن البلدان لا تحتوي إلا على أمة 
واحدة. وهم يدركون جيداً أن الدول الحديثة متنوعة ثقافياً - بل إِنْ الطبيعة التعددية للديمقراطيات 
اللإوالية الشررة عي موضوع واسيخ الاتتشار قي كتاباتيي. لكنهم يفترضون ضمناً أن هذا التنوع 
هوء النوع الذي يأتي إما من الاختلافات في مفاهيم الناس عن الخير أو من ال حجرة - أي أنها تركز 
على التنوع الفلسفي والديني والعرقي ضمن ثقافة واحدة تقوم على لغة مشتركة79. ى] هم لا 
يعترفون أو يناقشون وجود دول متعددة القوميات» مع تنوع الثقافات واللغات والمجموعات 
القومية . على سبيل المثال» يلاحظ دوركين أن «في العالم الحديث من الحجرة وتحوٌّلات الحدود؛ ما 
لا يتقاسمه المواطنون سلالياً أو عرقياء وأن الحياة المجتمعية للمجتمع السياسي لا يمكن أن تشملٍ 
«الولاء العرقي»(4116813066 عتصطاظ): (479 1989 هكاره). ولكن كا أشرت سابقاء أن 
دوركين يفترض وجود «بنية ثقافية»؟ مشتركة تستند إلى «لغة مشتركة» أ230 :1985 2/0115) 
(488 :1989 صأكاره:12 :233. وبالمثل يؤكّد راولز على «حقيقة حقيقة التعددية») - على وجه ا لخصوص 
التعددية الدينية - إذ هو يساوي المجتمع السيامي ب «ثقافة كاملة» واحدة» ومع «شعب واحد) 
ينتمي إلى نفس «المجتمع والثقافة» (:227 ,222 ,18 :19939 1825015 :8 .م 70 :1978 131,15] 
8 :9 38115 11). 


إن هذا الافتراض الضمني الموسوم بأنَّ الدول غير القومية» هو أمرٌ نادراً ما نجد من يفسره 
أو يدافع عنه. . ولعل الأمر ليس كما لو أن هؤلاء المنظرين يرفضون صراحة إمكانيةتمتع الأقليات 
القومية بحقوق خاصة: أو ينتقد مباشرة حجج المساواة أو التاريخ دفاعاً عن هذه الحقوق. بل على 
العكس من ذلكء أثّهم ببساطة يتجاهلون المسألة تماما. لا يوجد نقاش من قبل المنظرين الليبراليين 
المعاصرين للخلافات بين الدول القومية والدول المتعددة العرقيات أو المتعددة القوميات» أو 
حجج يمكنها تعديل المبادئ الليبرالية في البلدان التي هي عبارة عن «اتحاد الشعوب» -500678) 


(165ممعء2 01 02لا . 


هذا يظهرء على ما أعتقدء أنه من الخطأ استيعاب مسألة حقوق الأقليات في إطار إحدى 
المناقشات الأكثر دراية في الفلسفة السياسية الواقعية - على سبيل المثال. المناقشة بين «الأفراد) 
و»المجتمعانيين»» أو بين «العالميين» و»السياقيين»» أو بين «المحايدين» و»منظري الاختلاف»). 
أو بين «العقلانيين» واما بعد الحداثة». وهو اتجاه شائع جداً (انظر على سبيل المثال اناالا .1 
5م :1991 وع:102 :1992 تلقلطلج1: :1993 ملتملدء091 :1991 اعتتمصطاءه0 :1993 
(392-9 :1993 1000109 .0 :1991. ولكنه ينبع من وجهة نظر مفرطة في التبسيط في المسائل 


(24) بشأنٍ ميل الليبراليين إلى التعامل مع التنوع باعتباره مسألة من الاختلافات في القيم والمعتقدات الفردية» 
انظر: 590 :1993 1م01 :1993 ومزاائط< .ى. لمثال على هذا المفهوم «الشلل المفرط» (لةءتطعمع0 نرايء:0) 
للتنوعء انظر: << 1الاءاء .مم :19932 1215 حيث يعامل الصراعات الحديثة من العرق» والجنسء والجنسانية» 
الى عانق الله للتراع على المعقة النوقي خاول الإصلاع - أي. مثل الصراعات على معتقدات الأفراد حول 
«معنى وقيمة وأغراض الحياة البشرية». 
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لمتعلّقة بحقوق الأقليات. ووفقاً للعديد من المعلقين» فإنَّ السؤال الرئيسي في تقييم حقوق 
الأقليات هو ما إذا كان المرء يقبل من حيث المبدأ فكرة إعطاء اعتراف سياسي للمجتمعات 
المحلية أو للجباعات المتباينة. ومن ثم يمكننا القولء إِنْ المدافعين عن النزعة الفردية والعالمية قد 
يعارضون مبدئياً هذا الاعتراف: في حين أَنْ المدافعين عن المجتمع والاختلافات فيه يدعمون من 
حيث المبدأ هذه المبادئ. ولكن؛ كما أكدّت؛ يجب على جبيع النظريات السياسية أن : تعتر بأشكال 
معينة من الاختلافات الجماعية وأنْ تدعم بعض الجاعات الثقافية. وهو أمر لا مفرٌ منه في أي 
نظرية تواجه قضايا سياسة اللغة» والعطل الرسمية» والحدود السياسية. وقواعد الهجرة. وهذا 
صحيح قاماً بالنسبة للفرديين الليبراليين والاشتراكيين الدوليين من المحافظين» والمجتمعانيين» 
وها ابس الكوانة: 


لذاء إن النقاش حول حقوق الأقليات و ليس حول ما إذا كان من المشروع دائا دعم 
«المجتمعات» أو الاعتراف «بالاختالاف» عضا عن ذلك» فإِنَّ النقاش هو ما إذا كان لدعم نوع 
معين من الاختلاف الثقافي والمجتمع الذي أبدته الأقليات القومية. وكا لاحظت في مرام أخرى. 
بعض الليبراليين» وعلى الرغم من «الفردية» و»العالمية»» يدركون أن العدالة تتطلب تقديم نفس 
الدعم للأقليات القومية التي تتلقاه غالبية الدول وعلى العكس من ذلك. فإن بعض المجتمعانيين 
والمصلحيين*2 (1311515ماء1نة©): على الرغم من التزامهم «بالمجتمع» و»الاختلافات» وهم ممن 
يترد في قبول مطالب الأقليات القومية. حيث ينظر هؤلاء إلى الأقليات القومية بنفس الطريقة 
التي ينظرون بها إلى المجموعات العرقية أو اكيكات الاجتاعية الجديدة - أي أنه شكل من 
أشكال الاختلاف والجتع الذي يمكن أن» وينبغى أن تستوعبه حقوق جماعية محددة داخل 
المجتمع الأوسع. كما أتهم ثمن لا يرغب في قبول الأقليات القومية التي تحتاج إلى الاعتراف بأنها 
مجتمعات مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي إلى جانب المجتمع الرئيسي20. 


كما أشرت في الفصل الرابع» يشير تاريخ حقوق الأقليات إلى أنَّ هناك ارتباطاً ضئيلاً أو لا 
يوجد ارتباط بين المناقشات المعنوية الأخلاقية ودعم حقوق الأقليات القومية. وإن آراء الناس 


(25) معناها اللغوي حصرياً أو خاصاً أو التفاني لمصلحة معينة. أما سياسياًء فهي نظرية سياسية مفادها أن لكل 
مجموعة سياسية ا حقٌّ في تعزيز مصالحها الخاصة» وخاصة الاستقلال دون اعتبار لمصالح المجموعات الأكبر حجأً. 
(المترجم) 
)226 ينطبق هذا على حساب ما بعد الحداثة لدى يونغ (8هناهلا) لحقوق الأقليات. ووفقاً لوجهة نظرها حول 
«الاختلاف العلائقي» (ععدعم1(11 21ده1191)» يجب على المجموعات الثقافية «أنْ تفهم نفسها على أنها تشارك 
في نفس المجتمع 2 واجزء من نظام سيابي واحد» الذي تعتبر إجراءات صنع القرار المشتركة فيه «ملزمة قانونياً» 
جميع الناس على قدم المساواة . ويغي أنيستوعب الاختلاف القاني داخل الدولة حقوقا تان بين المجموعات 
داخل مجتمع واحد - مثلّا عن طريق التمثيل الجماعي داخل النظام السياسي الرئيسي - بدلاً من إنشاء جمعيتين 
منفصلتين أو أكثر ذاتية الحكم داخل الدولة (135 :19938 هداملا .1). فمثل العديد من الليبر البين» أنها تخشى تأثير 
الحقوق الوطنية على الحركات السياسية الأخرى أو على السلام الداخلي. 
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بشأنٍ حقوق الأقليات تتشكلء ليس فقط من قبل أساسياتهم الأخلاقية أو الفلسفية الأساسية» بل 
من خلال عوامل أكثر تحديداً با في ذلك التحيّز العرقي؛ والمخاوف بشأنٍِ السلام الدولي وعلاقات 
القوى العظمىء والمخاوف المتعلقة بالشروط المسبقة لإجماع الآراء الديمقراطية والاجتاعية. هذه 
الاعتبارات لا ترتبط بأي طريقة بسيطة أو متسقة مع الفكر الفلسفي والأخلاقي الكامن وراء 
الناس. 


لعل هذه المناقشات الفلسفية الأكبر اهتاماً هى ليست ذات صلة بالمناقشة السياسية حول 
حتوق الأقليات ولك العلذفة ون التقاشن وعوسطي] العديدمة الافتزافنات الأضافية تخرل 
طبيعة الاختلافات العرقية والقومية» ودورهما في السياسة المحلية والدولية. فالافتراضات 
الإضافية هى التى تثل إلى حدّ كبير الموقف الفعلى الذي أقره المنظرون المصلحيون. أياً كان 
فكرهم الفلسفي الأعمق. وهذا السبب. فإنَّ مطالب الأقليات القومية والجماعات العرقية تثير 
تحدياً عميقاً لجميع التقاليد السياسية الغربية. لقد شكلت كل هذه التقاليد» ضمناً أو صراحة من 
خلال التأثيرات التاريخية نفسها التي شكلت التفكير الليبرالي. وإن مهمة وضع نظرية متسقة 
ومبدئية الحقوق الأقليات ليست مهمة يواجهها الليبراليون وحدهم. 

وحتّى إذا كان من الممكن الدفاع عن حقوق الجاعة المتباينة على أساس العدالة» فسيظل 
هناك الليبراليون الذين يخشونهم لأسباب مختلفة. على سبيل المثال» يرى بعض الليبراليين أن هذه 
الحقوق مثيرة للانقسام؛ لأنها تؤكد على الاختلافات حول القواسم المشتركة. ويرى هؤلاء النقاد 
أنه في حين أنْ حقوق الجاعة المتباينة قد تكون عادلة على أساس المساواة أو الأسباب التاريخية» 
فإنها غير قابلة للتطبيق. ولتعزيز حُجَّجِي هذه. وتهدئة هذه المخاوف» سأعالج مسألة الوحدة 
الاجتماعية في الفصل التاسع. ومع ذلكء. سأعالج أوَّلاً بإيجاز بعض المسائل التي أثارتها فكرة 
حقوق التمثيل. 
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النصل السابع 


ضمان صوت الأقليات 


حاولنا في الفصلين السابقين توفير دفاع ليبرالي عن طائفة واسعة من حقوق الحكم الذاتي 
للأقليات القومية» وحقوق متعددة العرقيات للمجموعة العرقية. ولكن لا توجد صيغة بسيطة 
لتقرير الحقوق التي ين ينبغي أن تمنح لهذه الجماعات التي نحن بصددها. فعلى طول الطريق كانت 
هناك قضايا م تحل في كل خطوة منها: و جار ع الحا ينال 11 ددا القرمة 1 أو 
فئة «المجموعات العرقية»)؛ وغالباً ما يصعب تفسير الاتفاقات التاريخية؛ ا أنْ نقاط الضعف 
والعيوب التى تواجهها الأقليات ليس من السهل قياسها أو تصحيحها؛ وقد تؤدي النداءات إلى 
المساواة والتاريخ والتنوّع إلى اتجاهات متضاربة. ولعل المناطق الرمادية في مناقشتنا لا تتزايد إلا 
عندما ننتقل إلى النظر في وضع الأقليات غير الليبرالية (الفصل الثامن). والحاجة إلى تعزيز الوحدة 
الاجتماعية (الفصل التاسع). 


ولعل هذه العوامل غير المحددة لا مفرٌ منهاء نظراً لتعقيد المصالح والمبادئ والظروف 
التاريخية التي على المحكٌ. ونتيجة لذلكء لا يمكن حل العديد من مجالات الصراع الهامة إلا 
على أساس كل حالة على حدّة. في ضوء التاريخ الخاص للمجموعة؛ ومركزها في المجتمع 
الأوسع. وخيارات وظروف أعضائها. وباختصار, يجب حلها سياسياء عن طريق المفاوضات 
بحسن نية وعطاءء واتّباع سياسة ديمقراطية. وهو ما يعني أننا بحاجة إلى التفكير بالإنصاف. 
ليس فقط في الحقوق المحددة للمجموعة, وإنما أيضاً في إجراءات اتخاذ القرار الذي يتم من خلاله 
تعريف وتفسير هذه الحقوق. حيث ينطوي الإنصاف في إجراءات اتّخاذ القرار على جملة أمور 
تنصك إل مصالح ووجهات نظر الأقلية وتؤخذ في الاعتبار. ولتحقيق ذلك لعله من الواضح» 
أنه يجب معرفة أن الحقوق السياسية الموحّدة التى توفرها الحقوق المشتركة للمواطنة هى ذات 
أهمية حاسمة. فحيئ| يكون للأقليات الحنّ في التصويت والترشح للمناصب والتنظيم سياسياً 
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والدفاع عن آرائها علنآء سيكون هذا كافياً كثيراً لضان حصول مصاحهم على إذن مستمعة عادلة 
صاغية. 


ومع ذلك: فك أن الحقوق المدنية الفردية غير كافية في بعض الأحيان من أجل الاستيعاب 
العادل للاختلافات الجماعية؛ فإِنَ ارت السياسية 00 تكون أحياناً غير كافية ل هذه 
ا 0 0 
الحقوق السياسية لأفرادها. فعلى سبيل المثال» يشكل الأميركيون من أصل أفريقي حوالي 4.12 في 
الماتة من السكان في الولايات المتحدة الأميركية» لكنهم لا يحتفظون إلا با نسبته 4.1 في المائة من 
مجموع المكاتب المنتخبة - أي كان لديهم تسعة من المكاتب» من التي ستكون على أساس وزنهم 
الديموغرافي (ما يسمّى «التمثيل الانتخابي النسبي ) (-قأصعوع2مع1] 121ماءه81 110221مممط 
«0)). لكنهم في الحقيقة لم يحوزوا إلا على ما نسبته 8.0 في المائة من المكاتب المنتخبة» أو 10 في 
المائة من التمثيل الانتخابي النسبي. وفي كنداء تشكل الشعوب الأصليّة ما نسبته 5.3 في المائة من 
السكان. ولكنها لا تشغل سوى 1 في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي الا تحادي (15606781 
نلأ نم6 .1). أو أكثر بقليل من ربع التمثيل الانتخابي النسبي. 


فالتمثيل الناقص ليس مشكلة للأقليات العرقية والقومية والسلالية فحسب. على سبيل 
المثال» تشكل نسبة النساء في كندا أكثر من 50 في المائة من السكان, لكنهن لا يشغلن سوى 13 
في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي ي الاتحاديء أو ربع تمثيلهن الانتخابي النسبي . (العديد من 
الديمقراطيات الغربية الأخرى أسوأ من ذلك في هذا الصدد) .كا إِنْ ذوي الإعاقة والمحرومون 
اقتصادياً هم أيضاً ممثلون تمثيلاً أقل بكثير. والواة قع أن «الطبقة الوسطى هي شرط مسبق وأساسي 
الرئح المكني الروى الله #وجعدالداك: برى كين من الناس بول جع إنيدا» الداعقر بات 
الغربية» أنْ العمليات الانتجابة والتشريعية «غير تثيلية» (©1[1160865612]8]107)» بمعنى أنها لا 
تعكس تنوع السكان. وهو ما أَدّى إلى زيادة الاهتمام بفكرة تخصيص عدد معين من المقاعد في الهيئة 
التشريعية لأعضاء الفئات المحرومة أو المهمشة. 


في الولايات المتحدة الأميركية» اتخذ التمثيل النسبي في المقام الأوّل من خلال "إعادة 
التقسيم المناطقي» - أي إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية من أجل إنشاء مناطق ذات أغلبية 
سوداء أو أغلبية من أصل إسباني. والحقيقة أنْ ذوي البشرة السوداء يشكلون الأغلبية في منطقة 


(1) انظر: 102 .1 :1991 808121 مز لعاميو بتعومقامث/لا 0«مسلاهع8. وبالنسبة للإحصاءات عن التمثيل 
(دون المستوى) للسود والإسبانيين في الولايات المتحدة الأميركية» انظر:46 :1992 28010508 .© . للحصول على 
إحصاءات عن تمثيل الفتات الاجتاعية في كنداء انظر: 192 لصة 93-6 :1991 *25018121. 
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معيئة لا يضمن فيها اتتخاب ممثل أسودء ولكن هذا هو الاتّهاه الواضح الذي وجدناه. بيد أنَّ 
هذه الآلية محدودة للغاية للتغلب على نقص التمثيل» لأن تقنيات رسم الحدود لا تعمل بالنسبة 
للمجموعات المنتشرة في المناطق. وحى بالنسبةاللأمركين الاين هومن أصال أفريتيي» كان 
إعادة تقسيم الدوائر أكثر فائدة منه في الجنوب» حيث كان السود متمركزين تار يخيا. ولكن ينتشر 
ذوي البشرة السوداء بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة 0 
طريقة لإعادة رسم الحدود من أجل إنشاء مناطق ذات أغلبية سوداء2. 


هناك اقتراحات لأشكال أوسع نطاقاً من التمثيل الجماعي. في كنداء على سبيل المثال» قدم 
البعض عدداً من التوصيات لضمن التمثيل أثناء الجولة الأخيرة من المفاوضات الدستورية. كان 
إصلاح مجلس الشيوخ الكندي هدفاً لعقود. ويرجع ذلك جزئياً إلى كونه لا يزال هيئة غير منتخبة. 
وفي السنوات الأخيرة» تركزت مقترحات الإصلاح بصورة متزايدة» ليس على انتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ فحسب. بل أيضاً على انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من المجموعات المثلة تمثيلاً 
ناقصاً. إذأوصت لجنة العمل الوطنية (ع6]]ندتمه© دوناع4 71210281 156) المعنية بمركز المرأة 
(أقوى جماعات ضغط نسائية في كندا) بتخصيص 50 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ للنسا 
وضان التمثيل النسبى للأقليات العرقية أيضاً؛ وأوصت الرابطة الفرنكوفونية في ألبرتا (-5:20 
قارع ط لك 02 4350012102 عممطمم) بأن يمثل على الأقل» أحد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين 
الستة لكل مقاطعة» الأقلية الرسمية في تلك المقاطعة؛ وقد دعت مختلف اللجان الحكومية إلى إقامة 
مناطق للسكان الأصليين فقطء حيث لم تتوقف هذه الدعوة في مجلس الشيوخ (567216) فحسب». 
ولكن أيضا تناولها مجلس العموه”") (001012005) 01 ع5نا110). 


قد لا تعتبر هذه الأنواع من المقترحات فريدة من نوعها بالنسبة لكنداء فهناك بالفعل 
أشكال معينة من التمثيل الجماعي في العديد من البلدان». وعليه» سوف يستكشف هذا الفصل 
فكرة «التمثيل لماعي" (218]102ء165مع1 م1011 )»2 وكيفية ارتباطه بالسهات المختلفة ة لنظام 
الللمتراطة التمثيلية ع 0 الفادم: بأجادل 0 بأن مثيل 
سيات تُظمنا القائمة على التمثيل (القسم الأوّل). علذرة عل لاكة كي الطررف انر 


(2) من الواخ ضح أنَّ هذا يتوقف عا لى حجم الانتخابات . فمن الأسهل إنشاء أجنحة ذات أغلبية سوداء في الانتخابات 
المحلية لم ان اتمتطفة الكو خض لات الأخلية ارام في الانتخابات الاتحادية. 


)3( سأناقش هذه المقترحات بمزيد من التعمّق في: 19932 ماء1أصرز»1. 


(4) يمثل تمثيل المجموعات سمة أساسية للديمقراطيات التوافقية» مثل هولندا وبلجيكا (انظر::1984 انقطمزفءآ 
1(.). وهناك أيضاً حالات تمثيل جماعي للشعوب الأصليّة في مختلف الديمقراطيات الغربية (مثل نيوزيلندا 
والدول الإسكندنافية). هناك العديد من الحالات الأخرى لتمثيل المجموعات في جميع أنحاء العالم (ماليزيا والهند 
ولبنان). 
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يكون فيها تمثيل المجموعات مناسباً بوجه خاص (القسم الثاني). ومع ذلك» هناك أيضاً عدد من 
الصعوبات التي تواجه المقترحات المتعلقة بتمثيل المجموعات التي لا يزال يتعين علينا معالجتها 
بشكل صحيح (القسم الثالث). 

لقد جادل البعض مناقشاً بأنّه في ظل التمثيل ال حالي يمكننا التغلب على وضعيته من 
دون اللجوء إلى فكرة التمثيل المضمون. على سبيل المثال» يمكن جعل الأحزاب السياسية أكثر 
شمولية» عن طريق الحدٌ من الحواجز التي تمنع الأقليات السلالية والعرقية» والنساءء أو الفقراء 
من أنْ يصبحوا مرشحين أو زعماء أحزاب. وتشمل الخيارات هنا تغطية نفقات حملات الترشيح» 
والتمويل العام لنفقات حملة الترشيح» إما مباشرة أو من خلال الاقتطاعات الضريبية لمساهمات 
الحمللات؟؛ وإنشاء لحان بحث رسمية داخل كل طرف للمساعدة في تحديد وترشيح المرشحين 
المحتملين من الفئات المحرومة؛ وتوفير حتّى الحوافز المالية للأحزاب التي ترشح أو تنتخب 
أعضاء من الفئات المحرومة, وما إلى ذلك7). 


هناك طريقة أخرى لإصلاح العملية» وهي اعتماد شكل من أشكال التمثيل النسبي الذي 
ارتبط في بعض البلدان بمزيد من الشمولية للمرشحين. وبموجب نظام الانتخابات الفردية التي 
جرت في الماضي في معظم البلدان الأنجلو - أميركية» يمكن لجمعية الدوائر الانتخابية المحلية 
لكل حزب أنْ ترشح مرشحاً واحداً فقط. وبالتالي» فإنَ حملات الترشيح هي حملات صفرية - 
اختيار أسود (أو امرأة) يعني رفض أبيض أو رجل). في حين أن التمثيل النسبي» » على النقيض 
من ذلك. يسمح ويشجع «موازنة التذاكر) (ع8ماعمة821-اعل110) - أي التأكّد من أنَّ قائمة 
الأحزاب تضم كلا من ذوي البشرة البيضاء والسوداء» والرجال والنساءء والشعوب الأصليّة 
والمهاجرين. إضافة إلى ذلك. يجعل التمثيل النسبي التمثيل الناقص في عملية الترشيحء أكثر 
وضوحا وخضوعا للمساءلة. وبموجب النظام المكون من عضو واحدء. نجد إذا اختارت تسعة 
من أصل عشرة دوائر انتخابية رجلاً أبيضء يبدو أن النتيجة غير مقصودة لعشرة قرارات مستقلة» 
حيث لم يكن أي منها بالضرورة تمييزياً أو استبعادياً عن قصد. ولكن إذا قدم أحد الأطراف قائمة 
بعشرة أشخاص للانتخاب بموجب التمثيل النسبي مع امرأة واحدة أو شخص واحد ملون, فإن 
قراره بعدم إدخال قائمة أكثر تمثيلاً للمرشحين هو أمر متعمد بوضوح. ولهذه الأسباب ولأسباب 


(5) ناقشنا هذه الخيارات في: 19916 :19912 ناتعنزوء31 و93-121 :1991 807818278. وبطبيعة الحال» يواجه 
بعض أعضاء الفئات المحرومة حواجزه ليس فقط في طلب الترشيح أو الانتخابء بل ببساطة في التصويت. تشمل 
خيارات تحسين تسجيل الناخبين استخدام اللغات غير الرسمية في بطاقات الاقتراع» واستخدام العدادين الذين 
يتكلمون لغات غير رسمية» وقوائم الناخبين الدائمين» وزيادة توعية الناخبين» واستخدام وسائل الإعلام البديلة 
للإعلان عن الانتخابات» وما إلى ذلك. 
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أخرىء يرجح أنْ يؤدي التمثيل النسبي إلى سلطة تشريعية أكثر تمثيلاً من نظام العضو الواحدء أو 
النظام السابق©. 


يعتقد كثير من الناس أنّ هذه التدابير الرامية إلى تصحيح النقص في تمثيل مختلف الفئات» 
ينبغي أَنْ تجرب أَوَلآ وفقط إذا ثبت عدم نجاحها (أو إذا كانت تعمل ببطء شديد) ينبغي تجربة 
التمثيل الجماعى. غير أن هذه التدابير قد حاولت تطبيقها بعض البلدان» ووجدت أنها لازمة» ومن 
غير المرجح أن تختفي الطلبات المتعلّقة بتمثيل المجموعات (1994 8«ناملا ..1). لذلك من المهم 
النظر في ماهية أدوار تمثيل المجموعة التي يمكن أن تلعبها ضمن النظرية الديمقراطية الليبرالية. 


1. ما الجديد في تمثيل المجموعة؟ 


يعتقد بعض الناس أنَّ التمثيل الجماعي هو خروج جذري عن المفاهيم القائمة على 
الديمقراطية التمثيلية التي تبدد بتقويض المعايير الديمقراطية الليبرالية المعززة للحقوق الفردية 
والمواطنة المسؤولة. وقد الخرون أن التمثيل الجماعى هوء امتداد منطقى للمبادئ والآليات 
القائمة للتمثيل» ويتسق مع السمات الأوسع للثقافة العاضية الليبرالية اندض اله ولعل هناك 
قدر معين من ال حقيقة في كلا الرأيين. فمن ناحية» يمثل التمثيل الجماعي خروجاً جذرياً عن نظام 
الدوائر الفردية المحددة جغرافياً والمستخدمة في العديد من الديمقراطيات الأنجلو- أميركية. 
وهي تشكل تحديّاً عميقاً للفهومنا التقليدي للتمثيل الذي سأناقشه في القسم التالي. 


ولكن من الصحيح أيضاً القولء أنَّ التمثيل الجماعي مستمر مع بعض السمات الطويلة الأمد 
للعملية الانتخابية. على سبيل المثال» يمكن اعتبار ثيل المجموعات ما هو إلا امتداد للممارسة 
التي طال أمدها في العديد من البلدان» التي منها رسم حدود الدوائر المحلية بحيث تتوافق مع 
«المجتمعات ذات الاهتمام». وفي حين يفترض أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية تقريباء فإنها لا 
تهدف إلى أنْ تكون مجموعات عشوائية تتألف من عدد متساو من المواطنين. وبدلاً من ذلك. يتم 
رسم حدود الدوائر الانتخابية إلى أقصى حدّ ممكن بطريقة تجعل الناس داخل الدائرة يتشاركون 
مصالح معينة - الاقتصادية» والعرقية» والدينية» والبيئية» والتاريخية» أو غيرها - التي ستمثل 
بعد ذلك في الهيئة التشريعية. في كل من الولايات المتحدة الأميركية وكنداء على سبيل المثال» تم 
رسم حدود المقاطعة بحيث أنشأت في الغالب مناطق ريفية. بحيث قد لا تسمح المصالح الريفية 
والزراعية في مجتمع متزايد التحضر. 


إِنَّ استخدام هذه الممارسة خلق الرمال السوداء في الولايات المتحدة الأميركية هو أمرٌ حديث 
(6) للاطلاع على مناقشة ممتازة لتأثير العلاقات العامة على تمثيل المرأة التي ترد من خلالها النقاط الواردة في هذه 


الفقرة. انظر :1994 عصلاملا ..آ. 
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نسبياء منذ قانون حقوق التصويت لعام 1965 (1965 08 )على 5اط118 عمنا0/؟). على أية حال 
سرعان ما أصبح هذا الأمر يعتبر أفضل ما معروف. والأكثر إثارة للجدلء باعتباره مثال على رسم 
الحدود لتتوافق مع «المجتمعات ذات الاهتمام». وهو أمر مثير للجدل بشكل خاص عندما يكون 
للمقاطعات المنقحة عطاء من شكل غير عادي. فقد شملت إحدى الحالات الأخيرة في ولاية 
كارولينا الشمالية إنشاء منطقة شبيهة بالأفعى طوها 160 ميلآء ولكن بأقل من ميل وعلى نطاق 
واسعء بعد الطريق السريع بين الولايات» لأن هناك العديد من السود قد استقروا بجانبهم7. 


تعزى الطبيعة المثيرة للجدل لهذه الحدود الملتوية جزئياً إلى» أنها غالباً ما تشبه الطريقة التي 
استخدمها السياسيون البيض في الجنوب لتحديد الحدود الجغرافية لمنع مناطق الأغلبية السوداء. 
كما أنها أيضاً تعبر عن رسم حدود في أشكال غريبة جداً . وبطبيعة الحال, إِنَّ المقصود من إعادة 
تقسيم الدوائر الانتخابية في الآونة الأخيرة ماهو إلا تصحيح التمثيل الناقصء في حين أن 
القصد من التزوير القديم هو خلق وضعف التمثيل الأسود في المجتمع المركب. ولكن فكرة 
«الوعى العرقى أو السلالي» (كناهمكه12366-0025) لا يزال مشكوك بأمره في العديد من عقول 
الأميركيين. وفي الواقع» كان قرار المحكمة العليا مؤخراً في قضية شاو ضد رينو (8670 ./1 51:80 
3) التي قضى حكمها بأباء سوف تكون حذرة جداً من أي إعادة تقسيم تنطوي على «فصل' 
الأجناس لأغراض التصويتء لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقوية القوالب النمطية العنصرية 
ومواجهة الصراع العنصري. 


ومع ذلك, ف فمن المهم أن نتذكر أنَّ العديد من الآخرين» لم يكونوا مثيرين للجدلء الذين 
منهم أمثلة على رسم الحدود لتتوافق مع «مجتمعات ذات الاهتمام»» مثل المزارعين والعمال» 
او حا ا وم تصبح هذه الممارسة إلا مصدراًء لأنَّ هذه الممارسة 
تكون متاحة من حيث المبدأ للجميع باستثناء ء السودء وهي واحدة من أكثر المجموعات تمثيلاً 
ناقصاً في الولايات المتحدة الأميركية . وسيكون من المفارقات القول بِأنّه نظراً لوجود تاريخ من 
المي الغتصري والعبدين 0 
للاستفادة من إعادة تقسيمه. 


(7) قد لاحظ أحد الناقدين أنه «إذا قادت الطريق السريع بين الدولتين مع قتح بابي السيارة» فستقتل معظم الناس 
في المنطقةك اقتبس من 821 , (1993) 012816 .5 113 8600 ٠.‏ 5(29. فقد د تم الطعن في خطة إعادة تقسيم الدوائر 
في المحاكم» وقضت المحكمة العليا بن الأمر كان في البداية إنكاراً غير دستوري لشروط الحاية المتساوية. سأناقش 
هذا الحكم لاحقاً في هذا الفصل. 

(8) قد يكون هذا في الواقع نتيجة حكم المحكمة العليا في شو (5130) ضدّ رينو (26©50). كما أشار القاضي 
بلاكمون («ناسعاء812) في المعارضة. إن أثر هذا الحكم على إعادة تقسيم الدوائر غير واضح. حيث شددت 
المحكمة مراراً على الشكل الغريب لمنطقة الأغلبية السوداء في ولاية نورث كاروليناء وقد لا ينطبق الحكم إلا على 
هذه الحاللات. غير أن السبب الرئيسي الذي جعل المحكمة تركز على هذا الشكل هوء أنها تقدّم دليلاً واضحاً على 
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في كنداء نجد أنَّ ممارسة تعزيز تمثيل هذه المجتمعات التي هي موضع الاهتام» مقبولة على 
نطاق واسع؛ وهي مطلوبة بموجب قانون إعادة تنظيم الحدود الانتخابية لعام 4 (-رماع1816 
اعم سوه 5 [31). و 24 ن 0 7 5 (0م تعس 
ا ع ل ل 
تتضاءل تبعاً لذلك. وبالمثل يقلص حافزهم على المشاركة» لأنّ التتيجة لها صلة أقل بمجتمعهم 
موضع الاهتام. وعندما يحدث ذلك. خاصة إذا كان يمكن تجنبه. فإِن شرعية ة النظام الانتخابي 
تقوض (48-50 :1984 12أم5 كه :149 :1991 08151 ]). 


في هذه الفقرة» تضع اللجنة في اعتبارها المجتمعات المحلية التي تتركّز على الصعيد 
الإقليمي؛ وكا أشرت سابقاء فإنَّ تقنيات رسم الحدود لا تعمل إلا خل هذه المجموعات . ولكن 
يبدو أنَّ حجة اللجنة تنطبق بالتساوي على المجتمعات غير الإقليمية ذات الأهمية. فإذا كان ينبغي 
اتخاذ تدابير خاصة لضان تمثيل المجتمعات المحلية المنتشرة عبر دائرتين انتخابيتين» فلاذا لا تتخذ 
تدابير لضمان تمثيل المجتمعات ذات الاهتمام المنتشرة في جميع أنحاء البلد» مثل النساء والمعوقين 
والأقليات العرقية أو الفقراء؟ إذا كان المفهوم الأوّل يعزز التمثيل الفعال» وزيادة المشاركة» 
والشرعية الانتخابية» فلاذا لا ينطبق على الأخير)؟ 

يُظهر الالتزام بتمثيل المجتمعات ذات الاهتمام أنَّ السياسة في الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا لم تستند أبداً إلى مفهوم فردي بحت للامتياز أو التمثيل. فمن وجهة نظر مذهب الفردية 
السياسي. أن كلل ماهم هو أن الأفراد لزبهم صوت مشسعاق داخل الدوائر الانتخابية المتساوية. 
وهذا كل ما هو مطلوب للوفاء بمبدأء أن لكل فرد حقٌّ متساو في التصويت, وينبغي أنْ تكون 
مسألة الاختلافات هي كيفية م هذه الحدود ما دامت الدوائر الانتخابية متساوية في الحجم. 
ولكن هذا الأمر قد يتجاهل حقيقة جلينة أن الناس يصوتون كأعضاء ء في المجتمعات ذات الاهتام. 
ويرغبون في أنْ تكون ممثلة على هذا الأساس. لذا وفق ما وضعته اللجنة الملكية -دطه© 10[/81) 
(«هزووادى لا الحقّ بالانتخابات ولا التمثيل هما محرد ظاهرة فردية» فكلاهما يُعبر عنه أيضاً 
من خلال الوظائف الجاعية أو المجتمعية. ويستند المنظور الفردي إلى فهم جزئي وغير كامل 


أنَّ القصد هو إنشاء منطقة ذات أغلبية سوداء (وهي حقيقة لم ينكرها أحد) . ويبدو بعد ذلك أنه حتّى إعادة تة 
الدوائ ثر التي تشترك فيها مناطق ذات أغلبية سوداء بشكل منتظم قد تكون الآن مشكوك فيهاء إذا كان هناك دليل 
على أنَّ إعادة تقسيم الدوائر سيكون بطريقة اعرقية - واعية» . (وهناك دائاً تقريباً مثل هذا الدليل» لأنْ هذه المارسة 
هي مفتوحة جداً بموجب قانون حقوق التصويت). 
(9) تقول باينز (55[ة8) إِنَّ مبدأ ضان تمثيل «المجتمعات ذات المصلحة» ينبغي أن يمتد إلى النساء :1992 وعمنة8) 
(56. . ونظرت اللجنة فيا إذا كان ينبغي توسيع نطاق مبدأ التمثيل الجماعي للمجتمعات غبر الإقليمية التي تهتم بها 
ولكنها رفضتها (1991:172 1015121). سأناقش سبب اللجنة في: 84-5 :و1993 ماع لصاكا. 

1537 


للعملية الانتخابية والتمثيل. وفي حالة تعزيز المثل الأعلى للأصوات ذات الوزن الماثل» نجدها 
تعزز الحقّ الدستوري الحاسم ولكن عند تجاهل البعد المجتمعيء فإنَّ هذا المنظور سيكون غير 
واقعى في أحسن الأحوال؛ وفي أسوأ الأحوال يتجاهل الادّعاءات المشروعة لمجموعات الأقليات 
(152-3 :1991 #مهطعه). 


ويمكن القول بأنَّ المنطق الكامن وراء هذه ال مارسات يمكن أَنْ يمتد للدفاع عن مبدأ 
تمثيل المجموعات (غير الإقليمية). إن المطالب بتمثيل المجموعات من خلال الفئات المحرومة» 
يمكن اعتبارها امتداداً مبدأ التمثيل الخاص لمجلس الشيوخ في المناطق الأصغر. مجلس الشيوخ 
الأميركيء لا يختلف عن مجلس الشيوخ الأسترالي» كلاهما يعطي كل ولاية عند عتساؤياً من 
أعضاء مجلس الشيوخ بغض النظر عن حجم ونوع سكانها في حين أن مجلس الشيوخ الكندي» 
يمنح حالياً المقاطعات الأكبر عدداً أكبر من المقاعد تمشياً مع مبدأ تمثيل السكان» وسعى الكثير 
من الكنديين إلى اعتهاد النموذج الأميركي في كنداء لضان التمثيل الفعال للمقاطعات الأصغر 
التي يمكن إهماها في مجلس العموم. 


مامد لس امد وات رار 
فلماذا لا توجد مجموعات محرومة أو مهمشة مثل الأقليات العرقية أو النساء أو الفقراء؟ تفتر 
حجة التمثيل الإقليمي الخاص في مجلس الشيوخ. أن ؛ التنوع الاقتصادي والثقاني اد بين 
المناطق قد يؤدي إلى مصالح مختلفة ومتضاربة أحياناً؛ وأنَ مصالح المناطق الأصغر حج) أو الأفقر 
قد لا تكون مثلة بصورة فعالة في ظل نظام حكم الأغلبية البحتة؛ ون حكم الأغلبية هو مشروع 
فقط «في مجموعة من الهياكل الحكومية التي تضمن حساسية كافية لشواغل الأقليات»". ولكن 


(10) انظر: 9 مهن فلصيده لاا 202مهت0. من المهم التمييز بين هذه الحجة من أجل تحسين تمثيل المناطق» 
استناداً إلى الحساسية تجاه اه مصالح الأقليات» ومن الحجة المنفصلة التي مفادهاء ينبغي على أعضاء تجلس الشيوخ 
أن يمثلوا المقاطعات لأنَّ مجلس الشيوخ في نظام اتحادي يمثل مصالح حكومات المقاطعات. وقد تم النظر في هذه 
الحجة ورفضت في كل من الولايات المتحدة وكندا. إِنَ أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مندوبي الولاية أو حكومة 
المقاطعة الذين اختاروا ا للدفاع عن حقوق وسلطات حكومات الولايات/ المقاطعات» بل يعملون كممثلين 
للشعب في الحكومة الاتحادية . وفيا يتعلق بالتمييز بين هاتين الحجتين. انظر: :1992 ععغ) :تصحده0© أغصنه1 لداععم5. 
2- -41 إِنْ الفكرة القائلة بن قد يتم تجاهل مجموعات معينة في عملية صنع القرار في الأغلبية» وبالتالي فهي تحتاج 
إلى تمثيل خاصء وهي الأساس التاريخي للدائرة التشريعية الثانية الموجودة في العديد من البلدان (مثل مجلس 
الشيوخ في كندا والولايات المتحدة. ومجلس اللوردات في بريطانيا). فمن الناحية التاريخية» كانت هذه الغرف الثانية 
تستخدم في كثير من الأحيان لضمان تمثي ل أقلية متميزة. على سبيل المثال» يضمن مجلس اللوردات البريطاني التمثيل 
للأرستقراطية وكنيسة إنجلتراء في حين أن مجلس الشيوخ خ الكندي أنشئ أصلاً لحماية رجال الملكية. . حيث تستخدم 
الدوائر الثانية أيضاً لضان التمثيل غير المتناسب للمناطق الصغيرة. كما يلاحظ جين جينسن (160502 906)» هناك 
العديد من «طرق التمثيل» في الديمقراطيات الغربية» والعديد من هذه المسارات كانت قائمة على المجموعات» 
سواء كانت هذه المجموعة إقليمية أو دينية أو فئة» وما إلى ذلك (1995 3160502). ويطالب المؤيدون المعاصرون 
لتمثيل المجموعات ببساطة بأنَ تستخدم هذه الاستراتيجية لحماية أولتك الذين يحتاجون إليها حقاً - أي. الأقليات 
المحرومة» وليس المحظوظة. 
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كلّ من هذه المطالبات يمكن أيضاً أنْ تكون لمختلف الفئات الاجتاعية؛ فالظروف والتجارب 
المتنوعة للرجل والمرأة» والناطقون باللغة الإنجليزية» والإسبان والبيض والسود والمهاجرون» 
والشعوب الأصليّة والقادرون على العملء والمعوقون والأغنياء والفقراء» كلها تؤدي إلى مصالح 
مختلفة ومتضاربة أحيانا؛ وقد لا تكون مصالح المجموعات الأصغر حجاً أو الأفقر, مثلة في نظام 
حكم الأغلبية. فلماذا إذن لا يتم تطوير هياكل تمثيلية من شأنها أن تضمن حساسية كافية لمصالح 
هذه الأقليات؟ 


ثم هناك جوانب هامة من الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا تقدم بعض 

الدعم لفكرة التمثيل الجماعي . وبطبيعة الحال» نجد أن هذا التمثيل الجماعي من الصعب أَنْ يحل 
هذه المسألة . وعلى الرغم من كل ذلك. فإنَّ ممارسة رسم الحدود لتمثيل المجتمعات المحلية موضع 
الاهتام كانت مثيرة للجدل. لا سيم بالنسبة للججاعات العرقية» مثل) هو الحال في ممارسة إعطاء 
عدد متساو من مقاعد مجلس الشيوخ لكل ولاية أو مقاطعة''". وعليه؛ بدلا من توسيع نطاق 
منطق هذه المارسات ليشمل قثيل المجموعات الاجتاعية غير الإقليمية» يفضل بعض الناس 
تقليص هذه المارسات والتشبث بنموذج أكثر فردية للعملية الانتخابية لا يجعل هناك أي وجود 
للاستيعاب أو أي مجموعة عند أي مستوى ما. 


2 الماذا تمثيل المجموعة؟ 


من أجل تقييم مزايا التمثيل الجماعي» فإننا بحاجة إلى الرجوع إلى الوراء» والنظر بعناية أكبر 
في فكرة التمثيل. الفكرة القائلة بأنْ النظام السياسي القائم «غير تمثيلي» هي فكرة شائعة» ولكن 
فكرة التمثيل الكامنة وراءها نادراً ما يتم استكشافها بعمق. في حين أنَّ رجال الطبقة الوسطى 
البيض الذين يسيطرون على السياسة في معظم الديمقراطيات الغربية هم ليسوا تمثلين عن تمثيلهم 
الجغرافي» وأ ثهم الممثلون المنتخبون للسكان عموماء وغالباً ما يحصلون على دعم انتخابي واسع 
النطاق من الأقليات والمجموعات المحرومة. وبالتالي» فإِنْ الادّعاء بأنْ جماعات الأقليات غير 
مثلة تمثيلاً كاملاً في الميئة التشريعية» يبدو أنه أمرٌ مفترض مسبقاًء حيثٌ إِنَّ الأشخاص لا يمكنهم 
أن يكونوا اتمثلين» إلامن جانب شخص يتقاسم جنسهم أو صفتهم أو مهنتهم أو أصلهم العرقي 
أو لغتهم» وما إلى ذلك. 


يسممى هذا أحياناً فكرة «تمثيل المرآة» (10 2 أمعوع1مع 1 :1111101) - أي 9 السلطة التشريعية 


(11) في الواقع؛ المحكمة العليا في الولايات المتحدة: بعد أنْ أصرتٌ على أنَّ المؤسسات التي تزن الأصوات بشكل 
مختلف محظور بموجب الدستور ([1964] 713 5لا 377 ه300ئه1ه0) 2ه لأهوتعمعء0 برإعمرممعة 445 ٠‏ 5معبدل)ء 
واجهت حقيقة أن مجلس الشيوخ الأميركي نفسه ينتهك هذا المبدأ. واعترفت المحكمة بذلك» وضمنت ضْمَناًء أن 
مجلس الشيوخ سوف يلغي كأ من المواد غير الدستورية لأنها ليست في حدّ ذاتها جزءاً من الدستور. 
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يقال أنها ممثلة بعامة الناسء إذا كانت تعكس المخنصائص العرقية أو الجنسانية أو الطبقية للجمهور 
(4 بط :1967 صفكلازط :16 :1964 طءمز8). أوء بطريقة أخرىء تمثل مجموعة من المواطنين في 
مجلس تشريعيء إذا كان واحد أو أكثر من أعضاء الجمعية هم نفس النوع من الناس باعتبارهم 
مواطنين. وهذا يتناقض مع الفكرة الأكثر دراية في النظرية الديمقراطية التي تحدّد التمثيل من 
حيث الإجراء الذي يتم من خلاله انتتخاب أصحاب المكاتبء بدلا من صفاتهم الشخصية. وبناءا 
على هذا الرأي التقليديء يتم تمثيل مجموعة من المواطنين في المجلس التشريعي. إذا شاركوا في 
اتتخاب عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية» حتّى لو كان الأعضاء المنتخبون مختلفين جداً في سماتهم 
الشخصية. 


إذنء لماذا هي الخصائص الشخصية للممثلين في غاية الأهمية؟ قد لا يثير الدهشة إلا القليل 
من الكتابة عن المفاهيم المتنافسة للتمثيل التي ترتكز عليها المقترحات الأخيرة المتعلّقة بتمثيل 
الجمرعات” ل لس كه 09 ال 1 . حيث 
اجات وماس قي والتح. له نك لا را ريا ا 
أنْ يعرف ما هو الأمر الذي في مصلحة امرأة ما أو رجل أسود ما: «ليس هناك أي قدر من الفكر 
أو التعاطف. مهما كان حذراً أو صادقاء يمكن أنْ يقفز من خلاله حواجز الخبرة» ومذ[انط5 .م) 
(1994:76. 


هناك حجة أخرى تقول حتّى لو كان الرجال البيض يمكن أنْ يفهموا مصالح النساء 
والنتوة فلو حكن الوتوق مها لتعزية كلاف الضالح .عل سيل الخال تقول كرحتن بويا 010205 ؟ 
(ء1لز80 عمل نظراً لأن مصالح الرجال تختلف عن النساء من حيث الدخل والتمييز والحقوق 
القانونية ورعاية الأطفال» ف «يبدو من المعقول أن تشع أنه من المستحيل أن يمثل الرجال 
النساء» . السبب ليس بالضرورة أنَّ الرجال لا يفهمون مصالح المرأة ولكن بدلاً من ذلك نجد؛ 
«في مرحلة ما يشعر أعضاء مجموعة واحدة بأن شخصاً ينتمي إلى مجموعة أخرى لديه مثل هذا 
التضارب في المصالح الذي يعتبر فيه التمثيل مستحيل» » أو على الأقل من غير المرجح») عانزه86) 
(286 :1991 تللامططلا ا :7797-8 :1983. 


أولاً: مما لا شك فيه أنَّ هناك بعض الحقيقة لكلتا الحجتين - هي حدود تصل إلى الحدّ الذي 
يمكننا أن نضع أنفسنا في أحذية الآخرين» حتّى لو كنا نحاول مخلصين للقيام بذلك» وحدود 
الوصول إلى الحدٌ الذي يحاول معظم الناس بصدق للقيام بذلك. ومع ذلكء فإن فكرة تمثيل المرآة 
تعاني من عدد من العوائقء باعتبارها نظرية تمثيلية عامة وكاملة. (سأعتبر في وقت لاحق الفكرة 
الأكثر معقولية هيء إِنَّ درجة من تمثيل المرآة قد يكون له ما يبرره في سياقات محددة» بدلاً من 


10ظ1 


كوك 'تطازية عامة للتيقي دود أخل كدية وانضد الفكرة القائدة أن الننلطة التدريعية يدبع 
أن تعكس عامة السكان, تأخذنا إلى استنتاج منطقي يقودنا بعيداً عن السياسة الانتخابية تماماًء 
وباتجاه اختيار الممثلين عن طريق القرعة أو أخذ العينات العشوائية. كا يلاحظ بيتكين (مل11]1ط). 
إن «الاختيار بالقرعة» أو وجود عينة عشوائية تسيطر عليهاء سيكون من الأفضل احتساب إنتاج 
عالم مصغر لهيكل الشعب ككل) (106018218 560 الى 28ام ,73 :1967 سصكلاتط). والواقع 
أن بعض المنظرين قد اقترحوا هذا (1985 «نقطدها8)؛ على الرغم من أنْ معظم الناسء بها في 
ذلك معظم مؤيدي التمثيل لماعي ١‏ سيعتبر ون هذا التخلٍ عن المبداً الديمقراطي الذي مفاده 
أن الممثلين ينبغي أنْ يؤذن هم من قبل الجمهورء وأنْ يكونوا مسؤولين أمامهم. ومع ذلك. وى) 
سأشير أدناف لا يزال من غير الواضح كيفية حل النزاع بين تمثيل المرآة والمساءلة الديمقراطية. 


نانناً: إن الأذفاء يان النهن لا سكن أن نينيوا لصاحات الشركة أ أن الرجال ل 
يستطيعون فهم احتياجات المرأة» يمكن أنْ يصبح ذريعة للرجال البيض» ولكن ليس في محاولة 
لفهم أو تمثيل احتياجات الآخرين. وحقاً إن بعض المعلقين يقولون إن هذا حدث في نيوزيلنداء 
حيث يضمن الماوريون مقاعد في البرلمان . وقد قيل إِنَّ غير الماوريين قد فسروا ذلك على أنه يعفيهم 
من أي مسؤولية بالاهتمام بشؤون الماوري 0هعانا1/! 171 :1991 عصتطط © :566 :1985 كهع11) 
(139-41 :1989. فكم| يقول مينو (/801008)؛ إن الامتزافى نأ العا طمن التناطت 
عبر خطوط الاختلاف «يمكن أنْ تصبح نبوءة تحقق ذاتها» (293 :1991 /3/120100). لا سيا إذا 
كان الافتراض محسداً في القواعد والتوقّعات المؤسسية. 


ثالثاً: إن الادّعاء بأنَّ الرجل لا يستطيع أن يفهم مصالح المرأة قد يقطع كلا الاتجاهين. وهذا 
يعني ضمنا أن المرأة لا تستطيع أن تفهم الرجل وبالتالي هي من يمثله. وبطبيعة الحال» قد يعتقد 
كثير من الرجال صحة هذا الأمر. ولكن التأثير غير الجذاب هوء أنْ الناس لا يستطيعون سوى 
التحدث عن مجموعتهم الخاصة. لذاء فإنَّ بعض مؤيدي التمثيل الجماعي يؤمنون بهذه النتيجة. 
ووفقا لباينز (8831565)» (إذا كانت الحقيقة معروفة» النساء [لا] هتمن بشكل خاص في قثيل 
الرجال» (56 :1992 821065). ومع ذلكء فإنَّ معظم مؤيدي التمثيل الجماعي» لا يفضلون "نوع 
السياسة التي انتخب فيها الناس» فقط للتحدث عن هويتهم الجاعية أو مصالحهم» 5مف!1نط2 .هم) 
(85 :1992. 

هذه الاعتراضات لا يمكنها أنْ تثبت» أنَّ أعضاء مجموعة واحدة يمكنهم في الواقع فهم 
وضع المجموعات المخاصء وبالتالي تمثل مصالح أعضاء ا تجارب 
مختلفة أو خصائص مختلفة. ولكن. إن الحجة القائلة بأن أ عضاء مجموعة ما لا يستطيعون فهم 
مصالح المجموعات الأخرىء إذا ما قبلت» يبدو أنها تقوض إمكانية تمثيل المجموعات أيضا. 
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واذلك لأنه ينطيق بالتأكيد:داخل المجموعات وكذلك بينهياء نحيتث كل جموعة لما جموعات 
فرعية» مع خبراتها المميزة وخصائصها. فإذا كان الرجال لا يستطيعون تمثيل المرأة» فهل يمكن 
للنساء البيض أنْ يمثلن نساء من اللون الآخر؟ وفي إطار فئة النساءء هل يمكن للمرأة الآسيوية 
أن تمثل المرأة الأفريقية الكاريبية؟ هل يمكن للنساء الآسيويات القادرات على العملء اللائى 
هن متباينات الجنس (116]6505671121) من الطبقة المتوسطة أنْ يمثلن نساء اسيويات فقيرات أو 
معوقات أو مثليات؟ وإذا أخذنا في الاعتبار هذا الاستنتاج فإنَّ مبدأ تمثيل المرآة يبدو أنه يقوض 
إمكانية التمثيل ذاته. فإذاً «ليس هناك قدر من التفكير أو التعاطف. مهما كنت حذراً أو صادقاًء 
هل يمكن أَنْ تقفز الحواجز الخبرة» ثم كيف يمكن لأي شخص أنْ يمثل أي شخص آخر»20/؟ 


قد توحي هذه الصعوبات بأنَّ فكرة تمثيل المرآة ينبغي تجنبها باعتبارها نظرية عامة للتمثيل. 
فبلا شكٌ أنَّ هناك حدوداً لمدى قدرة الناس على «القفز على عوائق الخبرة» ورغبتهم في ذلك. 
ولكن الحل ليس قبول تلك القيود» بل علينا أن نقاتل ضدهم من أجل خلق ثقافة سياسية؛ 
يكون فيها الناس أكثر قدرة وأكثر استعداداً لوخ ضع أنفسهم في أحذية الآخرينء والفهم حقاً 
(وبالتالي تصبح قادرة على تمثيل) لاحتياجاتهم ومصالحهم. إن ذلك ليس عملا سهلا - قد 
يتطلب إدخال تغييرات على نظامنا التعليمي» وعلى تصوير وسائل الإعلام للمجموعات 
المختلفة» والعملية السياسية» لجعلها أكثر من كونها نظاماً ل «الديمقراطية التداولية» -26) 
(ا106200186 11620076 ولا يزال هناك ما يضمن عدم تفهم أعضاء إحدى المجموعات 
لاحتياجات الأخرى. ولعل هذا هو ما يسمّى ب «تحدي التعاطف)3!! -مرظ 04 عهمء ا لهط0) 
(8110م. ولكن التخلٍ عن إمكانية التمثيل عبر المجموعات. يعني التخل عن إمكانية وجود 
مجتمع يلتزم فيه المواطنون بمعالجة احتياجات بعضهم البعض وتقاسم مصير مع بعضهم البعض. 


في الواقع» هناك عدد قليل جداً ا و 
باعتبارها نظرية عامة للتمثيل. وعوضاً عن ذلك. يتم الدفاع عن «التمش الجماعي على أسس 
سياقية» باعتبارها آلية مناسبة لتمثيل مجموعات معينة في ظلل ظروف معينة. وتندرج هذه 24 


(12) انظر: 1993 65هه1 وواج ءعه5 .85-9 :1992 وم111نطط .ى. في السياق الأميركى» نشأت هذه المسألة فيا يتعلق 
بقدرة السود من الطبقة الوسطى على تمثيل السود «المحرومين حقاً» في المدينة الداخلية. حول هذا الموضوعء انظر: 
1991 عنصن 1988 لعع5]. 

(13) مصطلح «تحدي التعاطف» (بإطنتدمسط ه عيمع 1 اهطك) يأتي من مناقشة مينو للنقاش بن «نقاد الفرق» 
الذين يشككون في إمكانية التمثيل عبر المجموعات. و «الدعاة التعاطف» الذين يصرون على أن الناس يمكن 
التعاططف 50 عبر خطوط الاختلاف (284-9 :1991 ناومز8). على فكرة «الديمقراطية التداولية»» ودورها في 
مساعدة أعضاء إمتنوع اجتماعياً لفهم بعضهم البعضء انظر: :19936 عؤمنامل؟ .1 مقلد عه أبا8 .1989 معطم 
5 الذي يجادل أن المفاهيم القائمة ل "الديمقراطية التداولية» هي نفسها متحيزة ثقافياًء وتؤيد تلك الأنماط من 
الخطاب والحجج التي تميز الثقافة المهيمنة. وفيا يتعلق بالدور المحتمل للتمثيل الجماعي في تعزيز ديمقراطية أكثر 
تداولك. انظر: 4 بطء :1995 ومتالتطم يخ :1991 ستعافمن5 1988 عصستدعطة. 
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السياقية المتعلّقة بتمثيل المجموعات في معسكرين رئيسيين هما: التمييز المنهجي -215 16صء]5/4) 
21107 متايه والحكم الذاتي. 


غالباً ما يتم الدفاع عن حقوق التمثيل الجماعي» كاستجابة لبعض العوائقء أو العوائق 
النظامية في العملية السياسية» تما يجعل من المستحيل تمثيل آراء ومصالح المجموعة بشكل فعال. 
على سبيل المثال» يرى إيريس يونغ (1115 عطناملا)» ينبغي أن تكون حقوق التمثيل الخاص ممتدة 
إلى «الجماعات المضطهدة» (5منا10© لعووع1مم0) لأن: 


في مجتمع تتمتع فيه بعض المجموعات بالامتيازات» بينا يتعرض البعض الآخر للاضطهاد. 
ومع الإصرار على أن يحتمي المواطنون وراء انتماءاتهم وخبراتهم الخاصة لاعتماد وجهة نظر عامة 
لا تؤدي إلا إلى تعزيز الامتياز؛ ولمنظور ومصالح الإرادة المتميزة التي تميل إلى ال هيمنة على هذا 
الجمهور الموحّد. وتهميش أو إسكات الجماعات الأخرى (257 :1989 عناملا .1). 


ووفقاً ل يونغ» تعتبر الجماعات المضطهدة في وضع غير مؤات في العطلية السياسيةة ون 
«الحل يكمن جزئياً على الأقل في توفير وسائل مؤسسية للاعتراف الصريح لتمثيل الجماعات 
المظلومة» (791 :1983 عانز80 :183-91 :1990 عمداملا .1 كه .259 :1989 عصلاملا .1). 
وستشمل هذه التدابير الأموال العامة لمجموعات الدعوة» وتكفل التمثيل في الهيئات السياسية» 
وحن النقض فيا يتعلق بسياسات محددة تؤثر على الجماعة مباشرة. فالنقطة التى أثيرها هناء ليست 
أنه يجب السلطة التشريعية أنْ تعكس المجتمع» بل إِنَّ الميمنة التاريخية لبعض المجموعات من 
قبل جماعات أخرى, قد تركت دربا من الحواجز والتحيزات التي تجعل من الصعب على التاريخ 
والمجموعات المحرومة المشاركة بفعالية في العملية السياسية. وبقدر ما تعتبر هذه الحقوق ردا 
على القمع أو الحرمان المنهجيء هي بقدر ما ينظرون فيها إلى أكثر ما يمكن اعتباره تدبيراً مؤقتاً 
على الطريق إلى مجتمع لا توجد فيه الحاجة إلى تمثيل خاص - شكل من أشكال «العمل الإيجابي) 
السيامي. حيث ينبغي للمجتمع أن يسعى إلى إزالة القمع والحرمان» ما يلغي الحاجة إلى هذه 
الحقوق. إن قانون حق التصويت (]عشة ك5أغط8 11 ١/0108‏ ع1) الذي يؤيد إعادة تقسيم المقاطعات 
للسود والإسبانيين» مكتوب على وجه التحديد كتدبير مؤقت. حيث يجب تجديده بانتظام؛ لمعرفة 
ما إذا كان هذا النوع من التثبيط الايجابي!* (108مء220دم :زر 0) لا يزال مطلوبا. 


وكا هو الحال مع أي برنامج آخر للعمل الإيجابي» هناك أسئلة حول ما إذا كان البرنامج 
سوف يعمل فعلاً أم لاء وما إذا كانت هناك بدائل قابلة للتطبيق بحيث تكون أقل إثارة للجدل 
أم لاء وما إذا كان من الممكن استهداف هؤلاء الأشخاص الذين هم بالفعل محرومين من دون أنْ 


(14) تجاوز حدود (دائرة انتخابية) لصالح حزب واحد أو فكة ما. (المترجم) 
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ا ا ا 1 
أخرض إن أن مناك دم قليلاً جداً من الإجابات العامة ا هذه 55 من الأسئلة 0 إِنَ كل 


شيء يتوقف على تفاصيل البرنامج الفعلٍ المقترح لق" 


عل ايعان سومار عد السزعات من الانوى العتدة فدن ين البلنان أن 
بعض حقوق التمثيل تمّ الدفاع عنهاء ليس على أساس التغلّب على التمبيز المنهجيء وإن) 
كنتيجة طبيعية لحق الأقليات القومية في الحكم الذاتي. وكما ناقشنا في الفصل الثاني» لقد حددت 
حقوق الحكم الذاتي» حدوداً لسلطة الحكومة الاتحادية على الأقلية القومية. علاوة على ذلك» 
قد تكون هذه الحدود «غير متناظرة». على سبيل المثال» يمكن إعفاء البورتوريكيين, أو المقيمين 
في المحميات الهندية من بعض التشريعات الاتحادية التى تنطبق على مناطق أخرى من الولايات 
المتحدة الأميركية. وقد ينطبق الشىء نفسه على الكبيكيين والجراعات الهندية في كندا. حيث لا ينظر 
إلى هذه الأنواع من القيود على السلطة الاتحادية على أساس أنها تدبير مؤقت؛ ولا ينظر إليها على 
أساس أنها علاج لشكل من أشكال القمع الذي قد يتعين علينا (ويجب علينا» أنْ نزيله يوما ماء 
بل على العكس من ذلك» كثيراً ما تدعي الأقليات القومية بأنَ لها حقاً ١متأصلاً»‏ للحكم الذاتي» 
وهو ما تعتبره سابقة لتأسيسها في الدولة الأوسع نطاقاًء كم أنها ستستمر بالمطالبة به في المستقبل 
إلى أجل غير مسمّى . 


تعتبر العلاقة بين الحكم الذاتي والتمثيل الجماعي علاقة معقّدة» إذ يمكنها أنْ تضيف 
ديناميكية جديدة إلى النقاش الأكثر دراية بشأنٍ تمثيل المجموعات كعلاج للتمييز. ومن ناحية 
أخرى. وبقدر ما يقلل الحكم الذاتي من اختصاص الحكومة الاتحادية على أقلية قومية ماء يبدو 
أن الحكم الذاتي قد يستلزم أن يكون للمجموعة تأثير محدود (على الأقل على مسائل معينة) 
على المستوى الاتحادي. على سبيل المثال» إذا أدَى الحكم الذاتي للكيبيكيين إلى نقل غير متناظر 
للملظات من أوعاوا إلى كسلف فيد جهن أن اللكومة الفتدزالية وكمرن قرانين خط عل 
كيبيك: ولعله يبدو من العدل أنْ لا يكون لسكان كيبيك التصويت على مثل هذا التشريع (خاصة 
إذا كان بإمكانهم التصويت على القرار). على سبيل المثال» قد يبدو من غير المنصف لنواب كيبيك 
أن يقرروا التشريع الاتحادي بشأنٍ الهجرة إذا كان التشريع لا ينطبق على كيبيك ولع الأقرذانه 


(15) انظر: 1990 1اعننده5 اه :1991 4واعمعوه#. الذي يقول 9 برامج العمل الإيجابي نادراً ما تكون مفيدة في 
أي وقت مضىء وتميل إلى توليد مطالب ومظالم متصاعدة. وتختلف محولات النسخ المتماثل الظاهري ((18181؟) 
شا )1١١‏ :15مامهلكى دهنأدء امع عن برامج العمل الإيجابي في التركيزء وليس على تكوين المناصبء ولكن حول 
تكوينٍ الناخبين. ويجوز لمنطقة الأغلبية السوداء انتخاب ممثل أبيض أو من أصل إسباني. وأعود إلى هذه النقطة 
لاحقا في الفصل. 
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قد ينطبق على أعضاء البرلمان من السكان الأصليينء المنتخبين في دوائر السكان الأصليين المنشأة 
خصيصاً لهم؛ في مسألة التصويت على تشريع يعفى منه السكان الأصليون. 


يوجد لدى العديد من الأقليات القومية هذا النوع من التأثير المنخفض على المستوى 
الاتحادي. على سبيل المثال» يساعد سكان بورتوريكو في اختيار مرشحي الرئاسة» ولكنهم لا 
يصوتون في الانتخابات الرئاسية. فهم لديهم تمثل واحد فقط في الكونغرسء وهو «مفوض» 
(تعمه اسع تسصره©0) ولكن ليس له صوت. باستثناء اللجان :ريغتن البفصي هذا التمثيل المنخفض 
دليلا على أن بورتوريكو الور (001021260). ولكن في حين أَنْ تفاصيل الترتيب القائم 
تتعرض بالتأكيد للنقدى فإن وجود تمثيل منخفض يمكن اعتباره نتيجة طبيعية للحكم الذاتي 
البورتوريكي» وليس مجرد خضوعه الاستعماري؟!' (102غهعنازطنا5 [هنه0010). 


من ناحية أخرىء يبدو أن الح في الحكم الذاتي في بعض المناطق» قد ينطوي على حقٌ التمثيل 
في أي هيئات يمكن أنْ تتدخل في تلك المناطق . ومن ثمٌ يبدو أن من النتائج الطبيعية للحكم الذاتي 
هو أنَّ كيبيك» على سبيل المثال» تكفل ال 4 في أي هيئة يمكنها تفسير أو تعديل صلاحياتها 
للحكم الذايء أو التي يمكن أنْ تتخذ قرارات في مجالات الاختصاص امتزامن (مثل المحكمة 
العليا). والواقع بهذا يمكن لكيبيك أن تضمن لنفسها ثلاثة من المقاعد التسعة في المحكمة”7". 
ومن ثمٌء ينطوي الإفراط في تبسيط الحكم الذاتي لأقلية قومية على تمثيل مضمون في الهيئات 
الحكومية الدولية» التي تتفاوض وتفسر وتعدل تقسيم السلطات» ولكن انخفاض التمثيل هذا في 
الميئات الاتحادية للتشريع في مجاللات اختصاص قضائي اتحادي محض. قد تعفى منها!". 


(16) كما يوضح هذا المثال من الصعب معرفة أفضل السبل لإزالة الظلم المحتمل الذي ينشأ عندما تكون أقلية 
قومية أقل عرضة للسلطة الاتحادية . وتمتلك بورتوريكو تمثيل اتحادي محدود للغاية» رغم أنها لا تزال تخضع لسلطة 
الكونغرس في بعض المجالات. ويبدو أنْ من الأفضل الحدٌ من نفوذها بطريقة أكثر تحديداً - على سبيل ال مثال» 
السماح لممثلي الكونغرس بالتصويت الكامل باستثناء التشريع الذي تعفى منه بورتوريكو. وما يؤسف له أن العديد 
من التشريعات سوف تتناول مجالات الاختصاص التي يعفى منها جزئياء ويخضع بعضها جزئياً. لا توجد طريقة 
لتقسيم عمل الحكومة إلى حزم مضادة للماء من سلطات «الحكم الذاتي» والسلطات «الاتحادية». وكان هذا عقبة 
خطيرة في وضع نموذج عملي من الفيدرالية غير المتناظرة في كندا. لا أحد على يقين, ما أفضل السبل لإعادة تحديد 
دور أعضاء البرلمان في كيبيك. 

(17) يمكن أنْ يتخذ هذا التمثيل شكل مقعد دائم في المحكمة العلياء أو مقعد فقط في القضايا التي تؤثر عليه 
مباشرة . وهذا هو النموذج الذي تستخدمه محكمة العدل الدولية» الذي يسمح لكل بلد طرف في نزاع معين» بتسمية 
عضو واحد في المحكمة عند الاستماع إلى هذه القضية. 

(18) جزء من الإفراط في التبسيط هو أنه» في حين ينطوي الحكم الذاتي المندي في الولايات المتحدة وكندا على نقل 
السلطات من الحكومة الاتحادية إلى القباتل الهندية/ الماعات» والتي أصبحت بعد ذلك معفاة من التشريعات 
الاتحادية» هناك أيضاً علاقة ثقة مميزة بين الشعوب الهندية والحكومة الفيدرالية التي تمنح الحكومة الفيدرالية سلطة 
أكثر على الحنود؛ أكثر مما لديها على المواطنين الآخرين. وفي كندا على سبيل المثال» الفقرة 91 المادة 4 من قانون أميركا 
الشمالية البريطانية (ا0ة 4ل!8 عطا 2ه (4) 5.91 يعطي الحكومة الاتحادية سلطة حصرية في المسائل المتعلقة بال هنود 
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من الخطأ القول (كمختلف المعلقين واللجان في كندا) بأنَّ المقترحات الرامية إلى ضمان 


التمثيل المضمون للسكان الأصليين في الهيئة التشريعية الاتحادية هو «امتداد منطقي للحكم الذاق 
للسكان الأصليين» (52 :1992 عع انصطه© غصزمل أوأءءم5). فإذا كان هناك أي شيء. إن 


واطااحة 1 ماس 3 سج وَإنَّ الح في الحكم 


لك رد ردن للك كن عون ان اسح ون لقاع سواه ولس دوه 
ومن وجهة النظر هذهء نجد أن التمثيل المضمون في مجلس العموم قد يعطي الحكومة المركزية 
الشعورء بإمكانها أن تحكم المجتمعات الهندية بشكل سليه29. 


بطبيعة الحال» قد يدعي اهنود أيضاً التمثيل الخاص في الميئة التشريعية الا تحادية على أساس 
الحرمان المنهجي. حيث لا يمكن استبعاد المطالبات المتعلّقة بالحكم الذاتي المتأصل عن المطالبات 
القائمة على العيب المؤقت. ومع ذلك من المهم معرفة أي ادّعاء يتم تقديمه. حيتٌ إِنَّا تنطبق 
حر عالقا عل وناك ري خاي رول ار رمه عتلفة ترات 1 دان 
المجتمعات الهندية29. وعليه؛ بها أن ادّعاءات الحكم الذاتي تعتبر متأصلة ودائمة, فإِن ضانات 


والأراضي ال هندية. ونتيجة لذلك» تقدم الحكومة الاتحادية خدمات معينة للسكان الأصليين الذين يتلقونها من 
الكنديين من حكومات المقاطعات. وهذه حجة مؤيدة لزيادة تمثيل السكان الأصليين في البرلمان» بما يساعد على 
موازنة اتجاه الحكم الذاتي للسكان الأصليين» » للحدٌ من ضرورة تمثيل السكان الأصليين في البرلمان (انظر :1218181 
1581-2 :2)1991 . وهذا يدل على المدى الذي تكون فيه الحجج المتعلقة بتمثيل المجموعات سياقية جداًء بدلاً من أن 
تندفق من أي نظرية عامة لتمثيل المرآة. في الواة قع إن التمييز بين «الاتحادية» و»الحكومية الدولية» هي موحلة في 
عدد من الأماكن. فا حكومات الفيدرالية ستشرع حتا في المجالات التي تمس الحكم الذا» كما أن ميات المحكومية 
الدولية غالباً ما تتخذ قرارات تؤثر علي الولاية, الاتحادية البحتة» بها في ذلك القضايا ذات الاهتمام المباشر للفئات 
المحرومة. . وبقدر ما يكون الأمر كذلك؛ نود أن نضمن أنْ يكون لبعض عناصر الحكم الذاتي بعض التمثيل على 
أساس كل قضية على المستوى الاتحادي. وأن يكون للفئات المحرومة بعض التمثيل على أساس كل قضية على 
حذة بالنسبة للهيئات الحكومية الدولية. وقد تحتاج النظرية الشاملة للتمثيل الجماعي: التي تعترف بالحكم الذاتي 
والحرمان كأساس للتمثيلء إلى أنْ تكون ذات طابع مؤسسي ومحددة لكل قضية على حدٌ سواء. 


(19) في الواقع» كان منح التصويت الأصلي للهنود في عام 1960م إلى حد كبير» نتيجة الضغط الدولي. وليس لأي 
طلب من الهنود أنفسهم الذين رأوا أنه يشكل تبديداً لوضعهم كشعب الحكم الذاتي (1995 وصنه©). 


(20) إِنَّ المطالبات التي تستند إلى الحرمان» تنطبق بالتساوي على الهنود الحضريين غير الموجودين في المحميات 
الذين قد لا يكون لهم صلاحيات ذاتية في الحكم الذاتي» في حين أنْ المطالبات القائمة عل الحكم الذاتي تنطبق 
بشكل أوضح على اهنود في المحميات (181-2 :1991 وصلطط61). ويؤكّد غيبينز (قطاطط61).: أن السكان الأصليين 
غير الاحتياطيين في كندا يجب أنْ يمثلوا في مجلس العموم من خلال الدوائر الانتخابية للسكان الأصليين» في 
حين أنْ السكان الأصليين في المحميات الذاتية يجب أنْ يكونوا ممثلين أساساً في أوتاوا من خلال وجود مندوبي 
حكومات تهم القبلية في الحيئات الحكومية الدولية. وبالمثل» قد يكون للمطالبات الفرنكوفونية خارج كيبيك مطالبة 
على و الحرمان من التمثيل الخاص في مجلس الشيوخ (ى] اقترحت رابطة ألبرتا الفرنكوفونية عمطممعصمم1) 
(متعطلة 1ه ممتنوءه4550). في حين أن الفرنكوفونية داخل كيبيك لديها مطالبة على أساس الحكم الذاتي للتمثيل 
الخاص في المحكمة العليا. 
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التمثيل التي تتبع ذلك الحكم الذاتي» هي مطالبات تستند إلى الحرمان وهي (من حيث المبدأ) 
مؤقتة. فكلتا المطالبتين تعكسان رغبة في «التمكين» (87000:652681)» ولكن نوع السلطة 
المطالب بها يختلف اختلافاً كبيراً. 


3. تقييم تمثيل المجموعة 


لقد حاولت أظهار أنَّ لتمثيل المجموعات تواصلات هامة مع ال مارسات القائمة للتمثيل 
في الديمقراطيات الليبرالية» بين) لا يمكن الدفاع عن الفكرة العامة المتعلّقة بتمثيل المرآة» إذ هناك 
نوعان من الحجج السياقية التي يمكن أنْ تبرر أشكالا محدودة من التمثيل الجماعي في ظلّ ظروف 
معينة - أي التغلّب على العوائق النظامية وتأمين الحكم الذاتي!!2. حيث توفر هذه الحجج أسباباً 
للتفكير في إمكانية التمثيل الجماعي لعب دوراً هاماًء إذا كان محدوداً في نظام الديمقراطية التمثيلية 
(/ق06220618آ عله أمعوع مع 1) . ٠‏ ومع دلك» فأي اقتراح للتمثيل القائم على المجموعات يجب 
أن يجيب على عدد من الأسئلة الصعبة . وعليه» في هذا القسم الأخير من الفصلء أريد أنَّ أُذكّر 
ببعض هذه الأسئلة» للإشارة إلى أنواع القضايا التي يجب معالجتها عند وضع أو تقييم أي اقتراح 
محدد لتمثيل المجموعات. 


مهن التسبوقات التن يك أن يكليا؟ وعف تقرراى السبوعاظة إن وحرك ةي 
أن يكورن. لا الحقّ في التمثيل على أساس المجموعة؟ الكثير من نقاد التمثيل الجماعي بأخدون 
هذا السؤال على أساس أنه غير قابل للإجابة» أو بالأحرى أنَّ أي إجابة عليه ستكون تعسفية 
وغير مبدئية. إذ ستكون النتيجة تصعيداً غير محدود في طلبات الاعتراف والدعم السياسيين» 
والاستياء المرير بين المجموعات التي تُنكر مطالبها. وبما أنه لا توجد طريقة لوقف هذا «الطلب 
الجديد من جانب المجموعات المهمشة سابقاً»؛ فمن الأفضل رفض جميع المطالبات المتعلّقة بتمثيل 
المجموعات (227-9 :1983 0132615 .01 :142 :1991 6215108). ولكن الحجج الواردة أعلاه 
تشير إلى وجود طرق لرسم الفروق المبدئية بين مختلف المجموعات. فلدى المجموعات المطالبة 
بتمثيلها حق إذا كانت تستوفي معيارين: (1) هل هم أعضاء المجموعة الخاضعة للألاعيب 
النظامية في العملية السياسية؟ أو (2) هل لدى أعضاء المجموعة مطالبة بالحكم الذاتي؟ 


من بين هذين المعيارين» يسهل تطبيق الحكم الذاتي. وكا أشرت في الفصل الثاني» أن حقوق 


(21) الحجة الثالثة التي أثيرت بالنسبة لتمثيل المرأة هيء أنَّ المرأة لها منظور أخلاقي مميز - «أخلاقيات الرعاية» 
(ععة© 5ه عتطاظ) التي هي أكثر تعاونية وإيثارية من السياسة المعتادة للمصلحة الذاتية. . ومن ثم فإنَّ تحسين ثيل 
المرأة من شأنه أن يثير المحياة الأخلاقية للحياة السياسية. سوف لن أتطرّق إلى هذه الحجة: لأنّني مهتم في المقام الأوّل 
بالمناقشات حول التمثيل الجماعي للمجموعات العرقية والوطنية. للحصول على نقد لهذه الحجة, انظر:جماء121 
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الحكم الذاتي عادة ما تطالب بها الأقليات ترف في كنداء على سبيل المثال» ينظر إلى السكان 
الأصليين والكيبيكيين على أساس أئّهم يتمتعون بحقوق الحكم الذاتي. وفي الولايات المتحدة 
ال اي و ل 
بورتوريكوء والقبائل الهندية» وشامورو غوام» وغيرهم من سكان جزر المحيط الحهادئ. 


لعل؛ معايير الحرمان المنهجي هي الأكثر تعقيداً. إذ تزعم العديد من الجماعات أنها محرومة 
من بعض النواحيء رغم أنها قد تكون امتيازات في بلدان أخرىء فليس من الواضح كيف يقيس 
المرء المستويات العامة للحرمان. ووفقاً لإيريس يونغ. هناك خمسة أشكال من القمع: الاستغلال 
(«0ة1016م<:18) والتهميش (2112300دزع:ة21) والعجز (50655و807:6716) والإمبريالية 
الثقافية (1222611211527 001601821))» و«العنف العشوائى (ع101606١آ‏ 183000172) والتحرش 
(أضعدددو5ة1ة11) بدافع من الكراهية الجماعية أو الخنوف» (40 :0 :261 :1989 عصتاملا .1). 
وتضيف «عندما نكون واضحين فإِنْ مبدأ التمثيل الجماعي يشير فقط إلى الفتات الاجتماعية 
المضطهدة. ثم الخوف من الانتشار غير القابل للتطبيق من التمثيل الجماعي الذي يجب تبديده؛ 
(187 :1990 عصتناملا .1). 


وض ذلك. يبدو أن قائمة «الجماعات المضطهدة» (5م0170 1765560مم0) في الولايات 
المتحدة ة الأميركية قد تضم ما نسبته 80 في المائة من السكان. . فهي تقول «في الولايات المتحدة 
الأميركية اليوم» على الأقل المجموعات التالية هي مضطهدة في واحد أو أكثر من هذه الطرق: 
النساء. والسودء والأميركيين الأصليين» والشيكانوسيين» والبورتوريكيين وغيرهم من 
الأميركيين الناطقين بالإسبانية» والأميركيين الآسيويين» ومثلي الجنس الرجالء واللمثليات» 
والناس مو الطقة العاملة والشقر افو امسن والعو قن عقلياً وجسدياً» :1989 وسناملا .1) 
(261. وباختصار الجميع مضطهد بامقناء الأعفاء سا والشاي سيا وأقؤياة البنية 
(0ع165001ط ). والمتباينين جنسياً يا من البيض. وحتى ذلك الحين من الصعب أن نرى كيف يمكن 
هذا المعيار أن يتجتب «الانتشار غير القابل للتطبيق»» حيث إِنْ لكلّ مجموعة من هذه المجموعات 
هناك مجموعات فرعية قد تطالب بحقوقها. ففى حالة بريطانياء على سبيل المثال» تحجب فئة 
الناس «السوذة الاتقستامات العميقة بن المجتمحات الآسيوية والجراعاث الأفريقية ‏ الكاريبية 
التي يتألف كل منها بدوره من مجموعة عريضة من الجماعات . ووفق ما يسأل فيليبس (ومذاائط2), 
بالنظر إلى القدرة التي لا نهاية لها 7 تقريباً للتجزؤء ما هو في هذا السياق من ثمّ قد يعتبر تمثيل عرقي 
كافي»؟ (286 :1991 /تامصتالة اه :89 :1992 ومتلائطط .4) . 


من ناحية أخرى» وى| لاحظت يونغ» قد يسمح لعدد كبير من الأحزاب السياسية والنقابات 
بتمثيل جماعى لسنوات عديدة من دون الدخول في دوامة متصاعدة من المطالب والاستياء المتزايد 
(65 :1991 ومتلاتط2 .ى :1877-9 :1989 عصلاملا .1). وى]ا أشرت سابقاًء لدينا بالفعل بععض 


158 


الخبرة في مسألة تحديد الفئات المحرومة في سياق برامج العمل الإيجابي2'. ومع ذلك. فالمشكلة 
هائلة - وبالتأكيد لم تعالج أي من المقترحات المتعلّقة بتمثيل المجموعات حتّى الآن هذه المسألة 
بطريقة مرضية. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الأفضل وضع خطط إصلاح بديلة» إذا 
كانت متاحة وفعالة. ومع ذلك» فمشكلة تحديد الفئات المحرومة هي ليست مسألة فريدة من 
نوعها لقضايا التمثيل السياسي» فقد لا يكون من الممكن تجنبها في بلد ملتزم بمعالجة الظلم. 


من المهم أنْ نلاحظء أنَّ جميع الفئات ع الوه نانفا ون الأحويه اي انيه عل 
المجموعات. العديد من الجماعات المهاجرة تفضل العمل داخل الأحزاب السياسية القائمة 
جعلها أكثر شمولية بدلا من عاولة الخصول عل مقاعد مضموئة في التشريعاتالة. حيث يجب 
أنْ يكون خيار رفض التمثيل الجماعي متوفراً بالطبع لكل مجموعة . وإنَّ الرؤية الإضافية التي تأتي 
مع تمثيل المجموعة. قد تنطوي على مخاطر وكذلك فوائدء إذ ينبغي أنْ يكون لكل مجموعة حرية 
تقييم هذه الاعتبارات في ضوء ظروفها الخاصة. 


كم عدد المقاعد التي يجب أنْ تمتلكها المجموعة؟ إذا احتاجت جماعات معيئة إلى تمثيل 
جماعى, فا هو عدد المقاعد التى ينبغى أن تكون لديها؟ هناك إجابتان شائعتان لهذا السؤال غالبا ما 
يتم الخلط بينهماء ولكن ينبغي أَنّْ تبقى متميزة» لأنها تؤدي إلى اتجاهات مختلفة. يتمثل أحد الآراء 
روني ادل لحمو سوا تاسدع اعنادها ل مو المكات. على سبيل المثال» اقترحت 
لجنة العمل الوطنية المعنية بوخ ضع المرأ أة في كنذا هه عع ص00 صمناعة أهمه)2ل8 5*هل2مدت) 
(معمدده/1ا 01 كتطماك عط ا أنْ تكفل للمرأة 0 في المائة من مقاعد مجلس الشيوخ الذي 
هو أساساً عدد تمثيلهم الانتخابي نسبي. أما الرأي الثاني فهوء ينبغي ي أنْ يكون هناك عدد عتبة 
(1ءطتطبالط 010طوع1ط1) من الممثلين» يكفي لضان التعبير الفعلٍ ص آراء ومصالح المجموعة. 
ولكنء كا أشرت سابقاًء يرغب معظم أنصار التمثيل الجماعي تجنب مبدأ تمثيل المرآة. . وبمجرد 
إسقاط هذا المبدأ» سيكون ليس من الواضح سبب تفضيل التمثيل النسبي لمستوى عتبة التمثيل. 


(22) مثلك حدد برامج العدالة في التوظيف في الخدمة المدنية الكندية أربع فئات من المحرومين: النساء. والسكان 
الأصليين» والعلاقات البسيطة المرئية» والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بدأت المحكمة العليا الكندية مهمة وضع 
معايير لتحديد الفئات المحرومة تاريخياً في تفسير ضمانات المساواة الواردة في الميثاق التي تؤيد على وجمٍ التحديد 
سبل الانتصاف الإيجابي للفئات المحرومة. وي الواقع» يرى كل من بايتزرٍ (وعمنه8) وبويل (عانره8) أن التمثيل 
المضمون للمرأة لا يتفق فقط مع الميثاق» بل يتطلبه فعلاً. فها يجادلان أن مزج الفقرة الثالثة من الميثاق (الحقٌ في 
التصويت) مع الفقرة 15 212 (المساوة ف الاستفادة من القانون)» و(2)2 6 الانتصاف الإجابي) قد يولد حقاً 
قانونياً ف الآذات الانتخابية التي تضمن أن المرأة تمثلة عل قدم المساواة (56 :1992 وعصنته8 791 :1983 عالزه80). 


(23) غير أن المجلس الكندي الثقافي العثماني (5©11نا00 1هتداطإناءمصط]8) دافع منذ زمن طويل عن إنشاء تقليد 
مكتوب أو غير مكتوب لضان وجود بعض الأقليات في المحكمة العليا اأعصباه0 1هعداءانءمصطاط ممتلهمهع) 
(342 :1989. وفيها يتعلق باستراتيجيات زيادة تمثيل الأقليات الإثنية الثقافية ومجموعات الأقليات المرئية» انظر 
المقاللات التي جمعت في: 19918 ناتعنزعء3/1. 
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على سبيل المثال» ترفض آن فيليبس (5مف!1نط7 عدص ى) الفكرة الكامنة وراء تمثيل المرآة» وترى أنه 
يجب على المرء أنْ يكون عضواً في مجموعة معينة من أجل فهم أو تمثيل مصالح تلك المجموعة. 
لكنّها تذهب إلى القول بأن «في الاستفسار عن فكرة أنْ أعضاء مجموعات محرومة معينة فقطء 
يمكن أنْ تفهم أو تمثل مصا حهم [واحد] قد يكون من المفيد تحويل هذا السؤال ونسأل ما إذا كان 
هذا الفهم أو التمثيل تمكن دون وجود أي أعضاء من الفئات المحرومة؟» 89 :1994 ومذ!1نط2) 
(12 . فحجة فيليبس هي» من دون عدد عتبة من المقاعد» لن يتمكن الآخرون من فهم مصالح 
مجموعة محرومة» وبالتالبي تكون قادرة على تمثيلها. 


قد يؤدي تطبيق هذا المعيار على عدد عتبات المقاعد. إلى نتائج مختلفة عن معيار التمثيل 
الانتخابي النسبي. ففي حالة المرأة» يمكن القول إِنَّ عدد المقاعد اللازمة لعرض آراء المرأة بفعالية 
هي أقل من العدد النسبي للمقاعد. إذ دافع رئيس لجحنة العمل الوطنية المعنية بوضع المرأة في كندا 
عن ضهان 50 في الماثة من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة» على أساس أنَّ هذا من شأنه أذ يضسية 
للمرأة «مكان على الطاولة» (1992 /إ18 300 وأا 2)- أي أنها تطالب بتمثيل نسبيء ولكنه 
دافع عنها من حيث الحاجة إلى تمثيل عتبة. ولكن هل يتطلب وجود مكان على الطاولة» وجود 50 
في المائة من الأماكن عليها؟ 


ولكن في حالات أخرىء قد يكون عدد العتبات اللازمة للتمثيل الفعال أكبر من العدد 
النسبى للمقاعد. إذ تشير الأدلة إلى» إذا كان هناك عضو واحد أو اثنان فقط من مجموعة مهمشة أو 
محرومة في جمعية تشريعية أو لجنة تشريعية» فمن المحتمل استبعادهم, أو تجاهل أصواتهم -نمننا©) 
(1434-7 :19918 :6. ومع ذلكء فإن التمثيل النسبي لبعض الفئات المحرومة» مثل الأقليات 
العرقية أو جماعات المهاجرين» لن يمثل إلا هذا التمثيل المميز. ومن ثمّء فإن عدد المقاعد اللازمة 
للعرض الفعال لآرائها قد يتجاوز عدد المقاعد المطلوبة للتمثيل الانتخابي النسبي. 


قد يتوقف لساري لد العى والعحة عل طب صيا ضع القرار اي 
ما إذا كانت الحيئة التشريعية قد اعتمدت التراضي» أو التوافقية (08501260881©))» أو 
الأغلبية المطلقة (0إ615118[0111م80)» أو أنواع أخرى من قواعد اتخاذ القرارات التوفيقية 
(ممتواءء2 عوتصدهءمصره©-عمعلة21) بدلاً من قواعد التصويت بالأغلبية البسيطة. وكلا 
الُسمت هذه العملية بتوافق الآراء» يكون التمثيل أكثر كفاية©. 


(24) انظر: 19912 نمس :23-30 :1984 #هدامزة1. السؤال ذو الصلة هو ما إذا كان ينبغي أنْ يكون لممثلي 

المجموعات (مهم| كان عددهم) صلاحيات خاصة (مثل حقّ النقض) في المناطق التي تؤثر مباشرة على مجموعتهم. 

وهذا يبدو أكثر معقولية» بل وضرورياً تقريبأ بالنسبة للتمثيل الجماعي القائم على اّعاءات الحكم الذاتي. وبا أنْ 

تبرير التمثيل الجماعي في هذه الحالة هو حماية سلطات الحكم الذاتي من التدتحل الفيدرالي فإنَ استخدام حقٌ النتقض 

في مناطق ذات اختصاص قضائي متزامن ن أو متضارب يبدو آلية منطقية. وسواء كان التمثيل الجماعي القائم على 

العيب المنهجي» يؤدي إلى استخدام حى النقض (على سبيل المثال» فإِن صلاحيات النقض للنساء المشرعات بشأن 
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كيف يخضع مثلو المجموعات للمساءلة؟ ما هي آليات المساء 0 
أن المشرعين الذين يشغلون مقاعد محجوزة في الواقع هم يخدمون مصالح المجموعات التي من 
المفترض أنْ يمثلوها؟ كيف يمكننا ضان أنَّ «ممثليهم» هم في الواقع مسؤولين أمام المجموعة؟ 


هنا أيضاً نحتاج إلى التمييز بين إجابتين مختلفتين جداً. على سبيل المثال» ينطوي نموذج 
الماوري في نيوزيلندا على وضع قائمة انتخابية مستقلة للاوريين» بحيث يتم انتخاب بعض 
المشرعين فقط من قبل الناخبين الماوريين29. ولعل هذا النموذج الخاص بتمثيل المجموعة لا 
يحاول تحديد خصائص المرشح -في الواقع» سيكون من الممكن» مهما كان من المستبعد أن يتتخب 
الناخبون الماوريون نائباً أبيض. فم هم في هذا النموذجء هو ليس من هو المنتتخبء ولكن كيف يتم 
انتتخابه - أي أثّهم يتتخبون من قبل الماوريين وبالتالي هم مسؤولون أمامهم. 


إِنَّ هذا الأمر قد يشبه ممارسة رسم حدود الدوائر بحيث تتطابق إلى حذ كبير مع ١مجتمع‏ 
المصالح» (1211651 01 1137 تمت )) . فمن المأمل أنْ نفتر ض أن هذه المجتمعات تستخدم قوتها 
الانتخابية لانتتخاب «واحد خاص بهم). لكنهم يستطيعون. وأحياناً يفعلون. انتتخاب شخص 
ليس عضواً في مجموعتهم. وهذا لا يقوض قيمة استيعاب المجتمعات ذات الاهتمام» لأنْ تبرير 
هذه الممارسة ليس تمثيل المرآة (التي يمكن تأمينها عن طريق اليانصيب أو عينة عشوائية). التبرير 
هو تعزيز تمثيل مصالح المجموعة من خلال جعل المشرعين مسؤولين أمام المجتمع. وهكذا 
فالعديد من المدافعين عن إعادة تقسيم الدوائر في الولايات المتحدة الأميركية يصرون على أُنَّهم 
أكثر اهتهماماً بالمساءلة من تمثيل المرآة: 


في رأبي إِنّ التصحيح الإيجابي يساء فهمه إذا كان ينظر إليه على أنه آلية لفان ثبل البسود 
من قبل أسود» والإسبانيون من قبل إسباني» والبيض من قبل الأبييض» وبدلاً من ذلك» إن 
الاستخدام السليم للتفكيك الإيجابي هوء ضان أنْ المجموعات الحامة من السكان لن تتعرض 
لإضعاف كبير في قدرتها على انتخاب ممثلين من اختيارهم (98 :1982 6105082). 


ويسعى نموذج الماوري إلى توفير نفس النوع من المساءلة أمام الجماعات الأصغر حج) أو 
الأكثر تفرقاً بين المناطق. 

غير أنه لا توجد في العديد من المقترحات المتعلّقة بتمثيل المجموعات قوائم انتخابية منفصلة 
أو دوائر انتخابية مستقلة. وتركز هذه المقترحات على خصائص المرشحين, بدلا من خصائص 


القرارات المتعلّقة بالحقوق الإنجابية» ىا تقترح إيريس يونغ) أكثر تعقيداًء وتعتمد على طبيعة العيب. 
)25 للاطلاع على مناقشة لتمودج الماوري. انظر: 1991 لإهعآء8/1 :1991 كهرءا. ولمقترح لضان مقاعد السكان 
الأصليين فق كنداء استنادا إلى نموذج الماوري» انظر: 170-85 :1991 508121 . 
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التايند ل ا ل امع لو م 
عدداًمتناسباً من القاعد للقليات العرقية إن أعضاء داه ار 
الناخبين العامين» وهم في الغالب من ذوي البشرة البيضا 


يعني تمثيل المجموعة في هذا النموذج» وجود المشرعين الذين ينتمون إلى مجموعة واحدة» 
على الرغم من أنْهم لم ينتخبوا من قبل مجموعة واحدة. ولكن من غير الواضح ما معنى هذا الشكل 
من أشكال التمثيل» لأنه لا توجد آليات فيه لتحديد ما تريده كل مجموعة؛ أو لضمان أن «ممثلي» 
الجماعة يتتصرفون على أساس ما تريده المجموعة. ولا يكون الممثل مسؤولاً أمام المجموعة» ولذلك 
قد يتجاهل ببساطة آراء تلك المجموعة. وفي الواقع» نظراً لأنْ ممثلٍ «المجموعة» يختارهم الناخبون 
العامون» فقد يكون من غير الحكمة أنْ يتصرف الممثلون بطرق تخل بمشاعر أعضاء الجماعات 
المهيمنة. فى) يقول فيليبسء «المساءلة هى دائاً الجانب الآخر من التمثيل» وفي غياب إجراءات 
تحديد ما تريده أو تفكّر فيه أي مجموعة» لا يمكتنا الحديث بشكل مفيد عن تثيلها السيامي؛ 
(86-8 :1992 ومتلائطم). 


قد يشير هذا إلى وجود عدم تماثل بين مشكلة الاستبعاد وحل الاندماج (1995 ومذ11نط5). 
أي أنه قد يكون من المعقول استنتاج, أن مجموعة أقل بكثير من التمثيل الانتخابي النسبي لحاء 'ممثلة 
تمثيلاً أقل». لا سيا إذا كانت المجموعة قد تعرضت للتمييز أو الحرمان التاريخي. لكن ذلك لا 
يعني أنَّ عكس هذا الاستبعاد من خلال ضمان المقاعد يضمنء أنَّ مصالح المجموعة أو وجهات 
نظرها هي «ممثلة». فالفكرة القائلة بوجود المشرعات, على سبيل المثال» سيضمن في حد ذاته تمثيل 
مصالح المرأة» حتّى في غياب أي مساءلة انتخابية» حيث لا معنى له إلا إذا اعتقد المرء أنَّ هناك 
«وحدة أساسية بين النساءء بعض مجموعة أساسية من التجارب والمصالح التي يمكن أن تمثل من 
قبل أي جنس» (1995 5م281111). ولكن هذا الأمر لا يمكن تصديقه. ليس فقط في حالة المرأة» 
ولكن أيضاً في حالة الأقليات العرقية أو القومية أو السلالية» نظراً لعدم تجانس المصالح ووجهات 
النظر داخل كل من هذه المجموعات. 


هنا مرة أخرى لدينا ناذج متضاربة» على أساس الل المتعارضة. إذ يضمن نموذج الماوري 

أنْ يكون بعض الممثلين مسؤولين أمام الناخبين الماوريين فقطء على الرغم من أنه لا يضمن أن 

يكون الممثلون هم أنفسهم ماوريون - أيء أنه لا يضمن ممثل «المرايا» الناخبين. ويضمن المجلس 

الوطني للمرأة أن يمثل الممثلون مجموعات هامة من الناخبين» ولكنه لا يضمن أَنْ يكون الممثلون 

مسؤولين أمام المجموعة التي يرونها. بطبيعة الحالء إِنَّ العديد من مؤيدي التمثيل المضمون 
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لضت الحره بؤمؤن باخاجة إل لازا اوبوهان اد نوا ري وبالقار قو لمان 
العليا لتمثيل المرأة والمساءلة الديمقراطية. 


4. الاستنتاج 


يطالب نداء التمثيل الجماعى ببعض من أبسط المارسات والمبادئ الديمقراطية التمثيلية» 
وقد تكون بعض أشكال التمثيل الجماعي قادرة على القيام بدور هام, إذا كان محدوداً في إطار 
نظام ميان وبمتراطي: ومع ذلك» فأي اقتراح لتمثيل المجموعات يجب أنْ يجيب على عدد من 
الأسئلة الصعبة من حيث تحديد الفئات المحرومة حقاً ومساءلة ممثليها. وحتّى إذا كان بالإمكان 
الإجابة على هذه القضاياء فبعض الليبراليين سوف يعترضون على تمثيل المجموعات. على أساس 
أن إضفاء الطابع المؤسسبي على الاختلافات بين المجموعات» ومنحهم روح سياسية» سيكون له 
آثار خطيرة على الوحدة الاجتماعية إن إعطاء هذا النوع من الملامح للمجموعات يقال أنّه» «يتآكل 
مثل المعادن ويتآكل بعيداً عن روابط الترابط التي تربطنا معاً كأمة» (598 :1991 11/810). وفي 
الواقع» كان الاعتراض الأساسي للمحكمة العليا الأميركية على إعادة تقسيم الأغلبية السوداء هو 
أنها عززت «البلقنة)29 (م0ناه2نصهعلا70)82. وى أشرت» فَإِنَّ هذه الشواغل المتعلقة بالوحدة 
الاجتماعية» نشأت كلا اقتّرح أي شكل من أشكال حقوق الجماعات المتباينة التي سأتناوها في 
الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


بطبيعة الحال» لا يمكن تقليص قضايا التمثيل لتشكيل الفيئة التشريعية. إذ يتعين أنْ يكون 
التمثيل في السلطة التشريعية ضمن إطار آليات أخرى لتمثيل آراء أو مصالح مجموعة ماء مثل 
التحديات القانونية أمام التشريعات غير المواتية في المحاكم ودعوة جماعات المصالح. وإن أي 
تقييم للحاجة إلى تمثيل جماعيء يجب أنْ يأخذ هذه الطرق البديلة في الاعتبار في حساباته. 


ولكن العديد من الصعوبات التى تؤثر على الفئات المحرومة في العملية الانتخابية قد تؤثر 
أيضاً على وصوها إلى آليات التمثيل البديلة هذه. فالمواطنون الذين لا يرون أنفسهم في السلطة 
التشريعية» قد يصبحون بعيدين عن العملية السياسية ويتساءلون عن شرعيتها. فإذا لم يكن 


(26) مصطلح جيوسياسي» يستخدم أصلا لوصف عملية تجزئة أو تقسيم منطقة أو ولاية إلى مناطق أصغر أو دول 
غالباً ما تكون معادية أو غير متعاونة مع بعضها البعض. وهي نتيجة لسياسات خارجية تخلق تفكك جيوسيامي» 
كما يمكن رؤيته في بعض الأحيان في غرب البلقان فيا يتعلق بالإمبراطورية العثانية والإمبراطورية النمساوية 
المجرية والرايخ الثالث. ويمكن أنْ تكون السياسات الخارجية متوقفة على البلقنة . (المترجم) 
(27) استند حكم المحكمة في قضية شو ضد رينو إلى التعديل 14 الذي يتناول المساواة في حماية القانون. ولكن (كيا 
أكد القضاة المعارضون) لم تبذل المحكمة أي محاولة لإثبات أنْ البيض كانوا محرومين بشكل غير عادل من إعادة 
تقسيم الدوائر. (لا يزال البيض أكثر من تمثيلهم الانتخابي النسبي» على الرغم من إنشاء منطقة الأغلبية السوداء). 
ويبدو واضحاً أنْ الاعتراض الحقيقي لم يكن ظالمأ» بل «بلقنة». 
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التمثيل التشريعي هو الطريق الوحيد للتمثيل» فإِنَ التمثيل التشريعي له أهمية فريدة» ويجب أن 
تؤخذ الرغبة في التمثيل الكافي فيه على محمل الجد. 1 
هذا استنتاج غامض نوعاً ماء وأنا أخشاه؛ وأنا لم أحاول تعريف أو الدفاع عن أي نموذج 
محدد من التمثيل الجماعي. وني الواقع, لا أعتقد أنه من الممكن القول أكثر من ذلك بكثير على 
المستوى العام. فالديمقراطية قد تنطوي على الالتزام بمبدأ المساواة السياسية» ولكن لا توجد 
يقة للاستدلال على أفضل نظام للتمثيل من ذلك المبدأ التجريدي مفءا:ه:»8 :1989 2اذ©13) 
(10-14 .وطه :1989 لاطو :1987. إلا أنْ هناك العديد من الطرق لتحقيق المساواة السياسية» 
ونتائج آليات انتخابية معينة ذات السياق السليم. فهي تعتمد اعتماداً كبيراً على الثقافة السياسية 
للبلد. با في ذلك الطريقة التي تنظّم بها الأحزاب. وأنماط تصويت المواطنين. لقد تحققت 
إصلاحات انتخابية مماثلة في بلدان مختلفة» ذات نتائج مختلفة بشكل لافت للنظر في تمثيل الفئات 
المحرومة. (مقارنة بتأثير التمثيل النسبي مع القوائم الحزبية في إيطاليا والنرويج). 


كلّ ما حاولت أنَّ أشرحه في هذا الفصل هوء أنَّ التمثيل الجماعي ليس بطبيعته غير ليبرالي 
أو غير ديمقراطي”*2. إِنّه امتداد معقول لتقاليدنا الديمقراطية القائمة» وقد تكون هناك بعض 
الظروف التي تكون فيها أنسب السبل لضمان صوت ملائم لمصالح الأقليات ووجهات نظرها. 
ونا كان من الأهمية بمكان أن تكون للأقليات جلسات استماع عادلة في العملية السياسية» فإن 


المقترحات المتعلقة بتمثيل المجموعات نفسها تستحق جلسة استماع عادلة. 


(28) من المسلم به أنَّ شرعية أي شكل معين من أشكال الإجراءات الديمقراطية تعتمد جزئياً على الأقل» 
على عواقبه على الحاية العادلة لمصالح الناس. ولذلك فإنني أرفض أي نظرية «جوهرية» أو (إجرائية» محضة 
للديمقراطية تقول إننا نستطيع أن نحكم على شرعية الإجراءات الديمقراطية بصرف النظر عن نتائجها الفعلية من 
أجل رفاهية الناس. انظر في مناقشة «أفضل النتائج» مقابل النظريات الإجرائية للديمقراطية (أو «مفيدة» مقابل 
نظريات «جوهرية») في: 1989 #اؤ»8. انظر أيضاً مناقشة دوركين للنظريات «التابعة» مقابل النظريات المنفصلة في: 
١8‏ م01 2آ1. 
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الفصل الثامن 
التسامح وحدوده 


حتّى الآن» جادلت مناقشاًء بأنَّ الليبراليين يستطيعون» بل ينبغي لمم أن يؤيدوا بعض 
الحقوق المتباينة بين الجماعات والمجموعات العرقية والأقليات القومية. ولكن هذا التأييد دائ) 
مشروط ومؤهل. حيث تتجاوز مطالب بعض المجموعات ما يمكن أنْ تقبله الليبرالية. ويمكن 
للديمقراطيات الليبرالية أن تستوعب وتحتضن أشكالاً ثقافية عديدة التنوّع» ولكن ليس كل 
شيء. سوف يستكشف هذا الفصل حدود التسامح الليبرالي (©©2ة:1016 [66:8نآ)» وكيف 
ينبغي للدول الليبرالية أن تستجيب عند تجاوز هذه الحدود. 


تفرض مبادئ الليبرالية قيدين أساسيين بشأنٍ حقوق الأقليات. القيد الأوّلء إِنَّ المفهوم 
الليبرالبي لحقوق الأقليات لن يبرر (باستثناء الظروف القاسية) «القيود الداخلية» (-86 [608)م1 
5ح - أي مطالبة ثقافة الأقلية بتقييد الحريات المدنية والسياسية الأساسية لأعضاتها'". 


(1) يمكن تبرير بعض القيود المفروضة على الحرية الفردية داخل مجتمع الأقلية» على أساس مؤقت» حيث يطلب 
منهم حماية المجتمع من التفكك الحرثي. وغالباً ما يدعي مؤيدو التمييز بين الجنسين أو التمييز الديني في ثقافات 
الأقليات؛ أن هذه القيود ضرورية لحاية المجتمع من التفكك. ولكن هذه الادّعاءات نادراً مايتم دعمها بأية أدلة. 
ولعل هذه الأنواع من الادّعاءات تشبه إلى حد كبير ادعاءات المحافظين داخل المجتمع الأكبر الذين يجادلون أن 
ثقافة الأغلبية سوف تتفكك مالم تستمر في التمييز ضد المارسات غير التقليدية (على سبيل المثال اّعاء لورد ديفلين 
(صفاناء2 0:ه.1) بأن التمييز ضدٌ المثليين أمر ضروري لإنقاذ المجتمع الإنجليزي من التفكك). وني هذا المجالء كما 
هو ا حال ني كل دولة أخرىء يكون للمواطنين اق والمسؤولية» في تقييم المطالبات في ضوء شرائع الأدلة المعتادة. 
ومثلا م يكن هناك دليل يدعم ادّعاء ديفلين بأن إضفاء الشرعية على المثلية مهبدد المجتمع الإنجليزي بالتفكك» 
لذلك لا يوجد في كثير من الأحيان دليل يدعم مزاعم القائمين على المثلية أو البطريركية أو الثيوقراطية في ثقافات 
الأقليات. وى| لاحظت للنة الأمم المنحدة المعنية بحقوق الإنسان -اتصتصره0 كغطع 11 مقصسسطط كدمنندل! لعأنمنا) 
(16» لا يوجد في كثير من الأحيان أي سبب يدعو إلى الاعتقاد أن بقاء القبائل ال هندية» على سبيل المثال» يتطلب 

انتهاك حقوق الإنسان لأعضائها (انظر: -صرمط1 يه :166 (1981) 0_م عوط لزنا لصم با ععماء مآ 
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حيث يلتزم الليبراليون بدعم حقٌ الأفراد في أَنْ يقرروا بأنفسهم أي جوانب من تراثهم الثقافي 
تستحق المرور. فالحرية الليبرالية ملتزمة (ربه) حتّى بتعريفها) بالرأي القائل» ينبغي للأفراد أن 
يتمتعوا بحرية وقدرة على التشكيك في الممارسات التقليدية لمجتمعهم وربما إعادة النظر فيهاء إذا 
ما أرادوا اعتبارهم غير جديرين بالولاء. 


تعتير المبادئ الليبرالية أكثر تعاطفاً مع مطالب «الحاية الخارجية» التي تقلل من ضعف 
الأقلية لقرارات المجتمع الأكبر. ولكن حتّى هنا نجد هناك حدود مهمة:, إذ لا يمكن للعدالة 
الليبرالية أن تقبل أي حقوق من هذا القبيل» قد تمكّن مجموعة واحدة من قمع أو استغلال جماعات 
أخرىء كا هو الحال في الفصل العنصري. فالحاية الخارجية شرعية بقدر ما تعزز المساواة بين 
المجموعات فحسبء وذلك من خلال تصحيح العيوب أو مواطن الضعف التي يعاني منها 
أعضاء مجموعة معينة. وباختصارء يتطلب الرأي الليبرالي حرية داخل مجموعة الأقلية» والمساواة 
بين الأقليات وجماعات الأغلبية. هناك نظام لحقوق الأقليات يحترم هذين القيدينء أنا أعتقد أنَّ 
الليبرالي لا يشوبه شائبء فهو مع القيم الليبرالية الأساسية ويعززها بالفعل. 


وبسبب هذين القيدين» فالمفهوم الليبرالي لحقوق الأقليات لا يمكن أن يستوعب جميع 
مطالب الأقليات. على سبيل المثال» بعض الأقليات الثقافية قد لا تريد نظاماً لحقوق الأقليات 
يرتبط بتعزيز ز الحرية الفردية أو الاستقلال الذاتي الشخصي. ف حين دقاوم بحصي المجبوعات 
في الواقع مثل هذا النظام» لأنه قد يعني أن الهيكل الداخلي لمجتمعهم ينبغي أنْ يعاد تنظيمه وفقاً 
للمعايير الليبرالية الديمقراطية والحرية الفردية. على سبيل المثال» تميز الحكومة القبلية هنود بويبلو 
ماهو ضد أفراد القبائل الذين يرفضون الدين التقليدي للججاعة . وبالمثل» نجد تميز بعض ثقافات 
الأقلية» ما هو ضدّ الفتيات في توفير التعليم» وتحرم المرأة من حق التصويت أو تولي المنصب. 
ولعل هذه التدابير لا تحمي المجموعة من قرارات المجتمع الأوسع, لا بل إنها تحد من حرية 
الأفراد المنتمين إلى الجماعة في تنقيح المارسات التقليدية. وعلى هذا النحوء فإنها لا تتفق مع أ 
نظام لحقوق الأقليات ينادي بالحرية الفردية أو الاستقلال الذاتي. وفي الواقع» ينتهك تقييد الحرية 
الدينية» أو حرمان الفتيات من التعليم؛ إذ هي أحد الأسباب التي تجعل الليبراليين يرغبون في 
حماية العضوية الثقافية - أي تتيح العضوية في الثقافة» الاختيار المستنير بشأَنٍ كيفية قيادة حياة 
المرء. إذ لا يمكن تبرير هذه الأنواع من القيود الداخلية أو الدفاع عنها في إطار المفهوم الليبرالي 
لحقوق الأقليات. 


207-11 :1991 نإروط). وبطبيعة الحال» قد تكون هناك حالات تتفكك فيها الثقافات الاجتاعية حرفياً من دون 
تقييد بعض الحقوق الأساسية على أساسٍ مؤقت. فإذا كان الأمر كذلك. إذن ينبغي توزيع هذه الأعباء بالتساوي 
على جميع الأعضاءء. حي كان ذلك ممكناء وينيغي أنْ تكون على أي حال متسقة مع مبدأ احترام المساواة والكرامة 
للأشخاص. إِذْ من غير المقبولء أنْ نأخذ مثالاً متطرفاًء لكي تحافظ جماعة أقلية على نفسها من خلال ممارسة الرق. 
حيث إِنْ أية قيود داخلية تفرضها الجماعة على أعضائهاء ينبغي أنْ لا تسمح لأعضاء الجماعة الأقوياء باستغلال 
الأعضاء الأضعف. لقد ناقشت هذا الأمر في: و :و1989 مك نلصصيك1. 
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ووالران إل ههه القروة ولو شاف قن عق رعق لاتوت عن حقر ف الأقلنات أذ 
التوفيق بين حقوق الأقليات والليبرالية هو انتصار بيروقراطي. ولإيجاد مجال الحقوق الأقليات 
في إطار النظرية الليبرالية» قد يقولون أئهم يطلبون تأهل هذه الحقوق على نحو يجعلهم لم يعودوا 
مطابقين للأهداف الحقيقية لمجموعات الأقليات. لقد دافع الليبراليون عن حقّ الأقليات القومية 
في الحفاظ على نفسها كمجتمعات متميزة ثقافياً» ولكن فقط إذاء حكموا أنفسهم بمبادئ ليبرالية. 
ولكن ما تريده بعض الأقليات بالضبط هوء القدرة على رفض الليبرالية وتنظيم مجتمعها على طول 
الخطوط التقليدية غير الليبرالية؟ أليس هذا جزءاً مما يجعلها متميزة ثقافياً؟ فإذا فقدَ أفراد الأقلية 
القدرة على فرض عقيدة دينية أو أدوار تقليدية للجنسين, فهل هم لم يفقدوا جزءاً من سبب وجود 
أنفسهم كمجتمع متميز؟ هل الإصرار على احترام الحقوق الفردية ليس نسخة جديدة من النزعة 
العرقية القديمة التى وجدت عند ستيوارت مل وكارل ماركس التى تحدد الثقافة (الليبرالية) 
الأغلبية كمعيار يجب على الأقليات أن تلتزم به؟ 1 


/ لو افترضنا كانت هناك أقلية تسعى إلى قمع الجماعات الأخرى, فمعظم الناس يتفقون على 
أن التدخل له ما يبرره باسم الدفاع عن النفس ضدٌ العدوان. ولكن ماذا لولم يكن للمجموعة 
مصلحة في حكم الآخرين أو حرمانهم من مواردهم, وبدلاً من ذلك تريد المجموعة ببساطة أنْ 
تترك وحدهاء لتشغيل مجتمعها وفقاً لتقليد معايير غير ليبرالية؟ في هذه الحالة» قد يبدو من الخطأ 
فرض القيم الليبرالية. فه| دامت هذه الأقليات لا تريد أن تفرض قيمها على الآخرينء إذا لم يسمح 
لها بتنظيم مجتمعها ى) تشاءء حتّى لو كان ذلك ينطوي على الحدٌ من حرية أعضائها؟ في الواقع» 
أليس من التسامح بشكل أساسيء إجبار أقلية قومية سلمية أو طائفة دينية - التي لا تُشْكّل أي 
تبديد لأي شخص خارج المجموعة - على إعادة تنظيم مجتمعها وفقاً لمبادئنا الليبرالية للحرية 
الفردية؟ 


هذه أسئلة صعبة» أدت إلى صراعات هامة» ليس فقط بين الليبراليين وغير الليبراليين» بل 
أيضاً داخل الليبرالية نفسها. فبالنسبة إلى التسامح هو في حدّ ذاته يعتبر قيمة ليبرالية أساسية. ومع 
ذلك. ينطوي تعزيز الحرية الفردية أو الاستقلال الذاتي كا يبدو على عدم التسامح تجاه الجماعات 
غير الليبرالية. لقد اقترحت في وقت سابق قاتلاء تعتبر نظرية حقوق الأقليات التى تستبعد القيود 
الداخلية نظرية ليبرالية لا لبس فيهاء لأنها ترتكز بقوة على قيمة الحرية الفردية. ومع ذلك قد 
ينظر الآخرون إلى نظريتي على أنها نظرة غير لاثقة. لأنَ التزامها الثابت بالاستقلالية الفردية غير 


هناك نقاش كبير ومتنامي بين الليبراليين» حول ما إذا كان الحكم الذاتي أو التسامح هو 
القيمة الأساسية في النظرية الليبرالية. ويوصف هذا التباين بطرق مختلفة - على سبيل ال مثال» التباين 
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بين «التنوير» و»الإصلاح» الليبرالي (1995 6819108).: أو بين الليبرالية «الشاملة» والليبرالية 
«السياسية» (1993 ه80 :19932 35:15 18). أو بين «الكَْنتية» و“الليبرالية» (1987 27016طة.آ). 
وتحت كلّ هذه التناقضات هناك مصدر قلق ممائل - أي أنَّ هناك مجموعات كثيرة داخل حدود 
الدول الليبرالية التى لا تقدر الاستقلال الذاتيء والتى تحد من قدرة أعضائها على التشكيك في 
اللارسات التقليدية والقلاف عنها: إن النظرية اليزالية القائمة على الحكم الذاتيء تهدد بإبعاد 
هذه الجماعات وتقويض ولائها للمؤسسات الليبرالية» في حين أن الليبرالية القائمة على التسامح 
يمكن أنْ توفر أساساً أكثر أمناً وأوسع لشرعية الحكومة. 


هؤلاء الليبراليون الذين يؤكّدون على التسامح. ويقللون من الحكم الذاتي» هم غالباً ما 
ينتهي مهم الموقف بمعارضة ما يتعلق بحقوة ق الأقليات. التي تختلف تماما عن تلك التي دافع عنها. 
على سبيل المثال» تشاندران كو كاثاس (595)هلنتكءا مدعل مقطت) هو أكثر تعاطفاً مني مع مطالب 
المجموعات الثقاقية لفرضن فود وا خلية عل أعضائهاء لأنه يعد أن اللبرالة ليست ماترمة بقيمة 
الحكم الذاتي. ومع ذلك هو أقل تعاطفاً مع مطالب ثقافات الأقليات» لآ حماية خارجية خاطة 
تجاه المجتمع الأكبر. فالتسامح الليبرالي يتطلب» حسب وجهة نظره. ترك الجماعات غير الليبرالية 
وحدهاء ولكنها (تطليامن الدولة ميباغده تههم بأي شكل من الأشكال من خلال التمويل العام 
للمدارس» وحقوق اللغة» وحقٌ النقضء أو إعادة رسم الحدود السياسية (:19928 8)085ء1ن>! 
19926). 


وضمن هذا الرأي» ينبغي أنْ يسعى الليبراليون إلى استيعاب الجماعات غير الليبرالية» 
طالما أدّ تم لا يسعون للخصول عل أي دعم بن المجتمع الأكيزه ولا تعن لفرض قيهها 
على الآخرين. بل هو مج «العيش والسماح بالعيش »)2 أخلاقيات عدم التدخل المتبادل. 


أعتقد أن هذا مفهوم خاظى» ليس فقط حول عدم جواز الحماية الخارجية (التي دافعنا عنها 
في الفصل السادس)» ولكن أيضاً حول شرعية القيود الداخلية. فمن المؤكّد أن هناك حدوداً 
عملية وأخلاقية هامة بشأنٍ مدى قدرة الدول الليبرالية على فرض القيم الليبرالية على الملجموعات 
الثقافية» لا سيا الأقليات القومية» التى نناقشها أدناه. ولكن هناك أيضا صراعات حقيقية بين 
اماد اللعرالية وومطالب لا عاسم غير اللببر اليه ونه يعاجة إلى وعدي هذاه الغبر اعات 
علناً. 


في هذا الفصل» #ساهاول أن أوضح الطرق الى لبك بادا ولا يمكنهاء أنْ 

تستوعب الجماعات غير الليبرالية. وسأبدأ بفكرة التسامحء وأبين لماذا يُعتمد المفهوم الليبرالي 

التقليدي للتسامح. بدلاً من أنْ يكون بديلاً عن الالتزام بالاستقلال الذاتي (القسم الأوّل). 
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وسأنظر بعد ذلك في مدى إمكانية اعتبار المبادئ الليبرالية مبادئ «طائفية» (القسم الثاني»» قبل 
اختتام بعض الاقتراحات حول كيفية استجابة الدول الليبرالية للجماعات غير الليبرالية داخل 
حذدوده (القسم الثالث). 


1. الليبرالية والتسامح 


0 والتامع الديني كانا 1 أحد 000 د لليرالية. وقد 0 قات 
الديني (ععصةنء101 5نامذع ناءخ1) في الغرب كنتيجة لحروب الدين (دمنأعناع] 4ه 5:ه/ذا) التي 
لا تنتهي. واعتراف كل من الكاثوليك والبروتستانت بأنَ النظام الدستوري المستقر لا يمكن 
أنْ يكون على إيهان ديني مشترك. ووفقاً لرأي راولزء وسع الليبراليون ببساطة مبدأ التسامح مع 
شكوك أخرى مثيرة للجدل حول «معنى وقيمة وهدف الحياة البشرية» (-/2255 :4 :1987 1300/15 
نالا .م :19933 1821015 :249 :1985 15). 


ولكن إذا كان يمكن حقاً اعتبار الليبرالية امتداداً لمبدأ التسامح الديني, ف فمن المهم أنْ ندرك 
أن التسامح الديني في الغرب قد اَذ شكلاً محدداً جداً - أي فكرة حرية الفرد في الوجدان :.خيت 
أصبح من حقٌ الفرد الأساسي أنْ يعبد بحرية» وأنْ ينشر دينه» وأنْ يغير دينه» أو لا بل يق له 
إنكار الدين تماماً. ويعتبر تقييد ممارسة الفرد لهذه الحريات انتهاكاً لأحد حقوق البشرية الأساسية. 
وهناك أشكال أخرى من التسامح الديني ليست ليبرالية» إلا أنها تستند إلى الفكرة التي ترى» 
ينبغي لكل جماعة دينية أن تكون حرة في تنظيم مجتمعها | تراه مناسبأء بها في ذلك الخطوط غير 
الليبرالية. ففي «نظام الملل التابع إلى السلطة العثمانية» على سبيل المثال» تمّ م فيه الاعتراف بالمسلمين 
والمسيحيين واليهود على أساس أئهبم وحدات ذاتية الحكم (أو «ملل»)» وسمحت بفرض قوانين 
دينية تقليدية على أعضائها 


با أن ا م ل ل ا 
9 :1991 نجدوطصرمط]' :74-5 :1985 عالط ههلا)» فإنه يستحق الفحص والتمحيص بمزيد 
من التفصيل. الأتراك العثانيون كانوا يتدينون بالإسلام» وغزوا معظم أنحاء الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا واليونان وأوروبا الشرقية في غضون القرن الرابع عشر الميلادي والقرن الخامس 
عشر الميلادي. وبالتالي اكتسبوا العديد من الموضوعات اليهودية والمسيحية. ولأسباب لاهوتية 
واستراتيجية مختلفة» سمح العثمانيون لهذه الأقليات» ليس بحرية ممارسة دينهم فحسب. بل بحرية 
أعم في إدارة شؤونهم ادا الداخلية البحتة» مع قوانينهم ومحاكمهم القانونية. ولحوالي خمسة قرون ما 
بين عام 1456م وحتّى انهيار الإمبراطورية العثانية في الحرب العالمية الأولى» كان هناك ثلاث 
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أقليات غير مسلمة معترف بها اعتراف رسمي على أساس أنها مجتمعات حكم ذاتي - اليونان 
الأرثوذكس» والأرمن الأرثوذكسء واليهود - وقد تمّ تقسيم كل منها إلى وحدات إدارية محلية 
مختلفة» عادة على أساس العرق واللغة. كان يرأس كل ملة من هذه الملل الثلاثة زعيم كنسي ذو 
صلة بالملة (الحاخام الرئيسي واثنين من البطاركة الأرثوذكس). 

ا ا 0 ع ل ا ل 
عرنن قدا + شؤونها الداخلية» نجد أن علاقاتهم من البالدين الحاكمين لتقم لظي مادم 
على سبيل المثال. لا يمكن لغير المسلمين التبشير (870561/1126). ولا يمكن بناء الكنائس الجديدة 
إلا بموجب ترخيص. وهناك حدود للزواج اللحمي" (12)6:703:151386). ويتعين على غير 
المسلمين دفع ضرائب خاصة. بدلاً من الخدمة العسكرية. ولكن ضمن هذه الحدود, «كانوا 
يتمتعون بالحكم الذاتي الكامل» وطاعة قوانينهم وعاداتهم 3 ٠‏ وتم ضان حريتهم الجاعية للعبادة 
مع حيازتهم للكنائس والأديرة ويمكنهم إدارة مدارسهم الخاصة (:27-35 :1970 0182أعمناك]1 
1-4 :1982 ؤذثتاع.آ لطة 8121006) . 


كان هذا النظام بصورة عامة» نظاماً إنسانياً متساعحاً مع الاختلافات الجماعية» ومستقر 
بشكل ملحوظ. فقد لاحظ برود (8181106) ولويس (168/15)» منذ ما يقرب من نصف الألفية 
الماضية» أنَّ العثانيين قد حكموا إمبراطورية متنوعة مثل أي إمبراطورية مرت في التاريخ. ومن 
الجدير بالملاحظة أنْ هذا المجتمع المتعدد الأعراق والمتعدد العمل من المسلمين والمسيحيين واليهود 
يتعبدون ويدرسون جنبا إلى جنبء إثراءا للقاتاوم المتميزة(1 :1982 ذاتتاع.آ 0مة علنلة:8). 
ولكن مجتمع هذه الإمبراطورية لم يكن مجتمعاً ليبراليأء لأنها لا تعترف بأي مبدأ من مبادئ حرية 
الفرد في الضمير. وبا أن كل جماعة ديئية 5: تتمتع بالحكم الذاتي» إذن, لم تكن هناك عقبة خارجية 
أمام إقامة هذا الحكم الذاتي بناءً على المبادئ الدينية» با في ذلك إنفاذ أو تمكين الأرثوذكسية 
الدينية. ومن هنا كان هناك مجال قليل أو معدوم للمعارضة الفردية داخل كل طائفة دينية» وقلة» 
أو انعدام حرية تغيير إيهان المرء. ففي الوقت الذي نجد فيه أن المسلمين لم يحاولوا قط قمع اليهود. 
أو العكسء هم قاموا بالمقابل قمع الزنادقة (11»7©]105) داخل مجتمعهم الإسلامي. والزندقة 


(2) هو الزواج بين الناس من مختلف الأجناسء والطوائف. أو الأديان من دون التأكيد على وحدة الدين أو العرق 
بين الزوجين. (المترجم) 
9 الزندقة ويقابلها بالإنجليزية ا هرطقة» وهي تنسب إلى شخص يؤمن بالهرطقة الدينية أو يهارسها. الحرطقة 
تعني أي اعتقاد أو نظرية تتعارض بشدة مع المعتقدات أو العادات الراسخة؛ والحرطقي مؤيد لمذه المطالبات أو 
المعتقدات. وتختلف الهرطقة عن كل من الردة» وهو التخلي الصريح عن الدين أو المبادئ وعن التجديف الذي هو 
الكلام أو العمل الضار بِشأن الله أو الأشياء المقدسة. (المترجم) 
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(الحرطقة) هي (التساؤل عن التفسير الأرثوذكسي للمذهب الإسلامي) والردة (/[05185م4) هي 
(التخلٍ عن الإيهان الديني) حيث كانت تلك جرائم يعاقب عليها داخل المجتمع الإسلامي 
علاوة على وجود قيود على حرية الضمير الفردي في المجتمعات اليهودية والمسيحية. 


يمكن اعتبار نظام الملل في الواقع» نظام اتحادي من السلطات الدينية 02 لع م 
5 2<+<2< حيث كان مجتمع متحفظ جداً وبطرياركي» يتعارض مع الل العليا للحرية 
الشخصية التى أقرها اللكر ليون مره لوك إل كبصا ومعيو ارب مل: وقد اختلفت فيه الملل في 
مدى تمكين الملةَ الأرئوذكسية الدينية. كانت هناك فترات عديدة خلال ال 500 سنة تلك» حيث 
دفع الإصلاحيون الليبراليون داخل كل مجتمع نحو فرض قيود دستورية على قوة قادة الملل. ففي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» اعتمدت بعض الملل الدساتير الليبرالية» وهو ما 
أمكن عذه في الواقع» تحويل السلطة الدينية إلى نظام علماني من الحكم الذاتي الديمقراطي الليبرالي» 
لمختلف الجماعات الوطنية في الإمبراطورية. وسعى الإصلاحيون الليبراليون إلى استخدام الملل 
كأساس لنظام المئؤسسات الاتحادية التي توفر حماية خارجية للأقليات القومية - من خلال الحلٌ 
من قوة المجموعات الأخرى التي تتسلّط فوقهم - في حين التزمت احترامها الدستوري للحقوق 
المدنية والسياسية للأفراد). 


ولكنء بشكل عام, كانت هناك قيوداً كبيرة على حرية الأفراد في الإمبراطورية العثوانية في 
استجواب أو رفض مذهب الكنيسة. لقد قبل العثانيون مبدأ التسامح الديني» حيث (يفهم من 
ذلك أنه يدلّ على استعداد مهيمن للتعايش مع الآخرين) (3 :1982 وزاع.آ لصة 106ه:8). لكن 
هذا الأمر لم يقبل بالمبدأ المستقل تماماً عن الحرية الفردية للضمير"». 


ربا كان نظام الملل العثاني يعتبر النموذج الأكثر تطوّراً للتسامح الديني غير الليبرالي» ولكن 
يمكن العثور على الاختلافات في هذا النموذج في العديد من الحقب الزمنية والأماكن الأخرى. 
فكما أشرت في الفصل الثالث» هو هذا النظام الذي تريده بعض الأقليات غير الليبرالية اليوم. 
حيث كثيراً ما يطالب بذلك باسم «التسامح». ولكن ليس هذا النوع من التسامح الذي أقره 
الليبراليون تاريخياً. فقد لا ترغب هذه الجماعات في أنْ تحمي الدولة حقٌ كل فرد في التعبير بحرية 


(4) لمناقشة محاوللات إصلا اح نظام الملل» المستوحاة من الليبرالية الغربية: انظر: 82106 :332 :1982 12301500 
.159-63 :1982 ممما :28-31 ,18-23 :1982 وابزاع.آ له 


(5) نظام التسامح هذا هوء بمعنى ماء عكس ذلك ما موجود في الغرب» لأنه يوخدء بدلا من أنْ يفصل» 
الكنيسة والدولة. ومن المثير للاهتام أنْ نلاحظ أن النظامين لما أصول تاريخية ممائلة. حيث كانت القيود 
العثمانية على بناء الكنائس غير الإسلامية وموقعها مشاببة لنظام التعايش المرخص المنشأ بموجب مرسوم نانت 
(165هها2 02 80164) (1598). وبموجب هذا المرسوم الذي خب حروب الديانة البروتستانتية في فرنسا يمكن أن 
يبني فقط كنائس جديدة في مواقع معينة» وفقط مع رخصة الدولة. أما في الغربء فإن التعايش المرخص من الدولة 

بين البروتستانت والكاثوليك تطور تدريجياً إلى نظام للحرية الفردية للضمير. وهو مالم يحدث قط في الإمبراطورية 
العثمانية. 
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عن معتقداته الدينية» أو تساؤطاء أو تنقيحها. وعلى العكس مامأء هذا هو بالضبط ما يعترضون 

ا عليه. ولعل ما يريدونه هوء القدرة على تقييد الحرية الدينية لأعضاتهم. لذلك لا يكفي القول 
بأن الليبراليين يؤمنون بالتسامح. لذا فالسؤال المطروح هناء أي نوع من التسامح المقصود به؟ 
تاريخيأء يعتقد الليبراليون في فكرة ة محددة جداً عن التسامح- الفكرة التي تنطوي على حرية 
الضمير الفرديء وليس مجرد العبادة الجماعية. إذ يحمي التسامح الليبرالبي حقّ الأفراد في المعارضة 
من جماعتهم؛ فضلاً عن حقٌ المجموعات في عدم الاضطهاد من قبل الدولة. فالتسامح يحدٌ من 
قدرة الجماعات غير الليبرالية على تقيبد حرية أفرادهاء فضلا عن قوة الدول الليبرالية لتقيبد حرية 
العبادة الجاعية. 


وهذا يظهر على ما أعتقد, أنَّ الليبراليين شهدوا تاريخياً الاستقلال الذاتي والتسامح 
كجانبين لعملة واحدة. ماف التعياتع اللقير ال عو صل روج اديه التزامها بالاستقلال 
الذاتي - أي فكرة أنَّ الأفراد يجب أنْ يكونوا أحرار في تقييم الغايات القائمة المحتملة 
(56 :1989 ولالصعء/7) . 


هل الليبرالية متعصبة؟ 


هل التزام الليبرالية بالاستقلال الذاتي هو أساس مقبول للحكومة في مجتمع تعددي حديث» 
بالنظر إلى بعض الجاعات التي لا تقدر الحكم الذاتي؟ إذا حاول الليبراليون إيجاد أساس بديل 
للنظرية الليبرالية التي يمكن أن تستوعب هذه المجموعات- وهو ما يعني» إيجاد شكل من 
التسامح أكثر تسامحاً من الجماعات غير الليبرالية؟ 


العديد من الليبراليين قد بدأ البحث عن مثل هذا البديل. ا و 
عمله الأخير قد التزم بذات نفسه بوضع مسافة من الالتزام بالاستقلالية الذاتية» على أساس أن 
بعض الناس لا يرون أن أهدافهم قابلة لإعادة النظر» وإِنْ الدفاع ل 
هذا الأساس هو مبدأ «تعصبي) أو ضيق الأفق «طائفي»7 (مدتتقاءء5), (:24 :1987 واحم] 


م (ععصهمعاه] 4ه عامتعصمم 5275 كا لو كان هناك واحد فقطء وهو 5 يعادل فكرة ةحرية ا 0 
(ععمعاعكمه0 1ه دمل (على سبيل ال مثال : 225 :1985 :25-6 :19826 :251 :1989 :23 ,18 :1987 12315) . ومع 
ذلك فإن نموذج نظام الملل العثان قديمكن القول أنه شكل من | الأشكال الأكثر طبيعية. من التسامح الديني. 
حيث يشير السجل التاريخى إلى» أن «الأديان عادة ما شعرت تاريخيا ف المارسة العملية» بأنها غير متسامحة أكثر 
من غيرها من الديانات الأخرى (غير الديانات الوحدانية)» ولكن هذا قد تمّ من المعارضين داخل صفوفهم» 
(للتء .م :1984 ممناظ). 


)7( من خلال كتابات راولز الأخيرة. أعني مقالاته يعد عام 5 والتي يؤكد فيها على التمييز بين المفاهيم 
«السياسية» و“الميتافيزيقية» أو الشاملة» بالنسبة إلى الليبرالية. 
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6 :1985). حيث يردد هذا الاعتراض «الليبراليون السياسيون» (0215]105 :1987 :13:10 
3 21003 :1991). أنّهم يريدون الدفاع عن المؤسسات الليبرالية بطريقة تستدعي» حتى 


أولئك الذين يرفضون الفكرة ة القائلة بأنَ الناس يمكن أنْ يتراجعوا ويقيموا أهدافهم. 


لذ أعنقد أن حة زاولة يكن ادها ولكن ندآها يعدن شسالة فانةة وسميق 
استكشاف المزيد من التفاصيل؛ لأنّ ذلك يساعد على توضيح نقاط الصراع بين المبادئ الليبرالية 
ومطالب الأقليات غير الليبرالية. اقتراح راولز لا يعني رفض فكرة ة الاستقلالية الذاتية تماماًء بل 
لتقييد نطاقها . خاصة أنَّ راولز يبحث عن مواصلة جاذبيته في سياقات سياسية» مع تجنبه لهذه 
الفكرة في سياقات أخرى. فالفكرة القائلة بأننا قادرون على تشكيل وتنقيح مفهومنا للخير هوء 
كما يقول هو الآنء بدقة «المفهوم السيامبي» للشخص الذي اعتمد فقط لأغراض تحديد حقوقنا 
ومسؤولياتنا العامة. فهو لا يصرّ على أنْ القصد منهه حساب عام للعلاقة بين الذات وأهدافها 
المنطبقة على جميع مجالات الحياة» أو صورة دقيقة لأعمق تفاهماتنا الذاتية. بل على العكس من ذلك 
من الممكن جداً في الحياة الخاصة» ومن المرجح جداً أنْ تكون هويتنا الشخصية ملزمة بغايات 
معينة بطريقة تحول دون التنقيح الرشيد. فى) يضعها راولز بالقول: 


من الضروري التأكيد على» أنَّ المواطنين في شؤونهم الشخصية أو في الحياة الداخلية للجمعيات 
التي ينتمون إليهاء قد ينظرون إلى أهدافهم النهائية وملحقاتهم ا مكملة بطريقة تختلف كثيراً عن 
ادن الى بر مها انور نادي ولد كن لعو ا لي ا 
وقت من الأوقات. العواطف والولاءات والإصغاءات التي يعتقدون أنها لن» بل ويمكنء بل 
وينبغيء لا ينبغي أنْ تقف بعيداً عن التقييم الموضوعي من وجهة نظرهم العقلانية المحضة تهاماً. 
وقد يعتبرون أنه ببساطة لا يمكن تصوّرء أنْ ينظروا إلى أنفسهم بعيداً عن بعض المعتقدات الدينية 
والفلسفية والأخلاقية» أو من بعض الملحقات والولاءات الدائمة. هذه الإدانات والملحقات هى 
جزء ما يمكن أن نسميه «هويتهم غير العامة» (/إ1تاطء11 هذاطناممه21) (241 :1985 واسمع). 


لذلك لم يعد راولز يفترض_ أنّ الالتزامات الدينية للشعب قابلة لإعادة النظر أو تأكيدها 
بشكل مستقل. فهو يوافق على» أنَّ هذه الغايات قد تكون ضرورية جداً هويتنا التي لا نستطيع 
الوقوف عليها مرة أخرى وإخضاعها للتقييم والمراجعة. ومع ذلك. ففي السياقات السياسية» 
نتجاهل احتمال وجود مثل هذه الأهداف «التأسيسية». وباعتبارنا مواطنون مازلنا نرى أنفسنا 
نمتلك «مصلحة عليا» في قدرتنا على الحكم الذاتي» حبّى وإِنَّ كنا أشخاص عاديين قد لا نرى 
أنفسنا نمتلك أو نتمكن على تلك القدرة. فمازال مفهوم راولز للشخص المستقل يتمتع بلغة التبرير 
العام الذي يناقش فيه الناس حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين. على الرغم من أنها قد لا تصف 
«الهوية غير العامة» (545 :1980 123:5:19). 
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لقد ميز راولز «اللييرالية السياسية» عن «الليبرالية الشاملة» (-6521ط1.]آ 6ا1أومعاء ممه 
5ذة) الخاضة بجون سعيوارت مل : إة أكد ستيوارت مل غلء وجوب أن يكون النامن قادزين 
على تقييم قيمة ال مارسات الاجتاعية الموروثة في جميع مجالات الحياة» وليس الحياة السياسية فقط. 
ويجب على الناس عدم طاعة العادات الاجتاعية لمجرد أنها تقليد» ولكن فقط إذا كانت تستحق 
الولاء. ويجب على كل شخص أن يحدد لنفسه ما إذا كانت هذه العادات «تنطبق بشكل صحيح 
على ظروفه وشخصيته» (122 :1982 84111). ولعل هذا الإصرار على حقٌ الناس في التشكيك 
في الممارسات الاجتاعية وتنقيحها لا يقتصر على المجال السيامي. في الواقع» كان ستيوارت مل 
قلقاً في الغالب حول الطريقة التي اتبعها الناس بشكل أعمى نحو الاتجاهات الشعبية والعادات 
الاجتاعية في حياتهم الشخصية اليومية. ومن ثم فإنَّ لييرالية يمل مبنية على المثل الأعلى للتفكير 
العقلاني الذي ينطبق على العمل البشري بشكل عامء ويهدف إلى «إعلام فكرنا وسلوكنا ككل») 


(1987 915ن23]) . 


كك راوكو ات أن اقوس القانى كول تلو كر مل في الاستقلال الذاتي» كمبداً 
يحكم الفكر الإنساني والعمل بشكل عام. ومع ذلك فإنّه يعتقد أنَّ مثل هؤلاء الناس يمكن أنْ 
يقبلوا على الأقل فكرة الاستقلال الذاتي إذا اقتصرت على السياقات السياسية» تاركين للناس 
الحرية في عرض هوياتهم غير العامة بطرق مختلفة تماماً. إذ يمكن للناس أنْ يقبلوا مفهومه السياسي 
من «دون أن يلتزموا في أجزاء أخحرى من حياتهم مُثل أخلاقية شاملة؛ قد ترتبط في كثير من الأحيان 
بالليبرالية» على سبيل المثالء المثل العليا للحكم الذاتي والفردية» (245 :1985 12515). 


إِنَّ حساب راولز لهويتنا غير العامة هوء بطبيعة الحال» قريب جداً من مفهوم «الجمعانية» 
للدفاع عن النفس التي وصلتنا بواسطة مايكل ساندل (86[1ط2416 [53006) (انظر الفصل 
الخامس). والواقع أن إحدى الطرق لقهج #اللبرالية الحياتية» التي يتبعها راولز هو القول بأن» 
الناس بالنسبة لراولز هم ممن يوجد في الحياة الخاصة وإِنْ الليبراليين هم ممن في الحياة العامة . ولكن 
هل هذا موقف متماسك؟ الحقيقة أن المشكلة قد تكمن في تفسير سبب قبول أي شخص للمثل 
الأعلى» المتمثل في الاستقلال الذاتي في السياقات السياسية ما لم يقبله أيضاً بشكل أعم. إذا رأى 
أعضاء الطائفة الدينية أنَ أهدافهم الدينية تشكل تأسيساًء حتّى لايكون لديهم القدرة على الوقوف 


مرة أخرى وتقييم هذه الغايات» فلاذا يقبلون مفهوماً سياسياً للشخص الذي يفترض أن لديه 
تلك القدرة (بل و «مصلحة عليا» في ممارسة تلك القدرة)؟ 


ربا كان راولز يعتقد بإمكانية قبول الجميع لمفهومه السياسيء لأنَّ أولئك الذين لا يقدرون 
د 0 ا 0 الخاصة ان 
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فإِنّه لا يجبره على ذلك. وبالتالي» حتّى إذا كان هذا الرأي حول الاستقلال الذاتي يتعارض مع فهم 
الأقلية الدينية» فلا توجد تكلفة لقبوها لأغراض سياسية. ولكن هناك تكلفة على الأقليات غير 
الليبرالية من قبول مفهوم الدور السيابي للشخص - أي أنه يحول دون أي نظام للقيود الداخلية» 
يمكنه أنْ يحدٌ من حقٌّ الأفراد داخل المجموعة في تنقيح مفاهيمهم عن الخير. على سبيل المثال» 
يمنع الأقلية الدينية من حظر الارتداد والتبشيرء أو من منع أطفالهم من التعلّم عن طرق الحياة 
الأخرى. وعليه» قد ترى الأقلية هذه الحريات المدنية ضارة» ولكن إذا كانوا يقبلون» لأغراض 
المناقشة السياسية» الافتراض القائلء بأن الناس لديهم مصلحة عليا في ممارسة قدرتهم على تشكيل 
وتنقيح مفهوم الخير» فهم لا يمتلكون أي وسيلة للتعبير عن إيمانهم بأذى السماح بالتبشير والردة. 


للنظر في القضية الكندية ل هوفر ضدّ هوفر (110167 .1104617) التى تناولت صلاحيات 
كنيسة هوتريت (طءتلاط© 11:]]65116) على أعضائها. يعيش الموتزيتيون فى جتمعات زراعية 
كبيرة» تسمَّى المستعمرات التي يوجد فيها ملكية خاصة. وقد تمّ طرد اثنين من أعضاء مستعمرة 
هوتريت لمدى الحياة لارتدادهما. لذا طالبا المطرودين بحصتهم من أصول المستعمرة التي ساعدوا 
على إنشائها طيلة سنوات عملهم. وعندما رفضت المستعمرة ذلك» أقدم العضوان السابقان في 
المستعمرة على رفع دعوى أمام المحكمة. اعترضوا بالاستناد إلى الحقيقة التي بين يدهم ومفادهاء 
«لاحق في أي وقت في حياتهم لمغادرة المستعمرة من دون التخلي عن كل شيء؛ حتى الملابس التي 
يرتدونها» (67 :1990 130262). ودافع ال هوتريتيون عن هذه الممارسة على أساس أنْ حرية الدين 
تحمي قدرة الجماعة على العيش وفقاً لمذهبها الديني, حتّى لو كان ذلك يحدٌ من حرية الفرد. 

قبلت المحكمة الكندية العليا ادّعاء الموتريت هذا. ولكن لم يكن من الواضح أنَّ مطالبة 
الموتريت يمكن الدفاع عنه بلغة «الليبرالية السياسية» عند راولز. وى| أشار القاضي بيجون (-21 
2 في المعارضة:. أنْ الفكرة الليبرالية المعتادة لحرية الدين «تشمل حقٌّ كل فرد في تغيير دينه 
حسب الإرادة». ومن ثمّ لا يمكن للكنائس أن تجعل من القواعد ذات تأثير لحرمان أعضائها 
من هذه الحرية الأساسية». وبالتالي فإن النطاق الصحيح للسلطة الدينية قد يقتصر على ما يتسق 
مع حرية الدين ى) يفهم على النحو الصحيحء وهذا هو ما نعنيه بالحرية للفرد» ليس فقط لاعتماد 
دين ولكن أيضاً للتخل عنها في الإرادة. وقد اعتقد القاضي بيجون أنْ العدالة هي أنه. «كان 
من المستحيل تقريباً ىا يمكن أن تكرنا للدين بكرن ل تبتعير هوتريت أنْ يرفضوا تعاليم 
دينية» وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تغيير دينهم» وهكذا حرموا فعليا من حرية الدين*. 


يدو أن رأي القاضي بيجون هو الأكثر انّساقاً مع «الليبرالية السياسية» التي وضعها راولز. 
فالقاضى قد افترضء كما يقول راولزء يجب علينا لأغراض الحجة السياسية والحقوق القانونية» 


(8) انظر: 65-7 :1990 معتصول ملعك ,1 (30) لآ 13 (1970) .له م1101 .بدععنه1آ. 
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الرمكرن الاين مصلس إانية ن تتريي ل تشكيل ونقى تقوومهة لخر ادن 
لأف امن لازت لك القئر #سحررة وقال” غلو قل الموتليون منهوغ راركو للغرده فعليهم 
لا اذ سار ارا القلال وض جيب اين وي ذا نط من يحون بر ارد عل لكي 
معتقداته الدينية وتنقيحها!" 


ظهرت نفس المشكلة في قضية ويسكونسن (17/156025152) المقامة في المحكمة ضد يودر 
(0067ل9) في الولايات المتحدة الأميركية» التى تناولت سلطة جماعة الأميش على أعضائها. إذ 
حَاوْل الأميش مثل الموتيريين في كنداء أن يجعلوا من الضعب عل أعضائهج مغادرة المجموعةء 
وإِنْ كان ذلك بطريقة مختلفة. وأرادوا سحب أطفاهم من المدرسة قبل سنّ 16 عاماًء وذلك للحدٌ 
بشدة من مدى تعلم الأطفال عن العالم الخارجي. ودافعوا أيضاً عن ذلك بحجة أن حرية الدين 
تحمى حرية الجماعة في العيش وفقاً لمذهبهاء حتّى وإِنْ كان ذلك يحدّ من حرية الطفل الفردية. 
قنلك الحكية الغيليا الأمركة أكماء الأميكن ولكن هتااهرة الخرى غاننك اثعاء الأميين معطمدا 
على رفضهم الصريح لمفهوم راولز السياسي للشخص.ء والذي يؤكد على القدرة على تشكيل 
وتنقيح أهدافنا9". 


(9) يؤكّد راولز أَنْ نقطة حماية الحقوق المدنية لا تعني تعظيم تنمية وممارسة القدرة على تشكيل وتنقيح مفهوم الخير. 
كما يلاحظ بحقّء سيكون من العبث «محاولة تحقيق أقصى قدر من عدد التأكيدات المتعمدة ة لمفهوم الخير. وبدلا من 
ذلك» إن هذه الحريات وأولويتها هي ضمان المساواة بين جميع المواطنين للظروف الاجتماعية الضيرورية للتنمية 
الكافية والمارسة الكاملة والمستنيرة لهذه القوى» (47-9 :19820 82015 ). غير أنه يبدو واضحاً أنَّ ا هوتيريين لا 
يوفرون الظروف الاجتاعية الضرورية لمارسة «الاستقلال الكامل والمستنير» للحكم الذاتي. 

(10) قضية ويسكونسن (11/15002518) ضد يودر (علهلا) رقم 406 5لا 205. يقول راولز. إن الليبرالية السياسية 
أكثر تعاطفاً مع مطالب الأميش من الليبرالية الشاملة لستيوارت مل. في حين أن الليبرالية الشاملة «قدٍ تؤدي إلى 
متطلبات تهدف إلى تعزيز قيم الحكم الذاتي والفردية كأفكار تحكم الكثير من الحياة إِنْ لم تكن كلها" إِنْ الليبرالية 
السياسية لها هدف مختلف. وتتطلب أقل بكثير من ما نعتقدهء لأنها لا تبتم إلا بتعزيز مثال ليبرالي للمواطنة إن 
اهتمام الدولة بتعليم [الأطفال] يكمن في دورهم كمواطنين مستقبليين» . ونتيجة لذلك» يقول راولزء إِنْ الليبرالية 
السياسية تكرمء قدر المستطاعء مطالبات أولئك الذين يرغبون في الاتسحات من العام الحديث وفقاً لأوامر دينهم» 
بشرط أن يعترفوا بمبادئ المفهوم السياسي الخاص بالعدالة وبنفس القدر لسياسية الشخص والمجتمع 5ح 1) 
(267-8 :1988. ومع ذلك؛ يعتبر هذا أمرٌ مضلل. ومن ناحية أخرىء إِنَّ التمييز بين الليبرالية السياسية والليبرالية 
الشاملة هي حالة غير مستقرة» لأن قبول قيمة الاستقلال الذاتي للأغراض السياسية له آثار لا يمكن تجنبها في 
الحياة الخاصة (انظر هامش رقم 9 من هذا الكتاب). علاوة على ذلك. فإنْ العديد من الطوائف الدينية تعترض على 
الليبرالية السياسية بشروطها الخاصة: باعتبارها نظرية للمواطنة. أنهم ينظرون إلى مبدأ راولز المثالي للمواطنة على أنه 
يتعارض مع المثل الدينية للفرد والمجتمع . في حين أنْ راولز يريد المربين لإعداد الأطفال لحقوق وواجبات المواطنة» 
وترى الطوائف الدينية (غرض مختلف من التعليم لإعداد أطفاهم للحياة ة في مجتمعاتهم» . حيث لا يساورهم القلق 
من إعداد الناس لمارسة الحقوق السياسية» ولكن مع الحاجة إلى الطاعة. لتدجادلوا أن العليم يعد ترسية اعنام 
الفرد بنفسه ويعزز الرغبة في الالتزام بإرادة المجتمع» . إذ سعت هذه المجموعات إلى الإعفاء من ب بعض أنواع التعليم 
الذي تضّر عليه «الليبرالية السياسية» عند راولز. انظر: معتص1 1990: 143, 97. 
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وعليه» كانت استراتيجية راولز متمثلة فقط ف إقرار الاستقلال الذاتي قِ السياقات 
السياسية» بدلاً من أنْ تكون قيمة عامة» لم تنجح قط. وَِنَّ قبول قيمة الاستقلال الذاتي للأغراض 
السياسية يمكن ممارسته في الحياة الخاصة. مما يعني ضمناً أنَّ من يؤيدونه هم فقط هؤلاء الذين 
يؤمنون بالاستقلال الذاتي باعتباره قيمة ة عامة!!). 


م يفسر راولز لماذا الناس الذين هم من نوع المجتمعانيين في الحياة الخاصة؛ يجب أنْ يكونوا 
من الليبراليين في الحياة السياسية. قد يكون راولز على حقٌ «في سياقات مختلفة يمكننا أن نفترض 
وعيات نظ مشوعة اد قشعا دون تاقهربطانا أن وجهات النظن هت عاد مها عتذها 
تتطلب الظروف» (545 :1980 8315). لكنه لم يثبت أنَّ وجهات النظر هذه قد لا تتفق. بل 
على العكس من ذلكء إنها تتعارض بشكل واضح مع قضايا المعارضة داخل الجماعة مثل التبشير 
والردة والتعليم الإلزامي. 


لاداراو ل بهذا اضراع ربما لاعتقاده بأنَّ مفهومه السياسي هو النهوم الوحيةه الذي 
يمكن أنْ يحمي الأقليات الدينية من تعصب الأغلبية. . فهو يقترح في العديد من المناسبات أنه 
بمجرد الاعتراف بالتعددية الحتمية (211139:نا]2 10671]8616) للمجموعات الدينية في المجتمع» 


فإن الطريقة الوحيدة القابلة للحيلولة دون اضطهاد أديان الأقليات هي. ضمان «تكافئ حرية 
الضمير) (206معاءكده0 04 لإكزعط1آ اهبن8) للأفراد (251 :1989 :25-9 :19826 1820015). 


ولكن هذا مفهوم خاطئ - يمكن للمرء أَنْ يضمن التسامح بين المجموعات دون حماية التسامح 
للمعارضة الفردية ضمن كل مجموعة. نظام يشبه نظام الملل يضمن السابق دون ضمان هذا الأخير. 


(11) في الواقعء إِنَّ العلاقة بين السياسية والخاصة ليست سببية فحسبء بل مفاهيمية. حيث يوافق راولز على 
أن ممارسة الاستقلال الذاتي في المجال السياسي قد تعزز بشكل سببي ممارستها في الحياة الخاصة. لكنه يصرٌ على أن 
هذا هو تأثير طارئ وغير مقصود, وأنْ تصوره السياسي للشخص يتعلق بالطريقة فقط» ف «أنْ تمارس السلطات 
الأخلاقية [الحكم الذاتي والشعور بالعدالة] فهي تمارس أيضاً في الحياة السياسية والمؤسسات الأساسية ىا يسعى 
المواطنون للحفاظ عليها واستخدامها في إدارة الأعمال العامة» (28 .1988:2720 0:15ه8). ولكن مانا يي عر 
قدرتنا على الحكم الذاتي «في الحياة السياسية»؟ إن القدرة على الحكم الذاتي مختلفة تماماً في هذا الصدد عن القدرة 
على الإحساس بالعدل؛ على الرغم من أن راولز يعاملهم معاً في هذا المقطع. حيث تمارس القدرة على الإحساس 
بالعدالة من خلال «تقييم العدالة وفعالية القوانينٍ والسياسات الاجتماعية»» وبالتالي فهي تتعلّق في المقام الأوّل 
بالحياة السياسية وممارستها . ومن ناحية أخرىء فإِنْ القدرة على تشكيل وتنقيح مفهوم الخير تتعلّق في المقام الأوّل» 
با يدعيه راولز «هويتنا غير العامة» (10411 عذاطاداط-ده]2) من خلال هويتنا الشاملة وليس هويتنا السياسية. 
ووفق مايقول راولز نفسه. «حرية الضمير وحرية تكود ين الجمعيات تمكننا من تطوير وممارسة صلاحياتنا الأخلاقية 
في تشكيل ومراجعة وتنقيح مفاهيمنا عن الخير الذي ينتمي إلى مذاهبنا الشاملة» وتأكيدها على هذا انحو :1989) 
(254. ومن ثم فإنَ القدرة على تحقيق العدالة تتعلّق بتقييم السياسات والمؤسسات العامة؛ في حين أن القدرة على 
تشكيل / تنقيح مفهوم الخير هو حول تقييم العقائد الدينية والأخلاقية الشاملة التي تحدّد هويتنا الخاصة. . ولكن ماذا 

يعني القول بأن ممارسة هذه القدرة الأخيرة يمكن أن تقتصر على الحياة السياسية» دون أن تمس هويتنا الخاصة؟ وبم| 
أنّ القدرة التي تنطوي عليها هي مجرد القدرة على تشكيل وتنقيح أهدافنا الشاملة» يبدو أنَّ أي ممارسة لها قد تنطوي 
بالضرورة على هويتنا الخاصة. 
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فإذا أردنا الدفاع عن الحقوق المدنية للأفراد» يجب علينا أن تتجاوز الحاجة إلى التسامح الجماعي 
وأنّْ نضع في اعتبارنا قيمة منح الأفراد حرية تشكيل أهدافهم النهائية وتنقيحهاا2". 

وبالتالي» راولز مخطئ بافتراضه إمكانية أنْ يُتجنب الطعن ف القيمة العامة للاستقلالية 
الفردية من دون تقويض حجته بشأنٍ أولوية الحقوق المدنية. فحقيقة التعددية الاجتماعية 
(وانلهساط 1ونهه5)» بعيداً عن أي افتراض للاستقلالية الفردية» ل يمكنها وحدها أنْ 
اع عن كامل نطاق الحريات الليبرالية3'). فإذا كان الأمر ى) يجادل به المجتمعانيون» وهو 
أن هوية الناس الخاصة هي حقاً مرتبطة بأهداف معينة بحيث لا يكون لديهم مصلحة أو 
قدرة على التشكيك فيها وتنقيحهاء إذن النظام المشابة لنظام الملل يسمح للقيود الداخلية 
داخل كل مجموعة لأنْ تكون ذات استجابة متفوقة للتعددية. وإذا لم يتمكن الأفراد من 
مراجعة التزاماتهم الدينية الموروثة» أو إذا لم يكن من المهم تمكين الأفراد من ممارسة تلك 
القدرة» إذن سيكون نظام الملل هو الأفضل للحاية والدفع نحو تلك الغايات التأسيسية. 

وهنا لا بد من القولء لا يكاد يكون هذا استنتاجاً جديداً. فالمدافعون عن القيود الداخلية 
جادلوا في هذا الموضوع منذ زمن طويل؛ وبمجرد أنْ يسقط افتراض اعتبار الاستقلال الذاتيٍ قيمة 
عامة» ينبغي السماح للجماعات الدينية والثقافية بححاية الغايات التأسيسية لأعضائها بتقييد بعض 
الحقوق الفردية (1993 212502 :1993 وتمتدءا :1991 211205210 :19922 مقطامعانك1). 
فقد دافع ساندل بذات نفسه عن حقٌّ الأميش في سحب أطفاهم من المدرسة» معتبراً أنَّ حرية 
الوجدان ينبغي أنْ تُّفهم على أساس أنها حرية السعي إلى تحقيق الأهداف التأسيسية» وليس حرية 


(12) من الضروري أيضاً الافتراض بأننا نستطيع تقييم أهدافنا وتنقيحهاء وأعتقد لتبرير ادعاء راولز بن الناس 
يعتبرون قادرين على تحمل المسؤولية عن غاياتهم, هو بمعنى أنه 'يعتقد أنهم قادرون على تعديل أهدافهم وتطلعاتهم 
في ضوء ما يمكن توقعه بشكل معقول لتوفير ما هو مناسب)(243 :1985 18:15) لأنّالناس يمكن أن تعدل 
أهدافهاء يدعي راولزء إذ ليس لدينا أي التزام لدعم أولئك الذين يعانون من طرق باهظة الثمن للحياة 5. أنا سأناقش 
هذا الجانب من نظرية راولز في: 73-7 :1990 هله اادررءا. 


(13) سأناقش وجهات نظر راولز الأخيرة بشكل أكثر عمقاً في:19926 2ه ذادرن؟ . فراولز يعطي لحرية الضمير 
حجتين. . ففي الحجة الأولى يرى أنْ المعتقدات الدينية "تعتبر معطاة وجذورها راسخة»» ونحن بحاجة إلى حرية 
الضمير» لأن المجتمع يحتوي على «تعدذ هذه المفاهيمء ككل» كا كان. غير قابل للتفاوض» .ى) نحن بحاجة إلى 
حرية الضمير لأنه لآ يوجد أي ضمان بأنْء جنيع جوانب أسلوب حياتنا الحالية هي الأكثر عقلانية بالنسبة لنا وليس 
في حاجة إلى ما لا يقل عن أمور طفيفة إن لم يكن تنقيح كبير (مع تركيز الخاص بالموضوع ,25-9 :19826 0:15ه8) 
(وأقةطمداة 'إجم). إذ يعتقد راولز أن هاتين الحجّتين ١تدعمان‏ نفس الاستنتاج» (29 :19826 واده2) - أي أن 
الاعتراف بتعدد مفاهيم الخير داخل المجتمع التي ينظر إلى كل منها على أنها مراجعة ثابتة وخارجة عن العقلانية» 
ما نفس الآثار على على الحرية الفردية» كما يؤكد إعادة النظر في مفهوم كل فرد في الخير. لكنهم لا يؤيدون الاستنتاج 
نفسه بشأنٍ قضايا مثل التبشير» وهو الحرية الأساسية في الحجة الثانية» ولكن هناك إزعاجاً عديم الجدوى ومضطربا 
في الحجة الأولى. فكون الديمقراطيات الحديثة تعددية عموماًء يعني أنه سيكون من الخطأ أن تفرض الدولة طريقة 
حياة على الجميع. وهذا الأخير يتطلب اعتقاداً بقيمة الاستقلالية» وليس مجرد اعتراف بحقيقة التعددية. 
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اختيار الدين (1990 582061). كما جادل مناقشاًء بأنَّ الانتهاء الديني للشعب هو عنصر أساسي 
جداً لمن هم مصلحتهم العليا هي» حماية هذه الموية والنهوض بهاء وأنَّ لديهم مصلحة مائلة في 
القدرة على التراجع وتقييم تلك الهوية. وبالتالي هناك قيمة ضئيلة أو معدومة أو لا قيمة لها (ورب) 
حتى ضرر إيجابي) في تعليم الأطفال الأميش با يخص العالم الخارجي. 


هناك صراع حقيقي هناء ونحن بحاجة إلى مواجهته بأمانة. وإذا أردنا الدفاع عن حرية 

ضمير الفرد الذي هو الضميرء فإن ذلك ليس مجرد الدفاع عن التسامح الجماعي فحسبء بل 
يجب علينا أن نرفض الفكرة المجتمعانية التي يتم فيها إصلاح أهداف الناس ومن وراء مراجعة 
عقلانية. لذا يجب أنْ نؤيد الاعتقاد الليبرالي التقليدي بالاستقلالية الشخصية. 


3. استيعاب الأقليات غير الليبرالية 


لماذا يتردد راولز في تأييد الاستقلال الذاتي كمصلحة | إنسانية عامة؟ ماهو الخطأ في الليبرالية 
الشاملة التي وضعها ستيوارت يمل؟ يقول راولز إِنّ المشكلة تكمن في» أنَّ الجميع لا يقبلون هذا 
المثل الأعلى للاستقلال الذاتي» لذا فجاذبيته في الحياة السياسية ستكون «ضيقة الأفق». ويستند 
الدفاع عن الحقوق الفردية القائمة على الاستقلال الذاتي إلى «امُثل العليا والقيم التي لا تكون 
عَبوماً. .. مشاركة في مجتمع ديمقراطي»» وبالتالي «لا يمخن تأمين اتّفاق كاف». ل إرساء 
الليبرالية على قيمة مثيرة للجدل مثل الاستقلال الذاتي» يعني أن الليبرالية اتصبح عقيدة أخرى 
ضيقة الأفق) (246 :1985 :624 :1987 15:تة2). 


هذه نقطة شرعية» ولكن راولز يبالغ فيهاء ويستخلص النتيجة الخاطئة منها. وإِنَّ الفكرة 
القائلة بأن لدينا مصلحة في القدرة على تقييم وتنقيح مفاهيمنا الموروثة حول الخير» تتقاسمها 
المجتمعات الديمقراطية الغربية على نطاق واسع”". فهناك بعض الأقليات المعزولة التي ترفض 
هذا المثل الأعلى» با في ذلك بعض الجماعات الأصليّة (بويبلو)» والطوائف الدينية (الأميش 
والمينونايت). حيث تشكل هذه المجموعات تحدياً للديمقراطيات الليبرالية» لأنها كثيراً ما تطالب 
بالقيود الداخلية التي تتعارض مع الحقوق المدنية الفردية. ى] لا يمكننا ببساطة تجاهل هذا الطلب» 
أو تجاهل حقيقة أُئّم يرفضون فكرة الاستقلال الذاتي. ولكن استراتيجية راولز هذه هي ليست 
حلا للأسئلة التى يطرحها وجود الأقليات غير الليبرالية. فاستراتيجيته هى مواصلة إنفاذ الحقوق 


(14) انظر: 214 :1990 ااءذلا. يكمن تخوف راولز في أنَّ مفهوم ميلان للحكم الذاتي هو مفهوم غير مشترك 
على نطاق واسع. إذ يعتمد على الخلط بين المفهوم للحكم الذاتي هذا مع المفاهيم الأخرى الأكثر إثارة للجدل التي 
نوقشت في الفصل الخامسء القسم السابع . فمن المهم أن نلاحظ أنه في حين أن مفهوم ميل هو «عام»؛ في تطبيقه 
على جميع مجالات الحياة» إل ليس :شاملا»» لأنه لا يحدد مجموعة من الغايات النهائية أو السلع الجوهرية التي يجب 
أن يتبعها كل فرد. لا بل قد يتعلق الأمر بالقدرة التي نتداول بها ونقيم أهدافنا النهائية. 
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الفردية» شرط القيام بذلك على أساس ليبرالية «سياسية» بدلا من ليبرالية اشاملة». ومن الواضح 
أن هذا لاايفي بمطالب الأقليات غير الليبرالية. أنّهم يرومون القيود الداخلية التي لها الأسبقية على 
الحقوق الفردية. ولعل الليبرالية السياسية عند راولز معادية لهذا الطلب كما هى الليبرالية الشاملة 
علد سعرارت هل والحقيقة» تعتبر نظرية راولز أقل شمولية ولا يمكن جعلها أكثر تعاطفاً مع 
مطالب الأقليات غير الليبرالية. 


كيف ينبغى لدولة ليبرالية أن تعامل الأقليات غير الليبرالية؟ قد جادلت بِأنَّ أي نظرية لا 
منح حقوقاً مدنية كبيرة لأفراد ثقافات الأقليات فهي إذن تعاني من قصور شديد من وجهة النظر 
الليبرالية. إلا أنْ بعض النقاد يدعي أنَني بالتالي أسقطت مسار التدحل» في العديد من ثقافات 
الأقلية الموجود - على سبيل المثالء أنّني ملتزم بفرض نظام ليبرالي على اهنود الحمرء وإجبارهم 
على احترام الحرية الدينية للبروتستانت بتحفظ57". لكن هذا الأمر يخلط بين سؤالين مختلفين: 
(1) ما هي أنواع مطالبات الأقليات التي ت: تتفق مع المبادئ الليبرالية؟ (2) هل يفرض الليبراليون 
آراءهم على الأقليات التي لا تقبل بعض أو كل هذه المبادئ الليبرالية؟ السؤال الأوّل ماهو إلا 
مسألة تحديد نظرية ليبرالية قابلة للدفاع عن حقوق الأقليات؛ والثاني هو مسألة فرض النظرية 
الليبرالية. 


حتّى الآن» أجدني قد ركزت على السؤال الأوّل - أي» تحديد مفهوم ليبرالي قابل للدفاع عن 
حقوق الأقليات. وفيها يتعلق بيذه المسألة» أعتقد أنَّ أكثر نظرية ليبرالية يمكن الدفاع عنها تقوم 
على قيمة الاستقلال الذاتي؛ وأن أي شكل من أشكال حقوق الجماعات المتباينة التي تقيد الحقوق 
المدنية لأعضاء الجماعة قد لا تتفق بالتالي مع المبادئ الليبرالية للحرية والمساواة. فنظام الملل» أو 
سلطة بويبلو الدينية» كلاهما يعان من نقص خطير من وجهة النظر الليبرالية. 


ولكن هذا لا يعني أنَّ اللييراليين يمكن أنْ يفرضوا مبادئهم على الجماعات التي لا تشاركها 
الرأي. وهو أمرٌ واضح با فيه الكفاية» ى| أعتقد, إذا كانت المجموعة المتعصبة هي بلد آخر. إن 
الحكومة السعودية تنكر بشكل غير عادل الحقوق السياسية للمرأة أو غير المسلمين» ولكن ذلك 
لا يعني أنْ اللييراليين خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يتدخلوا بالقوة لإجبار السعوديين 
على إعطاء الجميع حقٌ التصويت. وبالمثلء إِنَ الحكومة الألمانيّة تدكر على نحو غير عادل الحقوق 
السياسية لأطفال وأحفاد «العمال الضيوف الأتراك» الذين ولدوا في الأراضي الألمانية والذين 
يعتبرون ألمانيا الموطن الوحيد الذي يعرفونه. لكن هذا الأمر لا يعنيء أن الليبراليين خارج ألمانيا 
عب أن يتستكدمر االقوة لأجار ا لماعل قير قزادى الل 


(15) قد أثار هذا النقد 1994 قصهذالة/77 :1993 فلهده2ء21 :1993 متامقطت :1992 قهقطغهكان؟1 من بين الآخرين 
الذين أثاروه. مقتبس هذا النصّ من:121 :19928 قهط)قع !ناكا . 
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في هذه الحالات يكون الحكم الأخلاقي الأولي واضحاً ب| فيه الكفاية. فمن وجهة نظر 
ليبرالية» إن حقوق شخص ما قد تنكرها حكومته من دون وجه حقٌ» ولكن ما هو غير واضح هو 
العلاج المناسب - أي وجود طرف ثالث (إنَ وجد) لديه سلطة التدخل من أجل إجبار الحكومة 
على احترام هذه الحقوق؟ قد ينشأ نفس السؤال عندما تكون المجموعة الليبرالية أقلية قومية ذاتية 
الاستقلال في بلد واحد. على سبيل المثال» إن مجلس القبائل في بويبلو قد ينتتهك حقوق أعضائه 
عن طريق الحدّ من حرية الضميرء ومن خلال استخدام قواعد العضوية التمييزية جنسيا©". 
ولكن ما هو الطرف الثالث (إِنَّ وجد) الذي لديه سلطة التدحل بالقوة لإجبار مجلس بويبلو على 
احترام تلك الحقوق؟ 


تخبرنا المبادئ الليبرالية» بأنَ الأفراد لدمهم مطالبات معينة يجب على حكومتهم اعرابهاء 
مثل حرية الفرد في الوجدان. ولكن بعد تحديد هذه الادّعاءات» نواجه الآن مسألة مختلفة جدا 
تتمثل في فرض الليبرالية. فإذا فشلت حكومة بعينها في احترام تلك الادّعاءات» فمن يمتلك 
السلطة للتدخل وإجبارها على الامتثال؟ (لاحظ أنه من خلال «فرض» الليبرالية» أشير إلى 
التدخل القسري من قبل طرف ثالث لإجبار احترام الحقوق الليبرالية. فالتدخل غير القسري من 
قبل أطراف ثالثة هو مسألة مختلفة» والتى سنناقشها أدناه). 


لقد تغير على مرّ السنين موقف الليبراليين تجاه فرض الليبرالية. في السياق الدولي» أصبح 
الليبراليون متشككين بشكل متزايد با يتعلق في استخدام القوة لإجبار الدول الأجنبية على طاعة 
الميادئ الليبرالية . لقد اعتقد العديد من الليبراليين في القرن التاسع عشر الميلادي» بمن فيهم جون 
ستيوارت ملء أن الدول الليبرالية هها ما يبررها في استعمار البلدان الأجنبية من أجل تعليمها مبادئ 
الليبرالية. غير أن الليبراليين المعاصرين تخلوا عموماً عن هذا المبدأء باعتباره حكيما وغير شرعي» 
وسعى بدلا من ذلك إلى تعزيز القيم الليبرالية من خلال التعليم والإقناع والحوافز المالية”". 


(16) إذااتزوجت النساء من خارج القبيلة» فإنَّ أطفاهن يحرمن من العضوية. لكن إذا تزوج الرجال خارج القبيلة» فإنَّ 
الأطفالهم أعضاء فيها. وقد أيدت هذه القاعدة التمبيزية في سانتا كلارابويبل و ضد مارتينيز في الولايات المتحدةالأميركية 
(49 5لآا 436 جعستاردا/ة .نر مأطعبط ونج1© مخصو5) (1978). 


(17) يأمل بعض الليبراليين أنْ تتسلّم الأمم المتحدة يوماً ما سلطة التدتحل بالقوة ة في البلدان الأجنبية نيابة عن 
حقوق الإنسان. ولكن التدتحل الدولي الحالي يقتصر إلى حدّ كبير على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
الأساسية - مثلاً العبودية» والإبادة الجماعية» والتطهير العرقي - وقد قبل معظم الليبراليين المعاصرين هذا. وعلى 
أي حالء إِنَّ الجميع تقريباً يوافقون اليوم على أن هيئة دولية مقبولة فقط مثل الأمم المتحدة يمكن أن تكون ها سلطة 
التدخل بالقوة ة. على سبيل المثال» لن يكون لدى مجموعة من المواطنين الخاصين سلطة مشروعة لغزو المملكة العربية 
السعودية» حتى لو كانت دوافعهم هي وحدها التي هم حقوق الإنسان» ولا حتى مجموعة من الدول المجاورة. 
إذ لا يمكن لأي فرد أو دولة أن تعلن نفسها وحدها الحامي الدولي لحقوق الإنسان» مع سلطة التدخل قسراً كلما 
وحيث| ترى حكومة تنتهك حقوق مواطنيها. 
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ولكن في حالة الأقليات القومية» كان الليبراليون أكثر استعداداً لتأييد التدحل القسري 
تورظ ف كاله عل شيل اللثال فرص العديد من اللبير البين الأسركوق: أن الك العلا 
الأميركية لديها السلطة الشرعية لإلغاء أي قرارات تخص مجلس القبائل في بويبلو الذي ينتهك 
حقوق الأفراد. ولعل» كثيراً ما يفترض الليبراليون الأميركيون أنَّ وجود حقّ ماء لا يعني أنه 
ينبغي على المشرعين أن يحترموا ادّعاء المرء عند إصدار التشريع» بل ينبغي أيضاً أَنْ يكون هناك 
نظام للمراجعة القضائية لغرض التأكد من أن الحيئة التشريعية تحترم ادّعاء المرء. علاوة على ذلك» 
ينبغي أن تجري هذه المراجعة القضائية على مستوى البلد بأكمله. أي أنه بالإضافة إلى مختلف محاكم 
الولايات والقبائل التي تستعرض قوانين حكومات الولايات والقبائل» ينبغي أن تكون هناك 
أيضاً حكمة علياء تكون جميع الحكومات داخل البلد مسؤولة عنها في نهاية المطاف. ولعل الكثير 
من الليبراليين الأميركيين يتحدثون؛ كم لو أنّهم جزء من معنى «الحقوق» التي ينبغي بخصوصها 
أن تكون هناك محكمة واحدة في كل بلد» تتمتع بسلطة مراجعة قرارات جميع الحكومات داخل 
ذلك البلد» لضان احترامها للحقوق الليبرالية. 


هذا فهم خاص جداً للحقوق. في بعض البلدان الليبرالية (مثل بريطانيا)» هناك تقليد قوي 
لاحترام الحقوق الفردية» ولكن ليس هناك قانون دستوري للحقوقء ولا أساس للمحاكم لإلغاء 
القرارات البرلمانية التي تنتهك حقوق الأفراد. (كان الأمر كذلك في كندا حتى عام 1982م). وفي 
بلدان أخرى, تجري مراجعة قضائية» لكنها مراجعة لا مركزية - وهو ما يعني, تمتع الوحدات 
الفرعية السياسية بنظمها الخاصة للمراجعة القضائية» ولكن ليس هناك قانون دستوري واحد 
للحقوق. ولا توجد محكمة واحدة» حيث تكون جميع مستويات الحكومة مسؤولة عنها. في 
الواقع» كان هذا صحيحاً لفترة طويلة من الزمن في الولايات المتحدة الأميركية. وحيّى صدور 
التعديل الرابع عشر» كانت الهيئات التشريعية للولايات مسؤولة أمام محاكم الولايات عن الطريقة 
التي تحترم بها دساتير الولايات» ولكنها ليست مسؤولة أمام المحكمة الاتحادية العليا فيه) يتعلق 
باحترام قانون الحقوق الاتحادي. 


لعله من السهل أَنْ نرى لماذا يلتزم الليبراليون الأميركيون بإعطاء سلطة المحكمة العلياء 
سلطة على أعمال حكومات الولايات. من الناحية التاريخية» كان هذا النوع من المراجعة القضائية 
الاتحادية يتم بدعم من القوات العسكرية الاتحادية» حين يكون مطلوباً إلغاء القوانين العنصرية 
للولايات الجنوبية التي أيدتها محاكم الدولة. ونظراً للدور المركزي الذي لعبته المحاكم الاتحادية في 
مكافحة العنصرية» فقد وضع الليبراليون الأميركيون التزاماً عميقاً بمبدأ المراجعة القضائية المركزية 
التي تنص على أنه ينبغي أن تكون ليئة واحدة سلطة مراجعة وإلغاء الإجراءات التي تتخذها جميع 
مستويات الحكومة داخل كل بلد على أساس قانون حقوق واحد. ولكن إذا طبق نفس النوع من 
المراجعة القضائية المركزية التي تنطبق على حكومات الولايات أيضاًء وعلى الأقليات القومية التي 

222 


تتمتع بالحكم الذاتي» مثل حكومات القبائل الهندية أو كومنولث بورتوريكو؟ 


إن مثل حكومات الولايات. لم تكن حكومات قبلية تخضع تاريخياً لشرعة الحقوق الاتحادية. 
ولكن العديد من الليبراليين قد سعى إلى تغيير هذاء ومن ثم مرّر قانون الحقوق المدنية الهندي لعام 
8م الذي يُخضع للحكومات القبلية الهندية لمعظم جوانب الشرعة الاتحادية للحقوق. ولكن 
حتى هناء لا تكون الحكومات القبلية مسؤولة إلا أمام المحاكم القبلية» وليس (إلا في ظل ظروف 
خاصة) أمام المحاكم الاتحادية. وقد أصبح كومنولث بورتوريكو أيضاً موضوعاً في السنوات 
الأخيرة لشرعة الحقوق الاتحادية» وللمراجعة القضائية من جانب المحاكم الاتحادية» على الرغم 
من أن كيفية حدوث ذلك ولاذا لم تكن واضحة18". 


إذن» أصبح اللببرالبون المعاصرون أكثر تردداً في فرض الليبرالية على البلدان الأجنبية» 
ولكنهم أكثر استعداداً لفرض الليبرالية على الأقليات القومية. أعتقد أن هذا غير متناسق. 
فالعديد من الأسباب التي تجعلنا نتردد في فرض الليبرالية على بلدان أخرى. هي أيضاً أسباب 
تدعو إلى التشكيك في فرض الليبرالية على الأقليات القومية داخل بلد ما. إذ تشكل كل من الدول 
الأجنبية والأقليات القومية جماعات سياسية متميزة» مع ادّعاءاتها الذاتية بالحكم الذاتي. فغالباً 
ما ينظر إلى محاولات فرض المبادئ الليبرالية بالقوة» في كلتا الحالتين» كشكل من أشكال العدوان 
أو الاستعمار الأبوي. ونتيجة لذلكء غالباً ما تكون هذه المحاولات عكسية. حيث تظهر ممحنة 
ا ل ا ا ا و 
وعابرة عندما تنشأ نتيجة لفرض خارجيء بدلاً من الإصلاح السيامي الداخلي. ا 
يمكن للمؤسسات الليبرالية أن تعمل إلا إذا استوعبت الاعتبارات الليبرالية أعضاء مجتمع الحكم 
الذاتي» سواء كانت بلداً مستقلاً أو أقلية قومية9". 


هناك بالطيع اختلافات هامة بين الدول الأجنبية والأقليات القومية. ولكن في كلتا ا حالتين 
أعتقد أن هناك مجالاً نسبياً صغيراً جداً للتدخل القسري الشرعي. فالعلاقات بين الأغلبية 
والأقليات في دولة متعددة القوميات» ينبغي أنْ تحدد بالتفاوض السلمى وليس بالقوة (ى) 
هو الحال في العلاقات الدولية). وهو ما 5 البحث عن أساس للاتفاق. وسيكون الأساس 
الأكثر آناناً هو الاثقاق عل البادهه الأساسية. ولكن إذا لم تشترك مجموعتان وطنيتان في المبادئ 


(18) لفرض ضانات الحقوق المدنية الا تحادية على القبائل الهندية. انظر: ءزده15 :1989 اله8 :1989 عاتدوعظ 

4 . وللاطلاع على كل من ضانات الحقوق المدنية الاتحادية وإنفاذ المحاكم الاتحادية هما في بورتوريكوء انظر: 

4 01 الضاعاث. 

(19) للاطلاع على استقصاء للحجج ضدّ فرض الليبرالية على بلدان أخرىء انظر: 1980 :1977 :11/8126. وأعتقد 

ال ا سو تر روي 
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الأساسية» وحين يكون لا يمكن إقناعهما باعتماد مبادئ الطرف الآخرء سيتعين عليهما الاعتماد 
على أساس آخر من أماكن الاستيعاب» مثل التسوية المؤقتة!2) (للصعنا/ا 5ن8/1001). 

قد ينطوي الاتفاق الناتج عن ذلك على إعفاء الأقلية القومية من القوانين الاتحادية للحقوق 
والمراجعة القضائية. وى| لاحظت في السابق» قدمت المجتمعات الليبرالية المعاصرة في الواقع» 
مثل هذه الإعفاءات لبعض الأقليات القومية. إضافة إلى ذلك. كثيراً ما تكون هذه الإعفاءات 
منصوص عليها ني المصطلحات التاريخية للاتحاد الذي تدخل فيه أقلية قومية إلى الدولة الأكبر. 
ففي الحالات التي تكون فيها الأقلية القومية غير ليبرالية» يعني ذلك أن الأغلبية لن تكون قادرة 
على منع انتهاك الحقوق الفردية داخل مجتمع الأقلية . لذا يتعين على الليبراليين في مجموعة الأغلبية 
أنْ يتعلموا العيش مع هذا الأمرء ى) يجب أَنْ يعيشوا مع قوانين غير قانونية في بلدان أخرى. 


وهذا لا يعني أنه ينبغي على الليبراليين أنْ يقفوا إلى جانبهم ولا يفعلون شيئاً. فالأقلية 
القومية التي تحكم بطريقة غير قانونية هي تعمل بشكل غير عادل. لذا يجد الليبراليون أن لهم 
الحقّء والمسؤولية» في الكلام ضدّ هذا الظلم. ومن ثمٌ لا بدَ أن يسعى الإصلاحيون الليبراليون 
داخل الثقافة إلى تعزيز مبادئهم الليبرالية من خلال العقل أو الل في حين يقدم الليبراليون في 
الخار - ج دعمهم لأي جهود تبذها المجموعة لتحرير ثقافتهم. ونا أن أككن أشكال السدرير حورا 
هي تلك التي تنتج عن الإصلاح الداخلي فينبغي أنْ يكون التركيز الأسامي على الليبراليين الذين 
هم خارج المجموعة. هو تقديم هذا النوع من الدعم. 


علاوة على ذلك: هناك فرق هام بين فرض الليبرالية قسراً وتقديم حوافز مختلفة 
للإصلاحات الليبرالية. ومرة أخرى. هذا واضح في السياق الدولي. على سبيل المثال» إن رغبة 
البلدان الشيوعية السابقة في دخول الجاعة الأوروبية» وفرت نفوذا للديمقراطيات الغربية من 
أجل دفع الإصلاحات الليبرالية في أوروبا الشرقية. حيث تعتبر العضوية في المفوضية الأوروبية 
عضوية قوية» ولكن يعتبر عدم الإكراه. حافز للإصلاح الليبرالي. وبالمثلء رأى كثير من الناس 
أن المفاوضات حول اتّفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (15206 مم1 صوءتتعسخى طترمل 
). قد أتاحت فرصة للضغط على الحكومة المكسيكية لتحسين سجلها في محال حقوق 
الإنسان. وقد أتاحت الرغبة المكسيكية لاثفاقية التجارة الحرة القارية للولايات المتحدة وكندا 
بعض النفوذ لدفع الإصلاحات الليبرالية داخل المكسيك. ومن الواضح أنَّ هناك العديد من 
الفرص الماثلة لأمة الأغلبية لتشجيع الأقليات القومية» بطريقة غير قسرية» على 1 دساتيرها 
الداخلية. بالطبع هناك حدود لأشكال الضغط المناسبة. على سبيل المثال» إن رفض تمديد 


(20) هي عبارة لاتينية تعني «طريقة المعيشة» أو «طريقة الحياة». وكثيراً ما يستخدم على أنه يعني ترتيب أو اتّفاق 

يسمح للأطراف المتصارعة بالتعايش في سلام. وني الفهم السيامي يكون أدق تعريف هو ترتيب أو اثفاق يسمح 

للأطراف المتصارعة بالتعايش سلمياء إما إلى أجل غير مسمّى أو إلى أن يتم التوصّل إلى تسوية نهائية ٠‏ (المترجم) 
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الامتيازات التجارية أمر منفرد. لذن فرض التصار الخامل أو العقوبات هو أمر آخر تماماً. فالخط 
الفاصل بين الحوافز والإكراه ليس حاداء حيث إن رسمها بالضبط هو نقطة جدال في السياق 
الدولي (1989 طنوم جم د12) . 


أخيراًء يمكن أنْ يدفع الليبراليون نحو تطوير وتعزيز الآليات الدولية لحاية حقوق الإنسان. 
فقد أعربت العديد من القبائل ال هندية عن استعدادها للالتزام بالإعلانات الدولية لحقوق الإنسان» 
والردّ على المحاكم الدولية بشأنٍ الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق داخل مجتمعها المحلي. في 
الواقع ».هم أبدوا استعداداً لقبول هذا النوع من المراجعة الدولية بصورة أكبر من العديد من الدول 
قومية الأغلبية» التي ترى نفسها غيورة على حراسة سيادة شؤونها الداخلية. في حين أنَّ معظم 
القبائل ال هندية لا تعارض جميع أشكال المراجعة الخارجية. ولعل ما تعترض عليه القبائل الهندية 
هو موضوع لا يخضع إلا لدستور الغزاة الذي لا دور له في الصياغة» إذ في هذا الموضوع تكون 
المسؤولية هي أمام المحاكم الاتحادية التي تتألف فقط من القضاة غير الهنود. 


أعتقد أنَّ هذا الافتزاضن القيامن الخاضن باللييراليين الأميركيين يحب أن يتعرز بوجود 
محكمة واحدة داخل كل بلد تكون هي المدافع النهائي عن الحقوق الفردية» يبدو لي أنّه أمراً 
خاطئاً بصورة كبيرة» على الأقل في حالة الدول المتعددة القوميات. لقد أظهر التاريخ قيمة مساءلة 
الحكومات حول احترام حقوق الإنسان. ولكن في الدول المتعددة القوميات» يمكن للمنتديات 
المناسبة» مراجعة إجراءات الأقليات القومية التي 5: كم بام الذاتي متخطية المستوى الاتحادي, 
كا كانت عليه . حيث أيدت العديد من الأقليات القومية نظاماً في هذا الصدد الذي يمكنه المراجعة 
في المقام الأوّلء قرارات الأقليات القومية التي تتمتع بالحكم الذاتي» من خلال المحاكم التي 
تخصهاء ومن ثم من قبل محكمة دولية. فالمحاكم الاتحادية التي تسيطر عليها الأمة ذات الأغلبية» 
لن تكون لها سلطة تذكرء أو لا تملك سلطة لمراجعة هذه القرارات وإلغائها. 


يمكن أنْ تنشأ هذه الآليات الدولية على الصعيدين الإقليمى والعالمى. على سبيل المثاله 
وافقت:البلدان الأوروبية مل إنقناء اكيته) المتعلددة الأطزات'المعنية بتجقوق الأسيان: لعل 
الحكومة الأميركية والقبائل الهندية يمكنها أَنْ توافق على إنشاء محكمة ثنائية ممائلة لحقوق الإنسان» 
يكون الجانبان تمثلين عنها تمثِيلًا عادلا. وهناك طرق عديدة لتعزيز آليات احترام الحقوق الفردية 
بطريقة توافقية» من دون مجرد فرض قيم ليبرالية على الأقليات القومية. 

هذا لايعني أنَّ التدتحل الفيدرالي لحماية الحقوق الليبرالية ليس له ما يبرره. فمن الواضح أنَّ 
التدخل له ما يبرره في حالة الانتهاك الجسيم والمنهجي الحقوق الإنسان, مثل العبودية أو الإبادة 
الجماعية أو التعذيب الجماعى وعمليات الطرد. مثلم) هي أسباب للتدخل في البلدان الأجنبية. إن 
النقطة الدقيقة التي تسوغ التدتحل في الشؤون الداعليه لأقرة قومية هي مسألة غير واضحة؛ كما 
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هو الحال في السياق الدولي. أعتقد هناء أن هناك عدداً من العوامل ذات الصلة المحتملة» با في 
ذلك خطورة انتهاكات الحقوق داخل مجتمع الأقلية» ودرجة توافق الآراء» داخل المجتمع بشأنٍ 
شرعية تقييد الحقوق الفردية» وقدرة أعضاء المعارضة على مغادرة المجتمع إذا رغبوا في ذلك» 
ووجود اتّفاقات تاريخية مع الأقلية القومية. على سبيل المثال ما إذا كان هناك ما يبرر التدخل في 
حالة قبيلة هندية التي تقيد حرية الضميرء تعتمد بالتأكيد على ما إذا كان يحكمها دكتاتور مستبد 
يفتقر إلى الدعم الشعبي ويمنع الناس من مغادرة المجتمع أو ما إذا كانت الحكومة القبلية لديها 
قاعدة واسعة من الدعم يكون فيها المعارضين الدينيين أحرارا في المغادرة!21. 


ِنَّ الحالات التي تشمل جماعات المهاجرين الوافدين حديثاً هي حالات متلفة جداً. ففي 
هذه الحاللات» يكون الأمر أكثر شرعية في إجبار احترام المبادئ الليبرالية. وفق الأسباب التي 
نوقشت في الفصل الخامس. وأنا لا أعتقد أنه من الخطأ للدول الليبرالية أنْ : قم بعل أن الجر 
تستتبع قبول شرعية إنفاذ الدولة للمبادئ الليبرالية» مادام المهاجرون يعرفون ذلك مسبقاً. ولا 
يختارون طوعاً أنْ يأتوا لهذا البلد أو ذاك. 


(21) 5 قدرة الأعضاء على المغادرة هي شرط مهم جداً. ومع ذلك» خلافاً لبعض المعلقين لاهذقمع51) 
(133 :19928 مقطاه لز :437 » لا أعتقد أنه يكفي لتبرير القيود الداخلية» أي أكثر من الفصل العنصري في 
الجنوب الأميركي كان مشروعاً من حقيقة أنَّ السود يمكن أَنْ يتحركوا شمالاً (على الرغم من أنَّ بعض المدافعين 

عن الفصل العنصري خلقوا هذه الحجة) . على سبيل المثال» تمنح كوكاثاس المجموعات الثقافية سلطات كبيرة جداً 
على أعضائها (با في ذلك الحقٌ في تقييد حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو التمبيز في تقديم الخدمات على 
أساس نوع لجنس أو المعتقد الديني). والواة قع أنْ الأقليات الثقافية تتمتع بسلطة غير محدودة تقريباً على أعضائها 
مادام مادا الحقّ في الخروج من المجتمع (133 :19928 2]028»انا16). وتعتقد كوكاثاس أن هذا ينبغي أنْ يكون 
كافياً لليبراليين» في حين أنه لآ يتضمن أي مبدأ احترام للاستقلال الذاتي» بل هو نظرية ليبرالية #بقدر ما لا يعاقب 
التحريض القسري أو سجن أي فرد في مجتمع ثقافي» (125 :19929 5قطنهكابت1). ولكن هذا مبدأ ضعيف جداً 
بحيث لا يمكن اعتباره نظرية ليبرالية متميزة. عدد قليل جداً من المحافظين» والاشتراكيينء أو المجتمعانيين سوف 
يقبلوا التحريض القسري في المجتمع «ويضينه كوكاناين في وقت الاق أن الأقراد حب أن يكون بحم حل اعبرم 
في الخروج (133 :19928 5هطائهعان؟1). وأن الاعتراف ببذا الحقٌ يعنى أن «التوازن الأخلاقي بين الفرد والجماعة 
قد تحوّل بشكل لا رجعة فيه في اتجاه الفرد» (64 :1989 مدن ان/1 متامناو ,128 :19928 مقطنهكان؟1). ويعتقد أن 
التهديد بالخرو- ج من شأنه أن يمنح الأفراد القدرة الفعلية على التشكيك في السلطة البلدية. ولكن لديه وجهة نظر 
مشكوك فيها حول ما يعطي الأفراد حقا «جوهريا» في الرحيل. ويقول إن الناس يتمتعون بحرية كبيرة في الخروج 
عن العالم الخارجيء حتّى لو حرموا من محو الأمية أو التعليم أو حرية التعلّم ما دام لديهم مجتمع سوق مفتوح 
للدخول فيه (134 ققطتهعلنك1) . وبعبارة أخرى» حرية ة الفرد في المغادرة تتحدّد بانفتاح المجتمع الذي يمكن 
للمرء أنْ يدخله» بغض النظر عن مدى غلق مجتمعه. ويبدو أنه يعتقد أن الشخص الذي حرم من التعليم (ربم| 
بسبب كونها أنثى)» والذي حرمها من حقها في الانضمام إلى أي شخص خارج ثقافته أو التحدث إليه» على الأقل 
لديه حرية كبيرة في المغادرة» على افتراض أنه يستطيع دخول مجتمع السوق. وأعتقد أن معظم الليبراليين يقولون 
إنها لا تتمتع بحرية كبيرة في الرحيل؛ لأنها تفتقر إلى الشروط المسبقة لإجراء اختيار مجديء أن أي نظام لحقوق 
الأقليات يعطي المجتمعات الثقافية التي تتمتع بقدر كبير من السلطة على أفرادهاء حرية ناقصة من وجهة نظر 
لييرالية . انظر أيضاً : 1992 ماع اميا :1994 برعع:0 .آ. 
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هناك حالة أكثر تعقيداً تشمل جماعات عرقية أو طوائف دينية قديمة العهد. سمح لما 
بالاحتفاظ لسنوات عديدة بمؤسسات معينة غير لائقة» بل وحتّى لأجيال عديدة. وهذا من 
شأنه أن يشمل الأميكن والمينونايت الذين هاجرو! إلى الولايات المتحذة وكندا في وفت مبكر من 
هذا القرن. وكذلك اتباع الحسيدية اليهودية22 (1618/5 11351012) في نيويورك. ولأسباب مختلفة. 
عندما وصلت هذه الجماعات المهاجرة» أعطيت إعفاءات من المتطلبات المعتادة المتعلقة بالاندماج» 
وسمح لهم بالحفاظ على بعض القيود الداخلية. ويمكننا الآن أنْ نأسف هذه الإعفاءات التاريخية» 
ولكننا منحناهاء ولا يمكننا أن نرفضها تمامأء إلا إذا كانت غير عادلة بلا مبرر (على سبيل المثال» 
إذا ضمنت أقلية الحقّ في الحفاظ على العبيد). واعتماداً على ضمانات ضمنية أو صريحة معينة بشأنٍ 
حقها في الحفاظ على مؤسسات منفصلة؛ قامت هذه الجماعات ببناء وصيانة جيوب قائمة بذاتها 
تعتمد على بعض القيود الداخلية. ولو لم تقدّم تلك الضمانات» فقد تكون هذه الجماعات قد 
كاجر كه إلى يلد آخر وكما ذكرت في الفصل السادس. إنّه ليس من الواضح كم من الوزن من 
الناحية الأخلاقية» ينبغي أنْ يعطى ذه الأنواع من الحجج التاريخية» لودو أن هه الجماعات 
لديها مطالبة أقوى بالحفاظ على القيود الداخلية من المهاجرين الوافدين حديثاً. 


4. الاستنتاج 


تعتمد شرعية فرض مبادئ الليبرالية على الجماعات الوطنية غير الليبرالية على عدد من 
العوامل. فمسألة كيف يمكن للثقافتين» أو بلدين. أنْ تحل خلافاتب) في المبدأ الأساسي, ما هي إلا 
مسألة معقّدة للغاية وتنطلب كتاباً خاصاً ها: مشروعي في هذا الكتاب هوا قي المقام الأول لمعرفة 
ما هي المبادئ الأساسية الخاصة بالليبرالية. لقد جادل معظم المنظرين الليبراليين المعاصرين بأن 
مواطني المجتمع الليبرالي» وبدافع من مبادئ العدالة الليبرالية» لن يعطي أهمية سياسية لعضويتهم 
الثقافية. 


حين كنت أنا فكمنا أجاذلن تأنهةاخطادوان مبادئ العدالة الليبرالية تتفق مع أشكال 
معينة من الوضع الخاص للأقليات القومية» بل وتتطلبها بالفعل. وبطبيعة الحال» يرفض أعضاء 
بعض ثقافات مفهوم الأقلية الليبرالية. وفي هذه الحاللات» سيتعين على أعضاء الأغلبية الأكثر 


(22) هي طائفة دينية بودية. نشأت كحركة إحياء روحية في أوكرانيا الغربية المعاصرة خلال القرن الثامن عشر 
وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. وتدعى هذه الطائفة بالأشكنازية أي التقوى بالعبرية» حيث 
يتواجدون اليوم» بكثرة في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وبريطانيا. ويعتبر إسرائيل بن أليعازر. الأب 
المؤسس» حيث طور تلاميذه من بعده هذه الفئة ونشروها . ويلاحظ على هذه الطائفة الأشكنازية اليهودية المحافظة 
الدينية والعزلة الاجتماعية» إذ يتقيد أعضائها عن كثب بالمارسة اليهودية الأرثوذكسية - مع التركيز الفريد للحركة 
- وتقاليد هود أوروبا الشرقية» بها في ذلك اختلاف الملابس أو استخدام اللغة اليديشية ٠.‏ (المترجم) 
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ليبرالية» الجلوس مع أعضاء الأقلية القومية» وإيجاد طريقة للعيش معاً. إذ ليس هناك حق تلة 
عند الليبراليين في فرض آرائهم على الأقليات القومية غير الليبرالية. ولكن لديهم 0 
والمسؤولية» في تحديد ما هي هذه الآراء في الواقع. وينبغي أنْ تحدّد العلاقات بين المجموعات 
الوطنية بالحوار. ولكن إذا كانت النظرية الليبرالية هى المساهمة بأي شىء في هذا الحواره فمن 
المؤكد أن هذا يتم من خلال توضيح الآثار المترتبة عل مامه اليا الث لسر والمساواة. فهذه 
ليست الخطوة الأولى على مسار التدخلء بل هي الخطوة الأولى في بدء الحواراةة. 


من المهم وضع هذه المسألة في منظورها الصحيح. إِنَّ مسألة كيفية التعامل مع الثقافات غير 
الليبرالية لا تنشأ فقط في سياق ثقافات الأقليات. وفي حين توجد بعض الأقليات القومية غير 
الليبرالية؛ توجد أيضا ثقاقات أغلية غين قانونة تودول قوعة ستحاشة غير لبرالية: (والواقع 
أن بعض الأقليات القومية في أفريقيا وأوروبا الشرقية أكثر ليبرالية من ثقافات الأغلبية). وفي 
جميع هذه الحالات؛ نجد أن اللي راليين داخل وخارج المجموعة الليبرالية يواجهون مسألة ما هي 
الإجراءات المشروعة لتعزيز مُكلّهِم الليبرالية. ومهما كانت الإجابات المناسبة في هذه الحالات 
الأخرى. فمن المرجح أنْ تكون ملائمة لثقافات الأقليات. علاوة على ذلك من المهم عدم الحكم 
مسبقاً على الطبيعة غير الليبرالية لثقافة أقلية معينة#©. فحرية الثقافة هي مسألة مستوى. وكا 
أشرت في الفصل الثالث؛ جميع الثقافات لها فروع غير قانونية» كم) تعتبر ثقافات قليلة قمعية تماماً 
للحرية الفردية . ولكي نتحدث كما لو أن العالم انقسم إلى مجتمعات ليبرالية تماماً من جهة ماء ومن 
غير اللييرالية تماماً من جهة أخرى. فإِنْ ذلك سيمنع الحوار البثاء بين الثقافات (:1994 عاءئة2 
3 5100001). 


حتى عندما يُعَبّر قادة الأقليات عن العداء إلى الليبرالية» ف فمن المهم أنْ نتذكر السياق 
السيامي. وقد يستجيب هؤلاء القادة ببساطة لحقيقة» أَنَّ الليبراليين يقاومون مطالبات الأقلية 


بالحكم الذاتي» أو غيرها من أشكال الحاية الخارجية. وإذا بحثنا الطريقة التي تتعامل بها ثقافات 


(23) رأى بعض الليراليين أن التسامح مع هذه الجماعات غير الليبرالية يمكن أن يوفر فوائد عرضية معينة 
الليبرالي الأكبر - مثلا نموذجا للاعتقاد اللأخلاقي يصعب استدامته في المجتمعات الحديثة 021810 :1995 0 
(1995. أنا لا أعتقد أنْ هذا هو سبب كاف للتسامح مع الظلم. 


(24) على سبيل المثال. يفترض جو زيف راز (182 طامء105) أنّ معظم الثقافات الأصليّة هي غير لائقة بطبيعتهاء 
وبالتالي غير قادرة على التحرير. وني حديثه؛ في جملة أمورء عن مجتمعات السكان الأصليين التي لا تمنح أعضائها 
شروط الاختيار الذاتيء يقول إننا نواجه خيار «اتخاذ إجراءات لاستيعاب مجموعة الأقلية»» أو قبول طرقهم غير 
الأخلاقية. ويقول إن «تفكك)» هذه له المجتمعات هو «المنتج الفرعي الحتمي) لمحاوللات تحرير مؤسساتها 1082) 
(423-4 :1986. لكنه لا يعطي سبباً للتفكير ني أن الثقافات الأصليّة التي هي أقل قدرة على التحرر من الثقافات 
الأخرى. كما ذكرت في الفصل الخامس الوا ا لكام اح ار 
إذن» لنفترض أن أي ثقافة هي الآن غير ليبرالية» وهي بالتالي غير ليبرالية بطبيعتهاء وغير قادرة على الإصلاح؛ لما 
هو تاريخي. 
228 


الأقليات فعلياً مع أعضائهاء من حيث احترام الحريات المدنية والتسامح إزاء المعارضة: فإنها غالباً 
ما تكون متحررة تاماً مثل ثقافة الأغلبية. 


على سبيل المثال» عندما يقول بعض زعماء الشعوب الأصليّة أئّهم يقدّرون الحقوق 
المجتمعية فوق الحقوق الفردية» فإِنْ الذي يعنونه في كثير من الأحيان هوء أمّهم يولون أهمية 
كبيرة لاعترافهم كثقافة ومجتمع متميزين مع الحقوق المتأصلة في الحكم الذاتي*2. إِنّهم يريدون 
أن يُعترف بهم كمجتمع وطني متميز» وبهذا المعنى» تتم المطالبة «بحقٌّ المجتمع»» وليس فقط 
الحقوق الفردية. إِمّ تهم لا يقولون بالضرورة أثّهم يعلقون على الحرية الفردية داخل مجتمعهم 
أو أ: 7ل يدلكون أن وإن ل كنيد عن لخر وا يتدوم وفي الواقع» لاحظ العديد من 
المراقبين أن الثقافات الأصليّة غالباً ما تكون فردية تماماً في تنظيمها الداخلي. حيث تظهر العديد 
من الثقافات الأصليّة, تعاطفاً عميقاً مع فكرة 5 أن كهها ولهذا ما يكن أكون سن د 
(06 ونه0 1992: 39). إِنَ الادّعاء بأنْ الشعوب الأصليّة تفضل الحقوق الجماعية على الحقوق 
الفردية» هو في كثير من الأحيان يعد مطالبة بشأن أمهمية الحكم الذاتي للسكان الأصليين إزاء 
المجتمع الأوسعء وليس الادّعاء بشأنٍ كيفية ممارسة هذا الحكم الذاتي في مواجهة مجتمع أفراد. 

أنا لا أقصد إنكار مدى المارسات غير الليبرالية في بعض الثقافات» وهو ما 
يشكل تحديَاً عميقاً للنظرية الليبرالية الخاصة بحقوق الأقليات. ولكن التحدي ليس 
فريداً بالنسبة لثقافات الأقليات» فهو قد ينشأً أيضاً عن الليبراليين في الاستجابة 
للممارسات غير الليبرالية» في ثقافات الأغلبية والدول القومية المتجانسة عرقياً. حيث 
يتعين على الليبراليين التفكير بعمق في كيفية تعزيز تحرير الثقافات المجتمعية» وعن 
دور التدخل القسري وغير القسري من طرف ثالث في تلك العملية. إن استبعاد فكرة 
الحكم الذاتي للأقليات القومية لن يفلت من هذه المشكلة. 


(25) انظر مثلاء بيان الدولتين الأوليين للمعاهدة 6 و7 اللذين قالا إِنَّ تطبيق الميثاق الكندي على الحكم الذاتي 
للسكان الأصليين «هو خضوع لنظام قيم قائم على الحقوق الفردية. وتستند حكوماتنا إلى أهمية الحقوق الجماعية» 
(كه .م ,1992 نامع 24 بانهكة لصد عطم1ات) . 
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النصل التاسم 


روابط العالاقات 


لقد حاولت حبّى الآن أنَّ أوضح. أنَّ حقوق الأقليات للجاعة المتباينة قد تتفق مع المبادئ 
الليبرالية الأساسية للحرية الفردية والعدالة الاجتماعية» وأنْ الاعتراضات الليبرالية المألوفة على 
هذه الأسس غير مقنعة. ولكن ما هو كامن وراء هذه الاعتراضات المألوفة هو مصدر قلق آخر 
يتمحور حول تأثير هذه الحقوق على إحساس المجتمع أو الإخاء. 


بطبيعة الحال لم يكن الليبراليون مرتاحون جداً إلى لغة «المجتمع» أو «الإخاء» (-,16ة:15 
17ذ). ونتيجة لذلك. غالباً ما يعاد صياغة المخاوف الليبرالية في هذا المجال بعبارات أخرى. 
ولا سيها لغة «المواطنة». ولكن أياً كان المصطلح؛ فإِنَّ الخوف. سوف يقفوض حقوق الجماعة 
المتباينة» الإحساس بالهوية المدنية المشتركة التي تجمع المجتمع الليبرالي معا. وستكون هذه الحقوق 
مصدراً للانفصال الذي يمكن أنْ يؤدي إلى تفكك البلد» أو بدرجة أقلء إلى رغبة أقل في تقديم 
التضحيات والإقامة المتبادلة اللازمة لديمقراطية فعالة. إذن» الطريقة الوحيدة لتطوير هوية مدنية 
مشتركة» كم| يعتقد الكثير من الليبراليين» هي أن يكون لها وضع مواطنة (غير متباينة (متمايزة) 
(منطقطع 01112 0م20 تامع 1 للمنا) . 


لقد أَثير هذا القلق مراراً وتكراراً في التقليد الليبرالي. وفي الواقع» وكما أشرت في الفصلٍ 
الرابع» أن المعارضة الأكثر ليبرالية لحقوق الأقليات قد صيغت صراحة في لغة الاستقرار» بدلاً 

من الحرية أو العدالة. حيث تحتاج المجتمعات الليبرالية إلى مستوى عالٍ من الاهتام المتبادل بين 
مواطنيهاء وهو أمر لا يمكن أَنْ نعتبره أمراً مفروغاً منه . وهناك أدلة وافرة من جميع أنحاء العالم 
على أنَّ الاختلافات في الهوية العرقية والقومية يمكن» إذاها شري التعديل علبها وتسريسهاء 
أن تشكل عائقاً أمام تضامن أوسع نطاقاً. ولذلك؛ لا يكفي أنْ نبين أن حقوق الأقليات متسقة 
من حيث المبدأ مع الحرية والعدالة. إذ علينا أن نحدد أيضاً ما إذا كانت متسقة مع المتطلبات 
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الديمقراطية الليبرالية المستقرة الطويلة الأجلء با في ذلك شرط الموية المدنية المشتركة التى يمكن 
أنْ تحافظ على مستوى الاهتام المتبادل» والسكن, والتضحية التي تتطلبها الديمقزاطيات. 

في هذا الفصلء. سوف انظر في حقوق الجماعة المتباينة على معنى المهوية المدنية والاهتمام 
المشترك. حيث سأدرس أوَلُا لماذا تتطلب المجتمعات الليبرالية شعوراً بالتضامن (القسم الأوّل). 
ثم سأجادل نقاشاً بالقولء بأنَّهِ يمكن النظر إلى الحقوق المتعددة العرقيات والتمثيل على أنها تدعم 
هذا الشعور بالتضامن (القسم الثاني). أما حالة حقوق الحكم الذاتي للقوميات» فهي مهمة أكثر 
تعقيداً (القسم الثالث). حيث نجدء من الصعب تحديد أساس آمن للتضامن في الدول المتعددة 
القومياتء لأنّ قبول ورفض حقوق الحكم الذاتي يمكن أنْ يزعزع الاستقرار. والواقع أذ غيالة 
الدول المتعددة القوميات قد تساعد على توضيح للاذا نحتاج إلى حساب جديد عن «روابط 
العلاقات» (لدز8 أهط1 21315 (القسم الرابع). 


1. أهمية المواطنة 


يندمج أعضاء جماعات معينة في المجتمع السياسي. في مجتمع يعترف بحقوق الجماعات 
المتباينة» ليس فقط كأفراد. لا بل أيضاً من خلال المجموعة التي تعتمد حقوقهم. جزئياء على 
عضويتهم فيها. وقد وصفت أحياناً هذه الحقوق بأنها أشكال من «المواطنة المتباينة» (-م6 121856 
متطقطء0112© 12160). ولكن هل مازلنا نتتحدث عن «المواطنة» في مجتمع توزع فيه الحقوق على 
أساس عضوية المجموعة؟ 


يبدو أن يعض اللبواليين قد يترون هذه الفكرة تناقضاً قي الصطلتحات. بالشية لحم 
تعتبر المواطنة بحكم تعريفها ما هي إلا مسألة معاملة الأشخاص كأفراد. لهم حقوق متساوية 
بموجب القانون. وهو ما يميز المواطنة الديمقراطية عن الآراء الإقطاعية وغيرها من وجهات 
النظر لما قبل الحداثة التي تحدد المركز السيامي للناس من خلال عضويتهم الدينية أو العرقية 
أو الطبقة. ومن ثمّ نجدء يصرٌ جون بورتر (2046 3ا0) على أن «تنظيم المجتمع على أساس 
الحقوق أو الادّعاءات المستمدة من عضوية الجماعة يعارض بشدة مفهوم المجتمع القائم على 
المواطنة» (128 :1987 :5016). يمكننا أنْ نجد تصريحات مماثلة في عمل جون راولز» وغيرها 
من المناقشات الليبرالية الأخيرة للمواطنة!!. 


الادّعاء باعتبار المواطنة المتباينة تناقض في الشروط هو أمرٌ مبالغ فيه» فإذا اعتبرنا أنَّ المواطنة 


(1) وفقاً لراولز «هو مجتمع تعتمد فيه الحقوق والمطالبات على الانتماء الديني والطبقة الاجتماعية» وما إلى ذلك... 
قد لا يكون لها مفهوم للمواطنة على الإطلاق؛ هذا المفهومء و اند اعد متخ ولاش مع تور ليع 
باعتباره نظاماً عادلاً للتعاون من أجل المنفعة المتبادلة بين الأشخاص الحرة والمساواة» به :241 :1989 5ابع«ة) 
(285 :1990 ععاوع]آ. 
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المتباينة تُعرف على أساس أنها تتبتى مجموعة خاصة متعددة الأعراق والتمثيل وحقوق الحكم 
الذاتي» إذن من الناحية العملية فكل ديمقراطية حديثة تدرك في بعض أشكاها نوعاً منه. وكا يشير 
باريخ (59610). أنَّ المواطنة اليوم «مفهوم أكثر تمايزاً وأقل تجانساً بكثير مما كان يفترضه المنظرون 
السياسيون) (702 :1990 تكاعيةط) . 


مع ذلك. يشعر منتقدوا المواطنة المتباينة بالقلق من, إذا ما شجعت المجموعات نفسها 
من حيث المواطنة» على التحوّل إلى الداخل والتركيز على «الاختلاف). فإِنّه وكما وضح ناثان 
غلازر (613267 7/3]35) في السياق الأميركي» «سنضطر إلى التخل عن أمل الإخاء الأكبر لكل 
الأميركيين» (227 :6132651983). إذ لا يمكن للمواطنة أَنْ تؤدي وظيفتها التكاملية الحيوية إذا 
كانت مواطنة جماعة متباينة - إِنّهِ يتوقف عن أنْ يكون «أداة لزراعة شعور بالمجتمع والحس السليم 
للهدف» (295 :1990 116367). ولعله. لا شيء يربط مختلف المجموعات في المجتمع معاء ويمنع 
انتشار انعدام الثقة المتبادل أو الصراع. فإذا كانت المواطنة متباينة» فإنها لم تعد توفر تجربة مشتركة 
أو حالة مشتركة. وستكون المواطنة قوة أخرى للانقسام بدلاً من أن تكون وسيلة لتنمية الوحدة 
في مواجهة التنوّع الاجتاعي المتزايد. حيث ينبغي أن تكون المواطنة منتدى يتخطى فيه الناس 
خلافاتهم» وأن يفكروا في الصالح العام لجميع المواطنين (141678 :156 :1993 25)هعلن»1 
5 :1993 كمتلة© :7 :1993). 


هذا هو مصدر القلق الكبير الذي يشير إلى وجود فجوة هامة في الكثير من النظرية الليبرالية 
المعاصرة. فالأحداث والاتجاهات السياسية الأخيرة في جميع أنحاء العالم - زيادة اللامبالاة 
بالناخبين واعتاد الرفاهية على المدى الطويل في الولايات المتحدة الأميركية» وعودة الحركات 
القومية في أوروبا الشرقية» والضغوط الناجمة عن تزايد تعدد الثقافات والأعراق في أورويا 
الغربية» وردة الفعل العنيفة ضدٌ دولة الرفاهية في تاتشر إنجلترا (لمقاقمظ 5*«عطءهط1). 
وفشل السياسات البيئية التي تعتمد على التعاون الطوعي للمواطن... إلخ - قد أوضحت صحة 
واستقرار الديمقراطية الحديثة التي تعتمد. ليس فقط على عدالة مؤسساتها الأساسية» بل أيضا 
على صفات ومواقف مواطنيها: على سبيل المثال» إحساسهم بالحوية» وكيف ينظرون إلى أشكال 
متنافسة محتملة للهويات القومية والإقليمية والعرقية والدينية؛ وقدرتهم على التسامح والعمل 
مع الآخرين الذين يختلفون عن أنفسهم؛ ورغبتهم في المشاركة في العملية السياسية من أجل 
تعزيز الصالح العام ومساءلة السلطات السياسية؛ ورغبتهم في إظهار النفسء وممارسة المسؤولية 
الشخصية في مطالبهم الاقتصادية» وفي الخيارات الشخصية التي تؤثر على صحتهم وييئتهم. 
وإحساسهم بالعدالة والالتزام بالتوزيع العادل للموارد. ومن دون المواطنين الذين يمتلكون هذه 
الصفات» نجد أن «قدرة المجتمعات الليبرالية على العمل بنجاح يقل تدريجيا» (:1991 هماقاة6 
2)2020). 
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لقد اعتقد الكثير من الليبراليين الكلاسيكيين» يمكن أن تكون الديمقراطية اللييرالية آمنة» 
حتى في غياب المواطنة الفاضلة (011126813) 9/11600105) بشكل خاص من خلال إنشاء الضوابط 
والتوازنات. فمن شأنٍ الأجهزة المؤسسية والإجرائية مثل الفصل بين السلطات» وهيئة تشريعية 
من مجلسين» والفيدرالية أن تعمل جميعها على منع الظالمين المحتملين . وحتّى لو اتبع كل شخص 
مصلحته الذاتية» دون مراعاة الصالح العام فإِنَ مبجموعة واحدة من المصالح الخاصة ستتحقق من 
مجموعة أخرى من المصالح الخاصة. وبهذه الطريقة؛ يعتقد كَنْت أن مشكلة الحكم الجيد ايمكن 
حلها حتى مع سباق الشياطين)». ٠‏ ومع ذلك. فقد اتضح أن الآليات الإجرائية المؤسسية لتحقيق 
اللراوف بين الفتالع الذانية ليبيث كافية»يوهتاك خاحة إل ترق مين من النقيلة الس 
(عنطرللا ء1وزن)) والحماس العام (11]602655م0116-5نا). ومن دون ذلك» يصعب الحكم على 
الديمقراطيات». بل وحتّى على عدم استقرارها©. 


ومع ذلك» هناك خوف متزايد من أن تكون الحماسة العامة لمواطني الديمقراطيات الليبرالية 
في تدهور خطير"'. هل سيؤدي ارتفاع المطالبات الجماعية إلى تآكل الإحساس بالمشاركة المدنية 
والتضامن المشترك؟ في الإجابة على هذا السؤالء علينا أَنْ نأخذ في الاعتبار التمييز بين الأشكال 
الثلاثة للمواطنة المتباينة. ونحتاج على وجه الخصوص لتمييز الحقوق العرقية والتمثيلية (القسم 
الثاني) من حقوق الحكم الذاتي (القسم الثالث). 


2. تعدد الأعراق والإدماج 


لنندا يحقرق قغيل الحموقة ين تسخدت ببووة عامةءبشجد إن الطالية يقوف العهيلن 
من قبل الفئات المحرومة ما هو إلا طلب بالاندماج. إذ ترغب المجموعات التي تشعر بأنها 
مستبعدة في أنْ تدرج ضمن المجتمع الأكبرء والاعتراف بهاء واستيعاب «الاختلاف» المقصود 
به الذي سيكون هو تسهيل ذلك. وبالفعل» وكا ناقشت في الفصل السابع» يمكن اعتبار حقوق 
التمثيل هذه امتداداً للممارسات التي طال أمدهاء المقبولة على نطاق واسع داخل الديمقراطيات 
الليبرالية. فمن المسلم به دائما» يمكن للديمقراطية القائمة على الأغلبية أن تتجاهل بصورة منهجية 


(2) انظر: 138-9 :2/13660.1990 :244 ,215-17 :1991 6218608. قد يفسر ذلك الاهتام الأخير بتعزيز المواطنة 
بين الحكومات (انظر لجحنة بريطانيا للمواطنة وتشجيع المواطنة (1990)؛ مجلس الشيوخ في أسترالياء المواطنة النشطة 
وإعادة النظر (1991)؛ مجلس الشيوخ الكنديء المواطنة الكندية: تقاسم المسؤولية (1993). لمزيد من المراجع 
والمناقشات» انظر: 1994 سقصصهل8 لصة ماع لصوي . 
(3) وفقاً لدراسة حديثة. قالت إِنَّ 7 فقط من المراهقين الأميركيين صوتوا من المهم أنْ يكون مواطناً صاحاً. 
علاوة على ذلك إِنَّ هذه إللا مبالاة ليست مجرد وظيفة للشباب - إن المقارنات مع مسوح ممائلة من السنوات 
الخمسين السابقة تشير إلى أن «الجيل الحالي يعرف أقل» ويبتم أقل» وبأصوات أقل» وأقل انتقاداً من قادته ومؤسساته 
من الشباب التي كانت في أي وقت على مدى العقود الخمسة الماضية» :19928 6ع178/912 :اه :129 :1991 مهكدعءا©) 
(90. الأدلة من بريطانيا العظمى ممائلة (1990:215 عادع11). 
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أصوات الأقليات. ففي الحالات التي تكون فيها الأقليات مركزة إقليميا تستجيب النظم 
الديمقراطية عن طريق رسم حدود الوحدات الاتحادية عمداًء أو عن طريق الدوائر الانتخابية 
الفردية» لأجل إنشاء مقاعد تكون فيها الأقلية في الأغلبية. إذ يقوم مؤيدو التمثيل الخاص ببساطة 
بتوسيع هذا المنطق» ليشمل المجموعات غير الإقليمية التي قد تكون في حاجة إلى التمثيل على 
قدم المساواة (مثل الأقليات العرقية» والنساءء. والمعوقين). إِنْ المارسة المألوفة المتمثلة في تحديد 
الدوائر الجغرافية في مثل هذه الطريقة. قد تضمن تمثيل «مجتمعات المصالح)». التي لا تعتبر تهديدا 
للوحدة الوطنية - بل على العكس من ذلكء ينظر إليها بحقٌ بأنها تعزز المشاركة المدنية والشرعية 
السياسية (149 :1991 20181227). إذن. لماذا ينبغي ضان تمثيل المجتمعات غير الإقليمية ذات 
الأهمية التي تعتبر تهديداً للوحدة. وليس باعتبارها دليلاً على الرغبة في الاندماج؟ من المؤكد أنَّ 
هناك عقبات عملية هائلة أمام هذا الاقتر قتراح (انظر الفصل السابع» القسم الثالث) . ومع ذلك. فإنَ 


الدافع الأساسي الكامن وراء حقوق التمثيل هو التكامل» وليس الانفصال©. 


وبالمثلء إِنَّ معظم المطالب العرقية هي دليل على رغبة أفراد الأقليات في المشاركة في التيار 
الرئيسي للمجتمع. وللننظر في حالة السيخ الذين يرومون الانضام إلى الشرطة الملكية الكندية 
الخيالة (ع20110 0ع2نا10 08020132 0[/21خ1), ولكنء بسبب متطلباتهم الدينية لارتداء عمامة» 
لاايمكن فعل ذلك إلا إذا كانت تلك الطائفة معفاة من المتطلبات المعتادة بشأنٍ القبعات الاحتفالية. 
أو حالة اليهود الأرئوذكس الذين ينوون الانضما م إلى الجيش الأميركي» ولكنهم بحاجة إلى إعفاء 
من اللوائح المعتادة حتّى يتمكنوا من ارتداء اليارمولكا (الطاقية). لقد عارض هذه الإعفاءات 
الكثير من الناس الذين يعدروك الإعفاء علامة على عدم احترام أحد «رموزنا الوطنية». ولكن 
الحقيقة» أَنْ هؤلاء الرجال أرادوا أنْ يكونوا جزءاً من قوة الشرطة الوطنية» أو الجيش الوطني 
الذي هو دليل وافٍ على رغبتهم في المشاركة والمساهمة في المجتمع الأكبر. حيث لا يمكن النظر إلى 
الحق الخاص الذي يطالبون به إلا على أساس أنه أمرٌ يشجع على اندماجهه". 


(4) كا يقول لويس فراغا (87288 5ذئد1)» ”أي الطالب المطلع على قانون حقوق التصويت. .. يدرك أنَّ الحقيقة 
الحاسمة لسياسات الأقليات - سواء كان ذلك من الأميركيين من أصل أفريقي أو لاتينيين أو مجموعات أخرى 
- هو استبعادهم من التيار الرئيسي للشؤون السياسية الأميركية على الرغم من رغبتهم في المشاركة الكاملة فيه... 
أهدافهم هي في الأساس هي أن يتم استيعابها في الجسم السياسي؛ وكان قانون حقوق التصويت الوسيلة الأكثر 
فعالية لتحقيق هذه الغاية» (278 :1992 882:). .ويقلق بعض النقاد أنه حتى لو كان التمثيل الجماعي لا يقوض 
الإحساس بالتضامن المشترك بين عامة الناسء فإِنَ ذلك قد يفضي إلى نتاج المشرعين الذين ليسوا على استعداد ولا 
يرغبون في الانخراط ني عملية التسوية العادية من أجل الصالح العام. ولعل الأساس لهذا القلق غير واضح .كما 
يلاحظ بويل؛ "بالتأكيد إِنَّ العملية السياسية ستعمل كثيراً ك) هو الحال الآنء مع وجود قسط عال من القدرة على 
أَنْ تكون فعالة والعمل مع المجموعات الأخرى من أجل تحقيق هذا» (272 :1992 من ؟ه :805 :1983 عانره8). 
(5) إِنَّ رغبة السيخ في الانضمام إلى الحزب في كندا تتناقض مع العديد من مجتمعات السكان الأصليين الذين 
يحاولون» كجزء من حكمهم الذاتي» إزاحة الحزب من احتياطياتهم» واستبداله بقوة شرطة محلية. 
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تتخذ بعض مطالب حقوق المتعددة العرقيات شكلاً من أشكال الانسحاب من المجتمع 
الأوسع» ورغم أنَّ هذا الأمر من المرجح أن يكون صحيحا إلا أنه بالنسية إل.الطوائف الدينية 
يكون أكثر صحة من الطوائف العرقية بحد ذاتها. فقد منح الأميش وغيرهم من الطوائف 
المسيحية إعفاءات من المتطلبات المعتادة المتعلقة بالاندماج (مثل الخدمة العسكرية» والتعليم 
الإلزامي للأطفال). إلا أن تلك الإعفاءات تعتبر حالة غير نمطية أو شاذة ([108م/41)». حسبا 
أعتقد. إضافة إلى ذلك» من المهم أن تلاخظ أن هد الأعفاءات المتوحة للتجموعات الدينية »لا 
أصل مختلف جداً ودافع من السياسة الحالية الخاصة ب «(التعددية الثقافية». 


لقد كان قرار السماح لبعض المجموعات بالانسحاب من المجتمع الأكبر منذ عقود عديدة - 
غالبا في مطلع القرن العشرين - يعبر عن الاستجابة لمطالب الجماعات المسيحية واليهودية من ذوي 
البشرة البيضاء مثل الأميش والموتيريين والكويكرز والحسيديم. إِنَّ «التعددية الثقافية» باعتبارها 
سياسة حكومية رسمية» هي على النقيض من ذلكء إذ بدأت في أواخر ستينيّات وسبعينيّات 
القن العكرر ري مياق العمل عل زياده المتغرد يق البلدان غير امعد رومن شوو ذو الشرة 
البيضاء. فمعظم سياسات الجاعة المتباينة التي نشأت تحت مظلة «التعددية الثقافية»» بدف إلى 
استيعاب هذه الجماعات العرقية/ الدينية الجديدة» ولا تتعلّق بالانسحاب من المجتمع الأكبر. 
فحالة السيخ في شرطة الخيالة الكندية ما هو إلا مثال جيد على ذلك - تهدف هذه السياسة» بعدم 
السماح للسيخ بالانسحاب من المجتمع الأكبر» ولكن على وجه التحديد كانت تهدف إلى تعديل 
مؤسسات المجتمع السائد حتى يتمكن السيخ من الاندماج فيها بشكل كامل قدر الإمكان. 

بعض الماعات المهاجرة الأخيرة لما مطالب مماثلة لمطالب الطوائف المسيحية القديمة. على 
سبيل المثال» طالبت بعض الجماعات الإسلامية البريطانية بنفس النوع من الإعفاء من التعليم 
الليبرالي الممنوح للأميش. ولكن مرة أخرى هذه حالة غير نمطية أو شاذة. علاوة على ذلك لم 
يتم قبول مثل هذه المطالب في كندا والولايات المتحدة الأميركية أو أسترالياء لأنها ليست من ذلك 
النوع من المطالب التي تهدف إلى تحقيق سياسة جديدة مرادها لحمة المجتمع. فالفلسفة الكامنة 
وراء تعدد الأعراق هي فلسفة اندماجية» وهو ما تسعى إليه معظم جماعات المهاجرين الجديدة. 
ولذلك من الخطأ وصف الحقوق العرقية ك «تعزيز البلقنة». 


يخشى بعض الناس من أن تعوق الحقوق العرقية إدماج المهاجرين؛ من خلال خلق منزل 

مربك في منتصف الطريق بين أمتهم القديمة ومواطنهم في البلد الجديد» مذكراً المهاجرين ب 

«أصولهم المختلفة بدلا من رموزهم المشتركة. والمجتمع والمستقبل) (:1991 صتنحده] 5م112 

8). ولكن تبدو هذه المخاوف لا أساس لها من الناحية التجريبية. إذ تشير التجربة حتى الآن 

إلى» أن المهاجرين من الجيل الأوّل والثاني الذين لا يزالون فخورين بترائهم» هم أيضاً من بين أكثر 

المواطنين الوطنيين (28]1086) في بلداهم الجديدة (255 :1992 171/118165). علاوة على ذلك» 
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يبدو أن انتماءا+ #هم القوية مع بلدهم الجديد تستند إلى حذ كبير إلى استعدادهاء ليس فقط للتسامح» 
وإنما للترحيب بالاختلاف الثقاقي. 


في الواقع لا يوجد دليل يذكر يبين أنَّ المهاجرين قد يشكلون أي نوع من التهديد لوحدة أو 
استقرار بلد ما. كان هذا الخوف مفهوماً قبل 150 عاماًء عندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا وأستراليا في قبول موجات من المهاجرين غير الإنجليز. وما أشرت في الفصل الرابع 
(القسم الرابع)» كانت فكرة بناء بلد من خلال الهجرة المتعددة الإثنيات. هي فكرة ة فريدة من 
ارعها و الكاريق» وكات كاين الداين يعتقد ون أنه دكن النافاع عنما :ولكن ذلك كاب قبل 
0 عام وم يعد هناك سبب يدعو إلى استمرار هذه المخاوف. لقد أصبح وافنيا أن الغالبية 
الساحقة من المهاجرين يريدون الاندماج. بل ودمجوا في الواقع. حتّى خلال فترات التدفقات 
الواسعة النطاق. إضافة إلى أئهم» هتمون بعمق وحدة بلدهم الجديد (1993 113:165). ومن 
المؤكد أئّهم يريدون إصلاح المؤسسات الرئيسيّة في مجتمعهم» وذلك لاستيعاب الاختلافات 
الثقافية بينهماء والاعتراف بقيمة تراثهم الثقاني. ولكن الرغبة في هذه الحقوق المتعددة العرقيات» 
هي الرغبة في الإدماج الذي تتفق مع المشاركة في المئؤسسات الرئيسية التي تقوم عليها الوحدة 
الاجتماعية والالتزام بها©. 

وفي الواقع أيضاًء تبتم الجماعات العرقية التي تسعى إلى حقوق متعددة العرقيات في معظم 
الأحيان» إلى توضيح أساس الوحدة الوطنية. فا يلاحظ طارق مودود (13:102100000): 


إنَّ أكبر حاجة نفسية وسياسية لتوضيح إطار مشترك ورموز وطنية قد تأتي من الأقليات. 
ولتوضيح ما يجعلنا ملتزمين بإرادة طيبة في بلد واحد يخفف الضغط على الأقليات» لا سيا 
الأقليات الجديدة التي لا يكون وجودها داخل البلد مقبولا تمامأء يجب الاتفاق في جميع مجالات 
الحياة الاجتماعية» أو في المناطق التي يتم اختيارها بشكل تعسفي من أجل إدانة تهمة الخداع (-110 
92 :64 :1994 0000). 


لماذا فشل الكثير من المعلقين في إعطاء رؤية عن الدافع التكاملي للحقوق المتعددة العرقيات؟ 
في جزء منه يتعلق في المساس بالمهاجرين الحدد الذين معظمهم من ذوي البشرة البيضاء وغير 
للحقوق المتعددة العرقيات. ففى حين أن الحقوق الخاصة الممنوحة للجماعات اليهودية والمسيحية 


(6) علاوة على ذلكء إِنَّ انتشار مثل هذه المطالب أمر غير محتمل» حيتٌ إنبًا تنطوي عادة على حالات واضحة 
ومحددة للنزاع غير المقصود بين قواعد الأغلبية والمارسات الدينية للأقليات. . ولما كان الدليل على القمع التاريخي 
ليس ضرورياً ولا كافياً للمطالبة بالحقوق المتعددة العرقيات فهناك خطر ضئيل من أنها ستعزز سياسة التظلّم» 
حيث يكرس قادة المجموعات طاقاتهم السياسية لإيجاد تصوّر للحرمان - بدلا من العمل على التغلب عليها - من 
أجل غات مطالتهع يحتوق عاذ لالجا موغة. 
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البيضاء للانسحاب من المجتمع الأكبر كانت في بعض الأحيان مثيرة للجدل, نجد قليل من الناس 
يرونها #هديدات خطيرة للوحدة الاجتاعية أو الاستقرار» واستمرّت هذه الرؤية لعقود باعتبارها 
جوءا من ثقافنا السياسية. ولكن عتدما كان الاستيعاب لغين الييضن ولغير المسينحيين يأخل مالف 
بدأ الناس يشكون من «قبائلية» (1510311286105) المجتمع. وفقدان الهوية المشتركة - على الرغم 
من 5 هذه الحقوق المتعددة الأعراق التي تعتبر الأحدث» هي في الواقع تهدف في المقام الأوّل إلى 
تعزيز التكامل! إذن من الصعب تجنب الاستنتاج بأنْء الكثير من ردود الفعل ضدّ «التعدّد الثقافي» 
قد ينشأ عن خوف عنصري أو كراهية الأجانب من هذه المجموعات الجديدة من المهاجرين. 
علاوة على ذلك» من المرجح أن تكون المخاوف بشْأنٍ العلاقات المتقلبة بين الجماعات 
القومية» أو العرقية الراسخة والطويلة الأمدء في غير مكانها عند المهاجرين الجدد. على سبيل المثال» 
في الحالة الكندية» «إنَّ التنوّع المرتبط بالتعدّد الثقافي سيكون أسهل من اللوم» في الانقسام لمواجهة 
مطالب الحكم الذاتي للكبيكيين أو السكان الأصليين (:1992 ذنااناأقة:5 320 ]تاف 
8) وبالمثلء أعتقد أن المخاوف بشأنٍ العلاقات بين ذوي البشرة البيضاء وذوي البشرة السوداء 
في الولايات المتحدة الأميركية» هي غالباً ما تكون في غير مكانها عند «الانتعاش العرقي». ففي 
كل حالة» تقدّم الطلبات المتواضعة للمهاجرين هدفاً أسهلٍ من مطالب الأقليات الأكبر ا 
استقراراً» على الرغم من أنَّ الأوّل في الواقع لا يشكل تهديداً يذكر للوحدة أو استقرار البلاد. 
الا الافتراضات الليبرالية حول العلاقة بين المواطنة والاندماج» لا سيما في السياق 
البريطاني» الذي تتشكل فيه إلى حدّ كبير» من تجربة الطبقة العاملة. لقد قدمت الطبقة العاملة 
مثالا واضحاً وناجحاً نسبياً من حيث مفهوم المواطنة المشتركة (منطكم016126) مهتدم00) التي 
ساعدت في حقوق إدماج مجموعة مستبعدة سابقاً عن الثقافة الوطنية المشتركة. وقد افترض 


العديد من الليبراليين (والاشتراكيين)» أنَّ هذا انودع يمكن أنْ ينطبق على الجماعات الأخرى 
المستبعدة تاريخيأء متجاهلين ظروفهم المختلفة جداً. 


لنمعن النظر في عمل ت. ه. مارشال (813158311 .11 .1) الذي يعتبر عمله واحد من أكثر 
نظريات ما بعد الحرب تأثيراً في المواطنة. فهو يعتقد بأن الطبقات العاملة في إنجلترا انقطعت عن 
«الثقافة المشتركة»» وحرموا من الوصول إلى ال وينبغي اعتبارها «حيازة وتراث 
مشت ركين) (101-102 :1965 اامطسنة/1) . لقد تم تقسيم إنجلترا بشدة على أساس طبقي» )مع 
القليل من التفاعل بين أعضاء الطبقات المختلفة» 5 جانب الافتقار إلى الموارد المادية» التى تجعل 
من الصعب على العمال المشاركة في الحياة الثقافية الأوسع للبلد. فهم يمتلكون ثقافات فرعية 
خاصة بهم» وبطبيعة الحال» كانت هذه الثقافات الفرعية في كثير من الأحيان عالية التطوّرء» ولكن 
حرموا من الوصول إلى الثقافة الوطنية. 
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كان مارشال يشعر بقلق بالغ إزاء هذا الجانب الثقافي من استبعاد الطبقة العاملة. والواقع» 
كان ببتم بالإقصاء الثقافي (دمأكساءعظ امعتذاي©) أكثر من عدم المساواة المادية (-10 112667121 
17 أهسوء) في حدٌ ذاتها. ومع ذلك. لأنَّ الاستبعاد الثقافي للطبقة العاملة مستمدة من مكانتها 
الاجتماعية والاقتصادية» فقد كانت الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز التكامل الوطنى (7/3000881 
0 2 إذ تتم من خلال توفير منافع مادية» عن طريق دولة الرفاهية. ومن 5 كان تركيز 
مارشال أكثره على توسيع نطاق المواطنة بإدراج «الحقوق الاجتماعية) العالمية في برا مج التعليم 
والرعانة الصحية والفان الاج افر . بوحتاك: آذلة عترة عل أن جد لقوق الجاع نقد 
ساعدت بالفعل على تعزيز إدماج الطبقة العاملة في الثقافة الوطنية» في مختلف البلدان. 


واستناداً إلى مثال الطبقة العاملة الإنجليزية هذاء تمَكّن مارشال من وضع نظريته حول 
الوظيفة التكاملية لحقوق المواطنة (5غطع 181 وتطعدم منت 01 ل لأعصلط علالشويعع12) . وأعرب 
عن اعتقاده أن المساواة في حقوق المواطنة من شأنها أنْ تساعد على تعزيز الونييع الوطني 
للمجموعات المستبعدة سابقاً. ومن شأنٍ هذه الحقوق أن تولد إحساساً مباشراً بعضوية المجتمع 
على أساس الولاء للحضارة التي هي ملكية مشتركة"). ومع ذلك» فقد أصبح من الواضح أن 
إدماج الطبقة العاملة لا يمكن تعميمه بهذه الطريقة. ولعل هناك العديد من أشكال الإقصاء 
الثقافي التي تتفاعل مع المواطنة المشتركة بطرق مختلفة (93 :1988 83:53166). فنظرية مارشال 
للتكامل» هي غل وجة اللصوصن »لا بطيق بالضرورة على المهاجرين المتميزين ثقافياً» أو على 
مجموعات أخرى مختلفة قد استبعدت تاريخيا من المشاركة الكاملة في الثقافة الوطنية - مثل ذوي 
البشرة السوداء؛ والنساءء والأقليات الدينية» والمثليين» والمثليات. حيث لا يزال بعض أعضاء هذه 
الجماعات يشعرون بالاستبعاد من «الثقافة المشتركة»» رغم امتلاكهم حقوق المواطنة المشتركة. 

في كل هذه الحالات التي وردت أعلاه» استبعدت الجماعات من المشاركة الكاملة لا 
يسيب وضعها الاجتماعي - الاقتصادي. ولكن يسبيب هويتهم الاجتاعية والثقافية- بسبب 
(الاخبلاف».:وبظبيءة الال إن أعضاء هذه الجماعات غالباً ما يكونوا محرومين ماديا أيضاً. 


ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد لإقصائهم ثقافياء ومن ثم إن توفير المنافع المادية لن يضمن 
بالضرورة إدماجهم في 2 فى ثقافة مشتركة» أو تطوير الشعور بالولاء المشترك لحضارة مشتركة. 


وبالمثل الطبقة العاملة (ولكن على عكس الأقليات القومية)» تطالب هذه المجموعات 
بإدراجها في الثقافة الوطنية المهيمنة. ولكن خلافاً للطبقة العاملة» هناك حاجة إلى حقوق الجاعة 


المتباينة بين المجموعات إذا كانت تشعر بأنها مقبولة من قبل المجتمع. وتجربة «الشعور المباشر 


(7)انظر: 7 عوط .كك :1965:101-2 القطئمدكلا. في بعض الأماكن يعني مارشال أنَّ حقوق المواطنة على 

حدّ سواء هي تعزيز شعور المجتمع؛ ولكن أيضاً يفترض مسبقاً . وفي هذا الرأيء أن توفير حقوق المواطنة المشتركة» 

بحدّ ذاتهاء قد لا تكفل إدماج المجموعات المستبعدة التي تقع هويتها تماماً خارج المفهوم ال حالي للهوية الوطنية. 
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بعضوية المجتمع على أساس الولاء للحضارة التي هي ملكية مشتركة» والتي رأى مارشال 
أنبنا أساس للمواطنة. حيث لا يمكن أن تستوعب الحقوق المشتركة للمواطنة التي حددها 
أصلاً الرجال البيضء والقادرون على العمل» والمسيحيون. وذوي الاحتياجات الخاصة لهذه 
الجماعات©. وبدلا من ذلكء يجب أنْ تأخذ المواطنة التكاملية الكاملة هذه الاختلافات بعين 
الاعتبار. 


3. الحكم الذاتي والانفصالية 


في حين يمكن للحقوق العرقية والتمثيلية أَنْ تعزز التكامل الاجتماعي والوحدة السياسية» 
نجد أن حقوق الحكم الذاتي قد تشكل تحديًاً أكثر خطورة لوظيفة تكامل المواطنة. فكل من 
حقوق التمثيل للمجموعات المحرومة والحقوق المتعددة العرقيات للمجموعات المهاجرة» قد 
تجعل المجتمع السياسي الأوسع نطاقاً أمراً مفروغاً منهه وتسعى إلى مزيد من الاندماج فيه. بيد أن 
مطالب الحكم الذاتي لربها تعكس رغبة في إضعاف الروابط مع المجتمع السياسي الأوسعء بل إنبا 
تشكك في سلطتها ودوامها. 

لعله من الجدير بالأمر أنْ نستكشف هذه النقطة ببعض من العمق. فعندما تطالب الفئات 
المحرومة بتمثيل خاصء فإنها تأخذ عموماً سلطة المجتمع السيامي الأوسع نطاقاً. فهم يفترضون. 
كا يقول جون راولز» أَنْ المواطنين أعضاء في «خطة تعاونية أبدية واحدة» (6128)0196م00-0© 026 
0 عتتعطه5)». ولكن هناك حاجة إلى حقوق خاصة مؤقتة للجماعات المضطهدة» 

لتحقيق العضوية الكاملة في هذا المشروع التعاوني. إن معظم الحقوق العرقية قد تأخذ سلطة 
الحكم اكير حا على الحو الممنوح . فهم يفترضون أن المهاجرون سيعملون داخل المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية للمجتمع الأكبرء ولكن يجب تكييف هذه المؤسسات لتعكس التنوّع الثقافي 
المتزايد للسكان الذين تخدمه.”. 


في حالة حقوق ا حكم الذاتي؛ يكون هناك وجود للمجتمع السيامي الأوسع نطاقاً بصورة 
أكثر مشروطة. حيث تزعم الأقليات القومية أنها اشعوب» متميزة لها حقوق متأصلة في الحكم 
الذاي. في حين تشكل هذه الشعوب حالياً جزءاً من بلد أكبر» فهذا لا يعني تخلياً عن حقهم الأصلي 
في الحكم الذاتي» بل هي مسألة نقل بعض جوانب صلاحيات الحكم الذاتي إلى الحكم الأوسع 
نطاقاً بشرط أَنْ تظل السلطات الأخرى في أيديهم. ولعل كثيراً ما يرد هذا الشرط في المعاهدات 


(8) لمناقشة كيفية بناء المواطنة من سمات الرجال وقدراتهم وأنشطتهم «بحيث لا يمكن توسيع نطاق المواطنة إلا 
ليشمل النساء كرجال أقل». انظر: 52-5 :1992 225و[ :3 252 :1988 2102جزع 291 . 


(9) كما ناقشت في الفصل الثاني» قد تسيطر هذه الجماعة السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الأقلية 
القومية» اعتماداً على كيفية حدودها. ويشكل البورتوريكيون والإينويت والكيبيكيون بشكل غير مباشر المجتمعات 
السياسية» وذلك بتشكيل الأغلبية داخل إحدى الوحدات الإقليمية للنظام الاتحادي. . ومع ذلك» فإن معظم 
القبائل/ الجماعات الهندية تشكل مباشرة مجتمعاً سياسياً مرتبطاً بنظام المحميات الهندية. 
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أو غيرها من شروط الاتخاد. لأن الأقليات القومية ترغب في أنْ تتمتع سلطات الحكم الذاتي 
الخاصة مهاء بحماية آمنة ودائمة . وبهذا المعنى» فإِنَّ سلطة المجتمع السياسي الأوسع هي ثانوية. . ففي 
البلدان التي تشكلت من اتحاد دولتين أو أكثرء تقتصر سلطة الحكومة المركزية على الصلاحيات 
التي وافقت عليها كل دولة من الدول المكونة للتحوّل إلى الاتحاد. وترى هذه الجماعات القومية 
أن لما الحقٌ في استعادة هذه السلطات» والانسحاب من الاتحاد إذا كانوا يشعرون بالتهديد من 

قبل المجتمع الأكبر. 

بعبارة أخرى؛ المطالبة الأساسية التي تستند إليها حقوق الحكم الذاتي هي ليست مجرد. أنَّ 
بعض الفئات محرومة داخل المجتمع السياسي (حقوق التمثيل) أو أن المجتمع السياسي متنوع 
ثقافياً (الحقوق المتعددة العرقيات) . وعوضاً عن ذلك المطالبة هي أنَّ هناك أكثر من مجتمع سياسي 
والعتا واد جلطة انول العرى] لذريسكهااة اضر انذخا اسه مل افلة امات لوطت 
المكونة. فإذا كانت الديمقراطية هي حكم «الشعب»؛ وتدعي الأقليات القومية أن هناك أكثر من 
شخص واحدء فلكلّ منهما الحنٌّ في الحكم بأنفسهم. ومن ثمّ» إن حقوق الحكم الذاتي هي الحالة 
الأكثر اكتمالّا من المواطنة المتباينة» لأنها تقسم الشعب إلى اشعوب» منفصلة: لكل منها حقوقها 
وأقاليمها وصلاحيات الحكم الذاتي الخاصة مها؛ ولكل منها مجتمع سياسي خاص بها. وقد ينظرون 
إلى مجتمعهم السياسي على أنه أساسي» وذو قيمة وسلطة اتّحاد أكبر باعتبارها أمرّ ثانوي. 

يبدو من المستبعد أنْ تقود حقوق الحكم الذاتي لأقلية قومية ماء إلى وظيفة تكاملية"". فإذا 
كانت المواطنة عضواً في مجتمع سياسي» إذن» عند خلق مجتمعات سياسية متداخلة» قد تؤدي 
حقوق الحكم الذاتي بالضرورة إلى نوع من المواطنة المزدوجة» وإلى نزاعات محتملة حول ما يحددها 
مواطنوا المجتمع المحلي بشكل أعمق. علاوة على ذلك. يبدو أنه لا توجد نقطة توقف طبيعية 
لمطالب زيادة الحكم الذاتي. فإذا تمّ منح حكم ذاتي محدود, فإن ذلك قد يؤدي ببساطة إلى تغذية 
طموحات القادة القوميين» الذين لن يكونوا راضين عن أي شيء أقل من دولتهم القومية. 


تعترف الدول الديمقراطية المتعددة القوميات بحقوق الحكم الذاتي التي» قد تبدوء غير 
مستقرة بطبيعتها لهذا السبب. ففى أحسن الأحوالء يبدو أنها تسوية مؤقتة بين جتمعات منفصلة» 
من جهة أخرى. ومع ذلكء وكما ذكرت آنفاء تتطلب العدالة الليبرالية الشعور با هدف المشترك 


(10) ينطبق ذلك على معظم المطالبات التي تستند إلى مطالبات الحكم الذاتي . ولكن جانباً معيناً من جوانب الحكم 
الذاتي - ضمان التمثيل على المستوى الاتحادي أو الحكومي الدولي - يخدم بوضوح وظيفة التوحيد. إن وجود مثل 
هذا التمثيل الجماعي يساعد على الحدّ من خطر الحكم الذاتي من خلال إعادة ربط مجتمع الحكم الذاتي بالاتحاد 
الأكبر. وهو شكل من أشكال الاتصال الذي لايزالء والتي يمكن الاعتاد عليهاء عندما يتم إضعاف الاتصالاات 
الأخرى . وهذا صحيح »كما أعتقد, لتمثيل كيبيك في المحكمة العلياء ومقترحات لتمثيل السكان الأصليين في مجلس 
الشيوخ. 
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والتضامن المتبادل داخل البلد. لذاء قد يبدو من المغري بالتالي تجاهل مطالب الأقليات القومية» 
وتَجِنب أي إقتازة [قهذه المجموغات فق الذمكورويصروناعل أن المواطنة هىهوية يشتركة بين 
بغ الأقراده بخض النظر عن عضوية المجموعة . حتت كيرا ها يوصي ف هذاء بأنّه الأبثر اليجية 
الأميركية للتعامل مع التعددية الثقافية. 


ولكن لم يطبق الأميركيين هذه الاستراتيجية إلا في سياق إدماج المهاجرين الطوعيين والعبيد 
غير الطلوضون الذين وضلوا إن أمتر كا عادر اد از امد . لنقل بشكل عام أنه. تم تطبيق استراتيجية 
مختلفة تماماً في سياق دمج المجموعات ذات الحكم الذاتي تاريخياً التي أصبح وطنها جزءاً من 
المجتمع الأكبرء مثل الهنود الأميركيين» والإسكيموس في ألاسكاء والبورتوريكيين» وسكان 
هاواي الأصليون. حيث منح معظم هذه الأقليات القومية مستوى من الحكم الذاتي داخل الاتحاد 
الأميركى. ففى الحالات التى تطبّق فيها استراتيجية المواطنة المشتركة على الأقليات القومية» كانت 
كثيراً ما تفشل هذه الاستراتيجية فشلاً مذهلاً. على سبيل المثال» كان كثيراً ما تستخدم سياسة 
الضغط على القبائل الهندية الأميركية للتخلي عن مركزها السيامي المتميز» المعروف باسم «سياسة 
الإنهاء» (/إ2011 160108102)) مولدة عواقب وخيمة» قبل ما يتم سحبها في الخمسينيات من 
القرن العشرين. 

في الواقع» هناك عدد قليل جداً من الدول الديمقراطية المتعددة» التي تتبع استراتيجية 
«المواطنة المشتركة» الصارمة. وهو أمرٌ ليس بالأمر المفاجئ» لذن رفض المطالبة بحقوق الحكم 
الذاتي سيؤدي ببساطة إلى تفاقم الاغتراب بين الأقليات القومية» ويزيد من الرغبة في الانفصال. 
فا رأينا في الفصل السادسء أن ما يسمّى ب «المواطنة المشتركة» في دولة متعددة العرقيات هيء 
في الواقع» تنطوي على دعم ثقافة أمة الأغلبية - على سبيل المثال» تصبح لغتها اللغة الرسمية 
هي لغة المدارس والمحاكم والهيئات التشريعية؛ وتصبح عطلتها هي الأساس في العطل الرسمية. 
علاوة على ذلك يعني نظام المواطنة المشتركة؛ أنْ الأقلية ليس لديها سبيل للحدّ من تعرضها 
للقرارات الاقتصادية والسياسية للأغلبية» وأن حدود وسلطات الوحدات السياسية الداخلية 
قد يتم تعريفها بم| يتناسب مع الراحة الإدارية للأغلبية» وليس با يتناسب مع مطالبات الحكومة 
الذاتية للأقلية . وعليه» ليس من المستغرب إذن أنْ تقاوم الأقليات القومية محاولات فرض المواطنة 
المشتركة عليها. إذ يشير راولز بالقولء تعزز المواطنة المشتركة الفضائل السياسية ل «المعقولية 
(الاعتدال) والشعور بالإنصاف. وروح التوفيق والاستعداد للقاء الآخرين في منتصف الطريق» 
(21 :1987 123:15). ولكنء قد ببدد محاولات فرض المواطنة المشتركة في دول متعددة القوميات 
في الواقع» هذه الفضائل. 


في خضم حكم الإمبراطورية العثمانية» على سبيل المثال» كان الحل التقليدي بون المجموعات 

يضمنه نظام الحكم الذاتي لكل ملة» ما يحد من التدخل المتبادل (انظر الفصل الثامنء القسم الأوّل). 

ولكن في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» جرد العثانيون الملل من معظم سلطتهم المتمتعة 
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بالحكم الذاتي» وحاولت تعزيز وضع المواطنة المشتركة الممتدة عبر الحدود الدينية والعرقية» بحيث 
تستند الحقوق السياسية والحوية السياسية لكل فرد إلى علاقة مشتركة مع الدولة العثانية» بدلا من 
العضوية فى ملة معينة. فوفق ما لاحظ كاربات (1481036)» كانت النتيجة كارثية» بمجرد انتهاء 
وضع الحكم الذاتي للمللء إن الموقف النسبي للجماعات الدينية والعرقية في الإمبراطورية العثرانية 
تجاه بعضها البعض بدأ يتقرر على أساس قوتها العددية» ومن ثم تحوّلت إلى أقليات وأغلبية. حيث 
كان من الواضح. أن آراء الأغلبية عاجلاً أو آجلاً سوف تسود. وستصبح خصائصها وتطلعاتها 
الثقافية سيات الحكومة نفسها. (163 :1982 102]6ة>1). 

لقد حدثت عملية مماثلة عندما منح السكان الأصليون في أميركا الشمالية حقٌّ المواطنة (في 
كثير من الأحيان ضدّ إرادتهم) وهكذا أصبحت أقلية عددية داخل مجموعة أكبر من المواطنين» 
بدلا مرخ شعن مستقل» يتمتع بالحكم الذاتي. يشير راولز إلى أن هناك حاجة إلى شعور قوي 
بالمواطنة المشتركة للتعامل مع خطر تعامل الأغلبية مع الأقليات بشكل غير عادل. ولكن المواطنة 
المشتركة في دولة متعددة القوميات» تساعد على خلق هذا الخطر في المقام الأوّلء وذلك عن طريق 
تحويل المجموعات ذات الحكم الذاتي إلى أغلبية وأقليات عددية. 


وبالنظ سد الدينامي2ة جد أن رهن المزاظلة السرة عل الأقليائف الى سد نينا 
قوميات أو فصوب اعدو من المرجح أنْ تزيد الصراع في دولة متعددة القوميات. إذا حاولت 
الدولة من ثمّ تعديل ذلك الوعي الوطنيء لتقليل أو إزالة رغبة الأقلية في تشكيل مجتمع قومى 
متميز؟ يؤيد هذا الخيار دايفد ميلر (108510 1/11161) الذي يقول أننا لا ينبغي أن «نعتير ال هويات 
الثقافية ىا أعطيتء أو على الأقل على النحو الذي تمّ إنشاؤه خارجيا للنظام السياسي»» بل ينبغي 
أنْ يكون «إحساساً أقوى من قابلية مثل هذه المويات ما يعنى» لأي مدى يمكن إنشاؤها أو 
تعديلها بوعي». وبما أن «الثقافات الفرعية تهدد بتقويض الشعور بالهوية الشاملة» اللازمة لدولة 
الرفاهية السخية» فينبغي للدولة أن تعزز «ا هوية المشتركة باعتبارهم مواطنون أقوى من هويتهم 
المنفصلة كأعضاء في مجموعات عرقية أو قطاعات أخرى» (2371279/286-7 :1989 :8/1116). 


غير أن التاريخ الحديث يشير بالقولء ينبغي إلى حدّ ما أَنْ تؤخذ الهويات القومية على أساس 
أنها شيء مُعطى. فطابع الهوية القومية يمكن أنْ يتغير بشكل كبيرء | أظهرته الثورة الحادئة في 
كيبيك. وقد حدثت مؤخراً تغيرات دراماتيكية بين مجتمعات السكان الأصليين. لكن الحوية 
بذات نفسها - الشعور بكونها ثقافة قومية متميزة - تعتبر أكثر استقراراً. لقد قامت الحكومات 
في كندا والولايات المتحدة الأميركية» في بعض الأحيان» باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها 
لتدمير الشعور بهوية منفصلة بين أقلياتها القومية» ابتداءاً من المدارس السكنية للأطفال الحنود 
وحظر العادات القبلية إلى حظر المدارس الناطقة بالفرنسية أو بالإسبانية. ولكن على الرغم من 
مرور قرون من التمبيز القانوني» والتحامل الاجتماعي, أو اللا مبالاة الواضحة» حافظت هذه 
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الأقليات القومية على شعورها بوجود هوية قومية. وبالمثلء إِنَّ الجهود التي بذلتها الحكومات 
الأوروبية لقمع اللغة واهوية الوطنية للأكراد أو الباسك أو الأقليات القومية الأخرى لم تحقق 
نجاحاً يذكر. فقد فشلت الحكومات الشيوعية في جهودها للقضاء على الولاءات القومية. وعلى 
الرغم من الاحتكار الكامل للتعليم ووسائل الإعلام» فلم تتمكن الأنظمة الشيوعية من الحصول 
على الكروات والسلوفاك والأوكرانيينء للتفكير في أنفسهم في المقام الأوّل على أساس أتّهم 
«يوغسلاف» أو «جيكوسلوفاك» أو «سوفييت». وقد أثبتت محاولات تعزيز «الحركات الشاملة» 
التى من شأنها أنْ تحل حل ال هويات القومية - مثلاً» محاولات لإنشاء دول ذات وجه سلالي أو وجه 
عام عربي- أنها غير مجدية على نحو مماثئل (147 :1989 مقحصطوذ8). 


م يعدّ ممكناً (إذا كان ذلك في وقت مضى) القضاء على معنى الهوية المتميزة التي تكمن وراء 
رغبة هذه الجماعات في تشكيل مجتمعاتها القومية الخاصة بها. فإذا حدث شىء ماء كمحاولات 
رامية إلى إخضاع هذه الم هويات المنفصلة إلى الهوية المشتركة المتراجعة» فذلك لكونهم ينظرون إليها 
على أساس أنها تهديداً لوجود ذاتهمء مما أَدَى إلى مزيد من اللا مبالاة أو الاستياء (,عكلة)ئط/10 
4 :19922 123/101 :152-3 :1992). 


هناك الكثير من الأعمال التي أنجزت حدناً في أدب البناء الاجتماعي للهوية القومية 
و»اختراع التقليد) (1520160: 01 امتاصعتتم1[) (1990 جمححوطوط10]). وبالطبع فإِنّ الكثير 
من الأساطير المصاحبة للهويات القومية هي مجرد - أسطورة. ولكن من المهم عدم الخلط بين 
الأيطال» والتاريخ» أو الخصائتص الحالية للهوية القومية مع اللهوية القومية الكامنة نفسها. بلعل 
الأول هو أكثر مرونة من هذا الأخير. وبالفعل» وكما ذكرت في الفصل الخامس» ل أن عنداً 
قليلاً من المجموعات القومية في السنوات ال 100 الماضية قد استوعبت طوعاً» على الرغم من 
وجود حوافز اقتصادية كبيرة في كثير من الأحيان وضغوط قانونية للقيام بذلك. فكما يرى أنتوني 
سميث (5101111 /(8010011)) «كلم) تم إنشاء المهوية القومية» وبمجرد إنشائهاء يصبح من الصعب 
للغاية» إن لم يكن مستحيلًا (أقل من الإبادة الجماعية) استئصاطا» (:131 :1993 طائده5 دصدلم 
350-1 :1972 امصده© اع ). 


7 وبها أنَّ الادّعاءات بالحكم الذاتي هي هنا للبقاء» فليس أمامنا خيار سوى محاولة استيعابهم. 
إن رفض هذه المطالب باسم المواطنة المشتركة سيعزز ببساطة الاغتراب والحركات الانفصالية. 
والواقع أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة للصراعات الإثنية القومية في جميع أنحاء العام قد 
تطهرريو ضرع تبات اككم الثاي التى تقال من اخمالى تسوب صراع عنيف. في حين أن رفض 
أو إلغاء حقوق الحكم الذاتي من المرجح أنْ يؤدي إلى تصعيد مستوى ى الصراع (:1993 تنا 
5 11020101127 :1990 تناضصة11). ومع ذلك» وى) أشرت من قبل» من المرجح أن يؤدي قبول 
مطالب الحكم الذاتي إلى الرغبة في زيادة الاستقلال الذاتي» وحتى الاستقلال التام. حيث يؤدي 
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تقديم الحكم الذاتي المحلي إلى تقليل احتهال نشوب صراع عنيف. إلا أنَّ الترتيبات الناتجة نادراً 
ما تكون أمثلة على التعاون المتناغم بين المجموعات القومية. إنها غالباً ما تصبح «مجرد معاهدات 
للتعاون. التى تتفق فيها مجموعات مشوشة على التعاون فقط على مجموعة محدودة من القضاياء 
إذا كان بإمكانهم التعاون على الإطلاق» (223 :1993 0016ة0706). فالشعور بالتضامن اللازم 
لتعزيز الصالح العام ومعالجة قضايا العدالة العاجلة مسألة غير موجودة. ويبدو هذا صحيحا على 
تحؤ متؤايد عان سبيل المثالة “اق يلجيكا وكندا. 
يبدو أننا قد أمسكنا بعقدة غوردين (6070130). ونظراً هذه الديناميكية؛ يخلص بعض 
المعلقين إلى أن الحل الوحيد لمشكلة الدول المتعددة القوميات يكمن في الانفصال . فوفقاً ا 
(2111©7)» حيث هناك هويات او قد لأصبحت بالفعل قوية ا إن ما لدينا م هو اثنين 
من المواطنة المنفصلة التي تعيش جنباً إلى جنب»» إذن «أفضل حل في نهاية المطاف من المرجح أن 
يكون انفصال المجتمع الواحد» (288 :1989 2/411165). وبالمثل» يجادل والزر بالقول (إذا انقسم 


المجتمع بشكل جذري إلى د أن المواظنة الاجر ميمتحيلة) ب تنسيع أراضيها أيضاً» ( -11/01 
2 :19838 ه2). 


نحن نعود الآن إلى حجة جون ستيوارت مل التي ترى في الديمقراطية الليبرالية المستقرة» 
يجب أن تكون دولة قومية» مع ثقافة وطنية واحدة (انظر الفصل الرابع القسم الأوّل). وإذا كانت 
الأقليات القومية غير راغبة في الاستيعاب, فعليها أن تنفصل وتؤسس دولتها. 

ربها يجب أنْ نكون أكثر استعداداً للنظر في الانفصال. ولخ تهيل إل افتراقين: أن الانفصال 
كارثة أخلاقية وسياسية» ولكني أظن أن هناك عدد قليل من الناس قد يديئون اليوم انفصال 
النرويج عن السويد في عام 1905م. ففي ا حالة النرويجية» كانت عملية الانفصال سلمية (نسبياً)؛ 
وكانت النتيجة ديمقراطيتين ليبراليتين صحيحتين» حيث كان هناك نظام واحد. وهناك ما يدعو 
إلى الاعتقاد بأنَّ أي انفصال مستقبى لكيبيك عن بقية كندا سيكون مشابهاً. فمن الصعب أن نرى 
ماذا يجب على الليبراليين أن يعارضوا تلقائياً مثل هذه الانفصالات السلمية الليبرالية''"". بعد كلّ 
شيءء إذن الليبرالية هي المعنية أساساء وليس مع مصير الدول» ولكن مع حرية الأفراد ورفاههم. 
والانفصال لا يلزم أن يضر بحقوق الفرد. 

عن أن الافعناق لعن حا فها ان عرهوا فين ووهر فى الأقلات ارس 


(11) للاطلاع على استعراض شامل للمسائل الأخلاقية التي أثارها الانفصالء انظر: 1991 مقصقطعن8. لقد كان 
تفكك تشيكوسلوفاكيا سلمي أيضاً على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول عن مدى صحة الديمقراطيات 
مجر بشأن القلةلفنغاريةفي سلوفاي . كما ذكرت في الفصل الرابع» تتأئّر احتهالات العف تأثرأ عميقاً بوجود 
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سيها الشعوب الأصليّة» صعوبة في تشكيل دول مستقلة قابلة للحياة. وفي حالات أخرى من شأنٍ 

المطالبات المتنافسة على الأراضي والموارد أن تجعل الانفصال السلمي مستحيلاً عملياً. بشكل عام 

هناك دول في العالم أكثر من الدول الممكنة» وبما أننا لا نستطيع ببساطة أن نه نتمنى الوعي الوطني 
بعيداء فلنحن بحاجة إلى إيجاد بعض الطرق للحفاظ على الدول المتعددة القوميات فنعا ' 


4. أساس الوحدة الاجتاعية في الدولة المتعددة القوميات 


ما هي المصادر المحتملة للوحدة في دولة متعددة القوميات التي تؤكد خلافاتها الوطنية» 
بدلا من إنكارها؟ أنا لا أمتلك أية إجابة واضحة على هذا السؤال . وفي الواقع» أشك في أنَّ هناك 
أي إجابات واضحة أو سهلة متاحة. 


هناك أمثلة هامة على دول متعددة القوميات مستقرة» مثل سويسرا التي تبيّن أنه لا يوجد 
سبب ضروري لا يمكن لأعضاء الأقلية القومية أَنْ يكون لديهم وعي وطني قوي وشعور قوي 
بالوطنية والالتزام بسياسة الحكم الأوسع نطاقاً (92- -188 :1983 161ع51). وىا ذكرت في الفصل 
الغاق» :هذا الشعور الوطئ القوي دا عند السويسريين» فابعض التواتى» يكل :وجودها كى 
ااشعب» واحد» فضلاً عن كونه اتّحاداً للشعوب. ولكن هناك أمثلة كثيرة جداً على البلدان التي ل 
تضفي الطابع المؤسسي على الهويات والحقوق الوطنية للحيلولة دون نشوب نزاعات أهلية (مثل 
لبنان؛ ويوغسلافيا) . علاوة على ذلك» يبدو أن بعض الدول المتعددة القوميات التي كان من المقرر 
أنْ يكون استقرارها على المدى الطويل أمراً مفروغاً منه» الآن هي أكثر هشاشة (مثل بلجيكا). 
إذن ما هي الشروط التي تساعد على استقرار الدول المتعددة القوميات؟ هناك مناقشات قليلة 
بشأنٍ هذه المسألة. . وحتى الآنء كان المدافعون عن الحكم الذاتي الوطني أكثر اهتاماً بحجة» أ 
الاستيعاب ليس مصدراً صا حاً للوحدة, بدلاً من شرح ما ينبغي أن يأخذ مكانه. 


أحد الاقتراحات هوء أن الوحدة الاجتاعية تعتمد على «القيم المشتركة» (-1/81 518160 
5). ومن الواضح أن مواطني أي ديمقراطية حديثة لا يتقاسمون مفاهيم محددة للحياة الطيبة» 
ولكنهم قد يتقاسمون بعض القيم السياسية. على سبيل المثال» وضعت إحدى اللجان الحكومية 
في كندا قائمة تضم سبع قيم من هذا القبيل يتشارك فيها الكنديون: 

(1) الاعتقاد بالمساواة والإنصاف؛ (2) الاعتقاد بالتشاور والحوار؛ (3) أهمية الاستيعاب 
والتسامح؛ (4) دعم التنوّع؛ (5) الرحمة والكرم؛ (6) التعلّق بالبيئة الطبيعية؛ (7) الالتزام بالحرية 
والسلام والتغيير غير العنيف (34-44 :1991 2زناة70 8 01]1263). ولعل الأمل الذي يحدونا هو 
التركيز على هذه القيم المشتركة التي ستقدم أسبابا للوحدة الاجتاعية في كندا. 


وعدت هذه الفكرة أيضاًء بصورة فلسفية أكثر» عند العديد من منظري الليبرالية في الأونة 
الأخيرة . على سبيل المثال» يدعي راولز أنْ مصدر الوحدة في المجتمعات الحديثة هو المفهوم المشترك 


للعدالة. ووفقاًإلى راولزء "على الرغم من أن المجتمع المنظم جيداً هو مجتمع منقسم ومتعدد.. إلا 
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أنَّ فيه اتتفاق عام على مسائل العدالة السياسية والاجتماعية ودعم علاقات الصداقة المدنية وضمان 
أواصر الارتباط» (540 :1980 281/15). 


صحيح في كثير من الأحيان هناك قيم سياسية مشتركة داخل الدول المتعددة القوميات, بها 
في ذلك المفهوم المشترك للعدالة الليبرالية؛ إلا أنه مع ذلك» ليس من الواضح أن هذه القيم» هي 
بحدّ ذاتهاء سبباً لمجموعتين أو أكثر من المجموعات الوطنية للبقاء معاً في بلد واحد. على سبيل 
المثال» قد يكون هناك (وربا يكون) تقارباً ملحوظاً في القيم ما بين مواطني النرويج والسويد 
ولكن هل هذا هو السبب في لم شملهم؟ أنا لا أظن ذلك. وإِنْ حقيقة أث) لا يتقاسمان نفس القيم» 
بحدّ ذاتهاء هو أمرٌ يشرح ما إذا كان من الأفضل أنْ تكون دولة أو دولتين في ذلك الجزء من العالم. 


بالمثل» وكما ناقشنا في الفصل الخامسء كان هناك تقارب واضح على مدى السنوات الثلاثين 
الماضية» في القيم بين الكنديين الناطقين بالإنجليزية والناطقين بالفرنسية (:99 :1992 10152 
4 :1991 والاة1 :301 :1991). فإذا كان نبج القيم المشتركة صحيحاًء إذن كان علينا أن نشهد 
انخفاضا في دعم انفصال كيبيك خلال هذه الفترة» ولكن المشاعر القومية قد نمت حقيقة بشكل 
مستمر. . وهنا مرة أخرىء الحقيقة هي أن الناطقين بالإنجليزية والفرنكوفونية في كندا يتقاسمون 
نفس مبادئ العدالة التي هي ليست سبباً قوياً للبقاء معأء لأن الكسكين يقار شموة سق أن 
دولتهم القومية يمكن أنْ تحترم نفس المبادئ. وينطبق الثيء نفسه على الفلمنكية2!) (لاقتصعء11) 
في بلجيكا. 


والواقع أنَّ هذا يعكس اتجاهاً عاماً جداً. إذ كان هناك تقارب بين القيم السياسية في جميع 
أنحاء العالم الغربيء بين كل من الأغلبية والأقليات القومية. فمن حيث قيمها السياسية نجدها 
عند الدناركيين» والألمان» والفرنسيينء والبريطانيين» ربما لم تكن مماثلة ىا هي الآن. ولكن هذا 
م يكن له أي تأثير ملموس على رغبة قوميات الأغلبية هذه في الاحتفاظ باستقلالها الوطني. فلماذا 
إذن ينبغي أنْ نقلل من رغبة الأقليات القومية في الحكم الذاتي؟ ؟ وهذا يوحي بِأنْ القيم المشتركة 
ليست كافية للوحدة الاجتماعية. فحقيقة أن مجموعتين قوميتين تشتركان في نفس القيم أو مبادئ 
العدالة» لا تعطيهم| بالضرورة سبباً قوياً للانضمام (أو البقاء) مع بدلاً من البقاء (أو الانقسام 
إلى) دولتين منفصاتين. إذن ما هو أكثر من ذلكء أو ما هو الآخر في ذلكء المطلوب للوحدة 
الاجتماعية؟ وعليهء يبدو أنَّ العنصر المفقود هو فكرة الهوية المشتركة. إِنَّ التصوّر المشترك للعدالة 
في كل مجتمع سيامي لا يولّد بالضرورة هوية مشتركة» ناهيك عن الهوية المدنية المشتركة التي 


(12) اللغة ال هولندية التي يتحدث بها السكان الأصليون في فلاندرز (ع0مة81) التي تعتبر واحدة من اثنين من 
اللغات الرسمية لبلجيكا. وفلاندرز هي منطقة في الجرء ء الجنوبي الغربي من الأراضي المدخفضة (هولندا)» مقسمة 
الآن بين بلجيكا وفرنسا وهولندا. كانت إمارة قوية في القرون الوسطى ومشهد القتال لفترات طويلة خلال الحرب 
العالمية الأولى. (المترجم) 
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ستحل محل الهويات القومية المتنافسة!3!". حيث تقرر الأقوام مع من يريدون مشاركة بلد ما عن 
طريق السؤال مع مّن سيتم تعريفهم. بالتأكيد» مع مّن يشعرون بالتضامن معهم. فما هو الأمر 
الذي يحمل الأميركيين معأء على الرغم من عدم وجود قيم مشتركة: بالتأكيد هو أنهم يشتركون 
في المهوية كاميركيين. وعلى النقيض من ذلك. إن ما يبقي السويديين والنرويجيين منفصلين, على 
الرغم من وجود قيم مشتركة» هو عدم وجود هوية مشتركة. 


من أين تأت هذه الهوية المشتركة؟ في الدول الوطنية» الجواب بسيط. تُستّمد ال هوية المشتركة 
من القواسم المشتركة المتوفرة ما بين التاريخ واللغة وربما الدين. ولكن هذه هي بالضبط الأشياء 
التي لا يتم تقاسمها في دولة متعددة القوميات. وإذا نظرنا إلى بلدان وطنية قوية» ولكن متنوعة 
ثقافياً مثل الولايات المتحدة #الأمركية أ وس ويشرآ فإِن الأساس التي تسكيد إليه الهوية المستركة هو 
غالباً ما يبدو فخوراً ببعض الإنجازات التاريخية (على سبيل المثال تأسيس الجمهورية الأميركية). 
وهذا الفخر المشترك هوء أحد أسس الإحساس القوي بالحوية السياسية الأميركية الذي يُعَزز 
باستمرار في أدب مواطنتهم ومناهجهم الدراسية. 
ولكنء يُعتبر التاريخ في العديد من بلدان التعددية القومية مصدر استياء وانقسام بين 
المجموعات القومية» وليس مصدراً للاعتزاز المشترك. فالناس والأحداث التى تثير الفخر بين 
أمة الأغلبية هى غالياً ما تولد شتعوراً بالخياثة بين الأقلية:القومية*: علاوة عل ذلك» كبيراً ما 
يتطلب الاعتياد على التاريخ انتقائية جداًء وحتى تلاعب فيه لإعادة رواية هذا التاريخ. إذ ادذّعى 
إرنست رينان (86380 87081) ذات مرة» أن المهوية القومية تنطوي على نسيان الماضى بقدر تذكره. 
فهو قد يتطلب بناء الشعور بالهوية المشتركة في دولة متعددة القوميات ذات ذاكرة أكثر انتقائية 


(13) إنَّ حجتي هنا تعتمد بشدة على ورقة غير منشورة من زميلي واين نورمان (088هلا ©1/300). الموسومة 
بعنوان «أيدي و لوجية القيم المشتركة» (وعداولا لععقطد 2ه بروماهء10 16)ء انظر أيضاً: 205-6 :1990 أعلء ناه . 
وللاطلاع علي مناقشة ذات صلة» انظر: 1( وتمهط الذي يقول أنه حتي لو كان هناك توافق في الآراء بشأنٍ المبادئ 
السياسية» فإن هذا هو «أساس» جداً اللوحدة الاجتاعية.» حيث يمكن أنْ تنشأ صراعات حادة بشأنٍ تفسير أو تطبيق 
هذه المبادئ الغامضة. ويشير إلى أن الوحدة الاجتماعية تقوم على معتقدات مشتركة حول الفضائل «السميكة» 
الملائمة لمارسات محددة ومحددة جدا. 


(14) على سبيل المثال» الكثير من الكنديين الإنجليز معجبون بالسير جون ماكدونالد (210مه(اء2/12 .له صطمل) 
باعتباره واحدمن آباء الكونفيدراليةء ولكن تم إحياء ذكراه من قبل الكنديين الفرنسيين لدوره في تنفيذ مشر وع 
لويس ريل (161ا 15نا0آ). وبالمثل» فإنَ معظم الكنديين الإنجليزية يفخرون بدورهم في الحروب العالمية» ولكن 
كل حرب قد أدّت إلى أزمة التجنيد الإجباري التي وضعت الإنجليزية ضدّ الفرنسية . وفي الواقع من المثير للدهشة 
أنْ نادراً ما تذكر المناقشات حول الوحدة الاجتماعية في كندا التاريخ بالمقارنة مع المراجع في كل 6 في المناقشات 
الأميركية للآباء المؤسسين (5تعط)ة© عمتلصناه©) وروح فيلادلفيا ا 1 1ام5) (على سبيل المثال 
2 :1991 سملمع 1ت :85 :1987 حدكخة). وحول دور تاريخ الانقسام في الدول المتعددة الجنسيات. انظر: قمعله©) 
2 نعلزإقمالر8 :205 :1993 
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للماضي19". لا شاك أنَّ القيم المشتركة والتاريخ الملهم كلها تساعد في الحفاظ على التضامن في دولة 
متعددة القوميات» ولكن من المشكوك فيه أَنْ يكون كافياً في حدٌّ ذاته . فكيف يمكن للمرء ء أن يبني 
هوية مشتركة في بلد يحتوي على مجتمعين أو أكثر» يعتبرون أنفسهم قوميات ت: تتمتع بالحكم الذاتي؟ 
إذ يشير التباين الكبير في المواقف التاريخية والثقافية والسياسية في الدول المتعددة القوميات إلى» 
أنَّ أي إجابة عامة على هذا السؤال ربما يكون مبالغاً فيها9". فما هو واضح بنصاعة» حسبا أعتقد 
هو إذا كانت هناك طريقة صالحة لتعزيز الشعور بالتضامن والغرض المشترك في دولة متعددة 
القوميات» فإن ذلك ينطوي على استيعاب الهويات الوطنية بدلاً من إخضاعها. فالأشخاص 
المتتمون إلى مجموعات قومية مختلفة» لن يتقاسموا إلا الولاء لسياسة الأكبر حجاًء إذا رأوا أنها 
السياق الذي تنمو فيه هويتهم الوطنية بدلاً من أن يكونوا تابعين'7". 


(15) هذا يثير سؤالا مها حول طبيعة تربية المواطنة. وإذا رغبت الحكومات في توليد هوية مشتركة على أساس 
تاريخ مشترك» سيتعين عليهم تحديد المواطنة» ليس فقط بقبول مبادئ العدالة؛ ولكن أيضاً مع الشعور العاطفي 
للهوية» على أساس تبجيل الرموز المشتركة أو الأساطير التاريخية. فمعظم البلدان تقوم في الواقع بتضمين تاريخ 
مجيد كجزء من تعليم المواطنة . ولكن عند أي نقطة يصبح تبجيل التاريخ في شيء من التلاعبء وبالتالي يكون غير 
شرعي؟ ؟ علي سبيل المثال» يبدو واضحا أن الإحساس بالفخر والهوية التي يكتسبها الأميركيون من تاريخهم يتم 
0 التاريخ. وكما يقول وليام غالستون (دماكلة0 مصدنالة11) «من المؤكد 
أن» البحوث التاريخية الصارمة ستدحض حسابات «مراجعة» معقدة للأرقام الرئيسيّة في التاري يخ الأميركي. غير 
أن التركة التي تطامة تار أخلوقاة وهو عارة عن مجمرقة من الأيطال الذي بمتد و الع يدل تلات 
ال مركزية ويستحقون مضاهاة (244 :1991 دماقاة0) . وبالمثل» يقول أندرو أولدنكيست (1كأبومعل01 ععلمة) 
أن المعلومات عن التاريخ الأميركي «يجب أنْ تدرس بحيث توفر أسباباً لتطوير الفخر والعاطفة». وأن الك 
«لن يكتسبوا المودة لبلدنا من خلال إخبارنا بأننا هرّبنا المنود» وذبحنا السود» وذبحنا الفيتناميين» (مقتبس من 
6 م 5ن فم ) . وهذا يثير عدداً من الأسئلة المثيرة للقلق. أوَلاً: ها الطريقة التعزير الطوية الو طئة قد رع 
هدف آخر من التربية المواطنية - أي . تطوير القادرة على التفكير المستقل والناقد حول المجتمع ومشاكله ههدمهل3) 
(1994 . ثانياً: النسخة المعقمة من التاريخ هي أن غالستون وأولدنكيست قد دافعا بحد ذاتهم| وعلى نحو متزايد ما 
كان سبباً للانقسام. هما عملا على سرد للتاريخ الذي يركز على نحن مجموعة من الأبطال»؛ في حين تجاهلا سوء 
المعاملة التاريخية إلى النساء والسود والهنود» وغيرهمء هما في الأساس وضعا سردا لتاريخ خ الرجال البيض من الطبقة 
العليا. وهذه هي بالضبط وجهة النظر التارينية التي تاها عند العديد من الأقلبات السيئة جد . وهم حقاً مهانون 
بالطريقة التي تصبح بها صراعاتهم غير مرئية في الكتب المدرسية. 


(16) يواجه المنظرون الأوروبيون هذه المعضلات وهم يسعون إلى فهم طبيعة الجماعة الأوروبية وشكل المواطنة 
التي تتطلبها. يقول هابرماس. إِنْ الوحدة الأوروبية لا يمكن أَنْ تقوم على التقاليد والثقافات واللغات المشتركة 
التي تميزت بها الدول القومية الناجحة . وبدلّا من ذلكء يجب أنْ تقوم المواطنة الأوروبية على أساس مواطنة أوروبية 
تحمل البعد ال: «وطني' القائم على مبادئ مشتركة للعدالة والديمقراطية 1992 معدعظ8 :1992 مقطوعطة1!) 
(1992 ناترع. غير أن آخرين يقولون إن القيم المشتركة ليست أساساً كافياً ياللوحدة, وأنه يجب إيلاء الاهتمام أيضاً 
لقضايا الهوية (1992 عاطاممع.آ كه :1993 طاتحدك .لح :ك5- 61 :19926 رمانرة1). 


(17) كما يضع تايلور ذلك في القضية الكندية» فإنَ الإصرار على أن يضع حالة كندا أوَلَا «لا معنى له لفيدرالببي 
كيبيك... نحن ننتمي إلى كندا من خلال الانتماء إلى كيبيك. إذا استقطبت هذه الولاءات إلى النقطة التي يجب أن 
نضع فيها أَوَلأَ فإِن كندا قد فقدت بالفعل» (1991 +10نإ12). 
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هذا الأمر صعب ب| فيه الكفاية في بلد يضم ببساطة دولتين (مثل بلجيكا). فهو أمرٌ أكثر 
تعقيداً في البلدان التي ليست متعددة القوميات فحسبه بل أيضاً متعددة الأعراق, التي تضم 
عدداً كبيراً من المجموعات القومية والأقوام الأصليّة التي غالباً ما يكون حجمها غير متساو 
إلى حدّ كبير» فضلاً عن المهاجرين من كل جزء من العالم. ففي هذا السياق» نحن بحاجة إلى 
ما يسميه تشارلز تايلور (18/105 018:1»5)) نظرية «التنوع العميق» (إ1511ء211 مرءعه2)., لأننا 
يجب ألا نستوعب مجموعة متنوعة من المجموعات الثقافية فحسبء بل أيضا تنوع الطرق التي 
ينتمي بها أعضاء هذه الجماعات إلى الحكم الأكبر (75 :1991 13/105). على سبيل المثال» قد 
يرى عضو مجموعة المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية وضع مواطنته مرتكزاً على الحقوق 
ا ا إن هويعها العرقية :.وإن كانت ميهة يطرق ختلفة قن لذ 

تؤثر على إحساسها بالمواطنة» أو ما هو أنْ يكون أميركي (أو كندي أو أسترالي). فالولايات المتحدة 
الم ما او ل رو 
منهما. 


لكن هذا النموذج من الانتماء لن يستوعب الأقليات القومية مثل البورتوريكيين أو النافاهو. 
فهم ينتمون إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال الانتماء إلى مجموعة قومية اتحدت بذاتها مع 
البلد الأكير. ووفقاً لاستطلاع أجري مؤخراًء يعتقد أنَّ 917 من سكان بورتوريكو أنفسهم أنهم 
بورتوريكيون أوَلاًء وأمتركيون كاتا (88 :1993 ماأعاكمزط81). وهم يرون أنفسهم 0 
ولكن فقط لأنّ هذا لا يتطلب التخل عن هويتهم السابقة كشعب ناطق بالإسبانية مع مجتمع 
بان منصل فالولايات المتنجادة الأميركية» بالنسبة لهم » هي اتحاد من الشعوب - الإنجليزية 
والإسبانية والهندية - لكل منها الحق ني الحكم بنفسه. وبالمثل» فإن نموذج انتاء المهاجر لن 
يستوعب الفرنكوفونية والشعوب الأصليّة في كندا الذين «طريقة كونهم كنديين» (بالنسبة 
لأولئك الذين لا يزالون يريدون أن يكونوا) هي قد جاءت عن طريق انتمائهم إلى عنصر مكون 
من كنداء مثل الكيبيكيون (75 :1991 13/108). وبالنسية لهذه المجموعات. كندا هى اتحاد من 
الملجموعات القومية التي تحترم حقٌ بعضهم البعض ف أنْ تكون ثقافة اجتماعية متفيزة ذاخل كنداً. 

في البلدان المتعددة العرقيات ومتعددة القوميات» لا تكون المجموعات الثقافية متنوعة 
فحسبء. ولكن لديها صور متنوعة للبلاد ككل. فالناس لا ينتمون إلى مجتمعات سياسية منفصلة 
فقط. وإنما ينتتمون أيضاً إلى طرق مختلفة. وهذا يعني. يجب على أعضاء دولة متعددة العرقيات 
ومتعددة القومية ألا يحترموا التنؤع فحسبء بل أيضاً عليهم احترام مجموعة متنوعة من مج 
التتدوع . وكما يرى تايلور أن المهاجر قد يرى نفسه «كحامل للحقوق الفردية في فسيفساء متعددة 
الثقافات»» ولكن يجب عليه مع ذلك أنْ يقبل البورتوريكوء والنافاهوء أو الكيبيكيون «الذينٍ 
قد ينتمون بطريقة مختلفة جداً. .. من خلال كونهم أعضاء في مجتمعاتهم القومية». وبالمثل» » فإن 
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البورتوريكيين والنافاهو والكيبيكيين «سوف يقبلون الشرعية الكاملة» ل فسيفساء «المحوية». 
وهذا النوع من «التنوع العميق» هو «الصيغة الوحيدة» التي يمكن من خلاها بناء دولة متعددة 
الأعراق ومتعددة القوميات(76 :1991 وانزه1) 018 


إذن ما الذي سيعقد مثل هذه الدولة المتعددة؟ يعترف تايلور بأنّ هذه مسألة مفتوحة» 
ولكنه يوحى ي إلى أن المواطنين قد يجدونه مثيراً وهدف فخر» للعمل معاً لبناء مجتمع قائم على 
التنوع العميقءٍ وحتى يكون على استعداد لتفلديم التضحيات للحفاظ عليه معاً (:1991 12/102 
6 ويبدو أن هذا الأمر قد يطرح سؤالاً. لماذا يجد المواطنون هذا الأمر مثيراً وليس مرهقاً 
بالنظر إلى المفاوضات والمضاعفات التي لا نهاية لهاء التي يستتبعها؟ لكن تايلور يشير في الاتّجاه 
الصحيح. فالمجتمع الذي يقوم على «التنوّع العميق»» من غير المرجح أنْ يبقى متحداً معاً مال 
يقدّر الناس التنوّع العميق نفسه. ويرغبون في العيش في بلد يتمتع بأشكال متنوعة من العضوية 
الثقافية والسياسية. وحتى هذا ليس دائ] كافياً. على سبيل المثال» إن السيادية في كيبيك لا تزال 
بلد متنوع ثقافياً جدأء مع المهاجرين من جميع أنحاء العالم» فضلاً عن مجتمع الناطقين بالإنجليزية 
الذون امبتقروا اه يخي ومختلف الشعوب الأصليّة» بها في ذلك القبائل الهندية مثل كري (766©), 
وموهوك (840371)» والإنويت (اننام1). إن الانفصال نادراً ما يخلق دولاً متجانسة» وببساطة 
حك عاد ابرع وحيت اكير عاك ولكي يرغب المواطنون في الحفاظ على دولة متعددة 
القوميات معاء تب أن تكون هناك قيمة حقيقة إلى» «التنوّع العميق» بشكل عام, والجماعات 
العرقية والثقافات القومية الخاصة التي يمرن حالياً مع البلاد9!'. 


المشكلة بالطبع هي» هذا النوع من الولاء هو نتاج التضامن المتبادل (38116081501102110)» 
وليس أساسا ممكنا لذلك. فإذا كان لدى المواطنون بالفعل شعور قوي بالموية تجاه المجموعات 
العرقية والقومية الأخرى في البلد» فإئّهم سيجدون إمكانية الحفاظ على تنوعهم العميق الملهم 
والمثير. ولكن الالتزام الغامض بقيمة التنوع الثقاني» بحدّ ذاته» قد لا يولد إحساسا قويا بالتمييز 
مع البلد القائم» أو المجموعات الخاصة التي تتعايش معها. 


(18) في حين أن تسوية الاختلافات المتعددة العرقيات والمتعددة القوميات قد تعقد الوخ ضعء لا أعتقد أنَّ وجود 
جاعات مهاجرة قد يؤثر تأث كيرا على احتبال أن تتعامل دولة متعدحة القوميات بنجاح مع خلافاتها الوطنية. . إن 
حقيقة أن كندا تضم عددا أكبر من المهاجرين من بلجيكا أو تشيكوسلوفاكيا لا أعتقد أن ها تأد ثير كبير على احتهال 
انفصال كيبيك . وبالتالي» فإنني لا أختلف مع والزر الذي يبدو أنه يعتقد أن الدول يمكن أَنْ تعتبر نفسها إما متعددة 
العرقيات أو متعددة القوميات» ولكن ليس على حدّ سواء (الفصل الرابع» القسم الرابع). فالتحدي الأسامي الذي 
يواجه الدول المتعددة هو حل العلاقة بين المجموعات القومية» وخطوط هذا التحدي متشاببة ما إذا كان هناك 
معدل مرتفع أو منخفض للهجرة . فالنوع الذي هو من «التنّع العميق» يأتي من إضافة تعدد الأعراق على رأس 
الاختلافات متعددة القوميات»ء أليس كذلك أعتقد أنه التهديد الحقيقي للوحدة الاجتاعية. 


(19) ىا ذكرت في الفصل السادس القسم الثالث, لا توجد علاقة ضيقة بين قبول قيمة التنوع بشكل عام وقبول 
المطالب السياسية من مجموعات معينة حول واحد منها. 
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كيا أشرت من قبلء» تمتلك بعض الدول المتعددة القوميات هذا الشعور القوي بالتهاثل 
المتبادل (1162612026102 16121 ]/3). ومن الواضح أنَّ هذا ينطبق على السويسريين. كا للكنديين 
أيضاً شعور قوي بالتضامن. عل سيل للثال» قتحين أن كر من تضف كييك يعلقون الأرلوية: 
في تحديد أنفسهم. إلى وضعهم كمواطنين في كيبيك» » بالمقارنة مع أقل من 30 في المائة تمن يولون 
الأولوية للمواطنة الكندية» لا يزال هناك ما يقارب 70 في المائة من الكيبيكيين يقولون أتّهم 
مستعدون لتقديم تضحيات شخصية لن تفيد إلا الكنديين خارج كيبيك (1992 116[هنتن ل 0 
وهوما يوفر مستوى من النوايا الحسنة غير الموجود في ولايات أخرى متعددة القوميات. إِنَّ التركيز 
على القيم المشتركة» والتاريخ الأسطوري. أو الإثارة للتنوع العميق قد يساعد على الحفاظ على 
هذا المستوى من التضامن. ولكن ليس من الواضح كيف يمكن لدول أخرى متعددة القوميات 
أن تحاول خلق مثل هذا المستوى من التضامن حيث لم تكن موجودة بالفعل. فإذا كانت هناك 
مجموعتان قوميتان أو أكثر ببساطة لا تريدان العيش معأء قد يكون من المستحيل خلق التضامن 
من الصفر (14 .162 :1993 8/11165). 


5 الاستنتاج 


يرى بعض النقاد أنَّ الالتزام الليبرالي بالمواطنة المشتركة دليل على الفهم القانوني المفرط 
للمواطنة الذي بهمل الجوانب الاجتماعية والثقافية الأوسع نطاقا للعضوية . وفي الواقع؛ إنَّ معظم 
المنظرين الليبراليين قد اعترفوا بأن المواطنة ليست مجرد وضع قانوني» تحدده مجموعة من الحقوق 
والمسؤوليات» ولكن أيضا هوية» تعبر عن عضوية واحدة في المجتمع السيامي. وهذاهو بالتحديد 
ما يحدث باسم الهوية المدنية المعززة» التي يلتزم بها الكثير من الليبراليين لمبدأ المواطنة المشتركة. 
وهذا يعنى أنْ المعارضة الليبرالية الكثيرة لمطالب الأقليات العرقية والقومية» قد تشكل شاغلاً 
عفنلا عدا لاد الدول الليبرالية. إذ تقتضي الديمقراطيات الليبرالية أنْ يتمتع المواطنون 
بمستوى عالٍ نسبيا من ضبط النفس والتضامن المتبادل» ومن المسألة العادلة ما إذا كان تسييس 
الخلافات العرقية والقومية يتفق مع هذه المتطلبات. 

مع ذلك أعتقد أنَّ المخاوف في هذا المجال غالباً ما تكون مبالغ فيها. إِنَّ مطالب المهاجرين 
والفئات المحرومة من الحقوق المتعددة العرقيات وحقوق التمثيل هيء في المقام الأوؤل» مطالب 
بالإدماج من أجل العضوية الكاملة في المجتمع الأوسع. وإن اعتبار ذلك تهديداً للاستقرار 
أو التضامن هو أمر غير قابل للتصديقء وكثيراً ما يعكس الجهل أو التعصّب الكامن عند هذه 
الجماعات. 

غير أنَّ حقوق الحكم الذاتي قد تشكل تهديداً للوحدة الاجتماعية. وإِنَّ الشعور بكونه قومية 
متميزة داخل بلد أكبرء يحتمل أنْ يزعزع هذا الأمر الاستقرار في البلد. من ناحية أخرىء الحرمان 
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من حقوق الحكم الذاتي قد يزعزع الاستقرار أيضاًء لأنه يشجع على الاستياء وحتى الانفصال. 
وستنشأ حاوف بشأنٍ الوحدة الاجتاعية» ولكننا نستجيب لمطالبات الحكم الذاتي. ولذلك» إن 
التحدي الأساسي الذي يواجه المنظرين الليبراليين هو تحديد مصادر الوحدة في دولة ديمقراطية 
متعددة القوميات . قفي القرن التاسع عشر الميلاديء ناقش المنظر الإنجليزي أ ف :ديسي 7 7م 
لإع110) ذات مرة ة قاتلا إن اتحاداً مستقراً لقوميات متعددة يتطلب «حالة غريبة ة جداً من المشاعر) 
بين مواطنيهاء حيث «ايجب أنْ يرغبوا في الاتحاد («منمنا)ء ويجب ألا يرغبوا في الوحدة (-21ل1آ 
17). لقد وضع هنري بوراسا (801158552 116211) نقطة مماثلة عندما قال» إن «التنمية الخاصة») 
للأمة الفرنسية الكندية «يجب أَنْ تأتي بالتزامن مع تنمية وطنية أكثر عمومية توحدنا من دون 
دمجنا» (149 :1969 0001). لم تنجح النظرية الليبرالية حتّى الآن في توضيح طبيعة هذا «المشاعر 
الغريبة» (]2ع2 لمعك 32 1أناءء5). 
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الفصل (العاشس 


الاستنتاج 


يمكن وصف أواخر القرن العشرين أنه (اعصر هجرة) (1/11872]108 01 عع8ى 16). في 
هذا العصر. كانت هناك أعداد هائلة من البشر يتنقلون عبر الحدود. مما جعل كل بلد ‏ تقريا أكثر 
عرقية في تكوينه. ووصف هذا العصر أَنغيناً بأنه «عصر القومية» (01/2100811557 ععةى ع1 ). 
لأنَ المزيد والمزيد من المجموعات القومية وني جميع أنحاء العالم بدأت في هذا العصر تحشد وتؤ ؤكدل 
هويتها. ونتيجة ة لذلك» فإن قواعد الحياة السياسية المستقرة ة في العديد من البلدان» بدأت تواجه 
تحديات من خلال «سياسة الاختلاف الثقافي) (ءعمعمء6 1ط[ اوسطان0 02 5ه1)ز201) الجديدة. 
وبالفعل» ومع نهاية الحرب الباردة» أصبحت مطالب الجماعات العرقية والقومية تتخذ مركز 
الصدارة في الحياة السياسية» على الصعيدين المحلي والدولي!!). 


يرى الكثير من الناس أنَّ «سياسة الاختلاف» الجديدة تشكل تهديداً للديمقراطية الليبرالية. 
إلا أنني قدمت وجهة نظر أكثر تفاؤلاً في هذا الكتاب. لقد حاولت أن أوضح أنَّ العديد من 
مطالب المجموعات العرقية والقومية (وليس جميعها) : 2 تتفق مع المبادئ الليبرالية للحرية الفردية 
والعدالة الاجتماعية. وأنا هناء لا أقول إِنَّ هذه المسائل يمكن حلها بأي معنى نهائي, لأنَّ هذه 
المسائل معقدة ة جداً . ولكن من الممكن إدارة هذه القضاياء بطريقة سلمية ومنصفة» على افتراض 
أنَّ هناك مستوى من النوايا الحسنة2. 


لال سيك جد و شرن الأحيان أن ل مع ليت شاه حرام تلقام ار ب 
النية ([1أجلهه6). وفي ظلَ هذه الظروف» تكون إمكانات الماعات العرقية والقومية لإساءة 


(1) حول عصر الهجرة. انظر:-ه1 :1993 2804 ععة بسدتاهم ه8120 6ه عوة عط ده :1993 عع1للنل5 ممه دعتاكفوت 
1ع :1990 عمدلملا 1[ رظنا »(ععمعمع101 لوبط انن) 04 دعن)ز[ه20) «يفاقثلا فلاتخلاا قسايس» لوح .1993 281161 
2 /1ا0 81 :1990 
(2) للاطّلاع على التمبيز بين القضاء وإدارة الصراع العرقي والقوميء انظر: 1994 نزمهع.]'0 4هة 0557 ء1/1. 
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استخدام حقوقها وسلطاتها حالة مرتفعة جداً. فيوغسلافيا ورواندا ما هما إلا سوى مثال آخر 
للتذكير بالمظالم التي ارتكبت باسم الاختلافات العرقية والقومية» ومن الفصل العنصري والمذابح 
الدينية إلى التطهير العرقي والإبادة اللجاعية. 


بالنظر إلى هذه الانتتهاكات المحتملة» يشعر كثير من الناس بإغراء قوي لدفع قضية حقوق 
الأقليات جانباً من دون التأكيد عليها. إذنء لماذا يسألون» هل يمكننا ببساطة أن لا «نعامل الناس 
كأفراد؛» بغض النظر عن هويتهم العرقية أو القومية؟ لماذا لا يمكننا التركيز على الأشياء التي 
نتشارك فيها كبشر» وليس التركيز على ما يميزنا عن بعض؟ أظن أنَّ معظمنا يمتلك هذا التفاعل 
في مرحلة ما من الزمنء عند التعامل مع «سياسة الاختلاف» الجديدة والمعقّدة. 


مع ذلكء» هذا الردّ مضلل. المشكلة هي ليست أنها «معتقد فرداني)© (01012115]16زلم1) 
أيضاً. في أجزاء كثيرة من العالم» تكون الجرعة الصحية للنزعة الفردية من شأنها أن توفر راحة 
طيبة من الصراع القاكم عل الجاعات: المشكلة إذن» بدلاً من ذلك» تكون الاستجابة ببساطة 
غير متماسكة. لذا حاولت أن أبين في جميع فصول هذا الكتاب أن للحياة ة السياسية بُعد قومي لا 
مفرٌ منه. سواء كان ذلك في رسم الحدود وتوزيع السلطات أو في القرارات المتعلّقة بلغة التعليم» 
والمحاكم, والبيروقراطية» أو في اختيار العطل الرسمية . علاوة على ذلك. هذه الجوانب التي لا 
مفرٌ منها في الحياة السياسية» قد تعطي ميزة عميقة لأعضاء أغلبية القوميات. 


نحن بحاجة إلى أَنْ ندرك هذاء ولعل الطريقة المتبعة هي التي يمكن أن تحول دون ذلك 
وتحرم الآخرين» من اتخاذ خطوات منع أي ظلم ناجم عن ذلك . وبالتالي الطريقة المثبل» قد تشمل 
هذه الخطوات حقوقا متعددة الأعراق والتمثيل لاستيعاب المجموعات العرقية وغيرها من 
الفئات المحرومة داخل كل مجموعة وقومية» والحقوق المتعلقة بالحكم الذاتي لتمكين الاستقلال 
الوطني للأقليات القومية إلى جانب الأمة ذات الأغلبية. وبدون هذه التدابير» فإن الحديث عن 


«معاملة الشعب كأفراد» هو في حدٌ ذاته مجرد غطاء للظلم العرقي والوطني. 


من المهم التأكيد بنفس القدر على حدود هذه الحقوق . فأنا على وجه المخنصوصء جادلت 
بوجوب احترام قيدين: ينبغي ألا تسمح حقوق الأقليات لأي أحد من هذه المجموعات 
بالسيطرة ة على المجموعات الأخرى؛ ولا ينبغي ها أن تمكّن جماعة من قمع أعضائها. بعبارات 
أخرى. ينبغي أن يسعى الليبراليون إلى ضمان المساواة بين الجماعات» وضمان الحرية والمساواة 
داخل المجموعات. ضمن هذه الحدود» يمكن لحقوق الأقليات أنْ تلعب دوراً قبا في إطار نظرية 


(3) يتميز هذا المعتقد بالفردية المستقلة ذاتية الاعتماد. أي أنَّ على المؤمن به أَنْ يكون هو ذلك الشخص الذي 
يظهر الاستقلالية والفردية في سلوكه أو آرائه أو أفعاله. ويدعو إلى الفردية. وقد أصبحت الفردانية مع مرور 
الزمن تمثل» الفردية في الموقف الأخلاقيء والفلسفة السياسية» والأيديولوجية» أو النظرة الاجتماعية التي تؤكد على 
القيمة الأخلاقية للفرد. فهم يروجون لمارسة أهدافهم ورغباتهم ويقدرون بذلك الاستقلال والاعتماد على الذات» 
ويدعون إلى وجوب أَنْ تكون مصالح الفرد تحظى بالأولوية على الدولة» أو على مجموعة اجتماعية» وكما أنها تعارض 
التدخل الخارجي على مصالح الشخص نفسه من قبل المجتمع أو المؤسسات مثل الحكومة. وغالباً ما يتم تعريف 
الفردية على النقيض من الشمولية» والجماعية» والاستبدادية» والجماعة» وأشكال اجتناعية أكثر مشاركة . (المترجم) 
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أوسع للعدالة الليبرالية. وبالفعل» يتعين عليها أنْ تؤدي دوراً ماء إذا لم يكن من الواجب إدانة 
الليبرالية لعدم أهميتها في أجزاء كثيرة من العالم. 

في المهد التقليدي (عع12مطءة8 1:20140081) للنظرية الليبرالية -بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأميركية - تمّ تجاهل حقوق الأقليات». أو تم التعامل معها على أنها بجرد 
صفات (11051165©) غريبة أو شذوذ (7081165ممم) عارم. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
مطالبات الشعوب الأصليّة . ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد أن حقوق الأقليات هي 
محور لمستقبل التقليد الليبرالي في جميع أنحاء العالم. ففي العديد من بلدان العالم - با في ذلك 
الديمقراطيات الناشئة في أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا - قد تكون حالة الأقليات القومية 
والشعوب الأصليّة أكثر المسائل إلحاحاً. 


تتطلع الشعوب في هذه البلدان الأخرىء إلى أعمال الليبراليين الغربيين» كي يستخدمونها 
كمنهج إرشادي نحو المبادئ الدستورية الليبرالية في الدولة المتعددة القوميات. ولكن التقليد 
الليبرالي لا يقدم سوى مشورة مشوشة ومتناقضة بشأنٍ هذه المسألة. . حيث كثيراً ما كان التفكير 
اللييرالي بشأن حقوق الأقليات مذنباً بافتراضات عرقية مركزية» أو بسبب الإفراط في تعميم 
حالات معينة» أو الخلط بين استراتيجية سياسية طارئة ومبدأً أخلاقي دائم. وينعكس ذلك في 
مجموعة واسعة من السياسات التي اعتمدتها الدول الليبرالية تاريخياً فيا يتعلق بالمجموعات 
العرقية والقومية» بدءاً من الاستيعاب القسري (55110112100ة 00610176)) والفصل العنصري 
القسري (5687©88110 0061176))» ومن الغزو والاستعمار إلى الفيدرالية والحكم الذاتي. 

كانت النتيجة في كثير من الأحيان مظالم خطيرة ضدّ الأقليات العرقية والقومية في العديد 
من الديمقراطيات الغربية . ولكن الفشل في وضع نبج متسق ومبدئي لحقوق الأقليات قد يكون 
ذو تكاليف أكبر في الديمقراطيات الناشئة عه حديثا . وفي الوقت الراهن» نجد أن مصير المجموعات 
العرقية والقومية في جميع أنحاء العالم هوء في أيدي القوميين المعادين للأجانب. والمتطرفين الدينيين 
والدكتاتوريين العسكريين. فإذا أريد لليبرالية أن تناح لها الفرصة في التمسّك مهذه البلدان» إذن» 
يجب أنْ تعالج صراحة احتياجات وتطلعات الأقليات العرقية والقومية. 
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الثبت التعريضي 


أبوريجينيين (ولمسأعهطقة): هم من من الأجناس البشرية التي تسكن أو موجودة في أرض 
ماء من أقرب وقت أو قبل وصول المستعمرين؛ وهى أقرب إلى معنى السكان الأصليين, إلا أن 
هذا المصطلح ممكن إطلاقه على الحيوانات والنباتات التي وجدت منذ العصر البدائي في أرض ما. 

أقليات انضمامية (5ء1)1:وصن8 أؤنامء0ع:15): هي تلك الأقليات التي يدعوا أعضائها إلى 
استعادة أراذ ضيهم التي كانوا ينتمون إليها سابقاًء إلى البلد الذي هم فيه حالياً. 


إمبراطورية هابسبورغ (58نا81355): واحدة من السلالات الرئيسية في وسط أوروبا 
من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. وبتوسع أكبرء هي ملكية هابسبورغ (الألمانية: 
هابسبورغرمونارشى (عتطءة ده عع سساطوط113)) أو إمبراطورية» وهى تسمية غير رسمية بين 
مؤرخي البلدان والمحافظات التي كان يحكمها فرع نمساوي مبتدئ من عائلة هابسبورغ بين 
1 و1780 ثم من قبل فرع عائلة خليفة هابسبورغ لورين (106ه2ه.آ-عغناطوطة1]1). 

أنجلو- كونفور ميتي (جأم:ه10210)-10عدة):واحدة من نظريات الاستيعاب التى 
تنطوي على موقف وفكرة مفادهاء يجب على المهاجرين أن يتعلموا اللغة الإنجليزية» والتكيف 
سيا ا ل ات له 

الإنويت (1101010): هى مجموعة من الشعوب الأصلية المتشامهة ثقافياء تسكن المناطق القطبية 
الشمالية من كندا (الأقاليم الشمالية الغربية» نوناتسيافوت» نونافيك» نونافوته نوناتوكافوت)» 
والدنارك (غرينلاند)» وروسيا (سيبيريا) والولايات المتحدة (الاسكا). وتعني كلمة إنويت 
(الشعب» في لغة إينوكتيتوت (]12111161) . 

إمال الحميد ()ععاع»51 «ونمء8): تعنى بدقة لغوية» عدم التدخل الذي يقصد به أن 
يستفيد منه شخص ما أو أكثر من خلال الاهتام المستمر. 
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باسك (19850]116): هو شعب يعيش في إقليم الباسك الواقع ما بين الأراخ ضى الفرنسية 
والإسبانية. ويعد شعب هذا الإقليم واحد من أكثر المجموعات المعروفة تميَّاً في أوروباء حيث 
كان مستقل إلى حد كبير حتى القرن التاسع عشر الميلادي. 


بلقنة (م2)0تسمطللة8): مصطلح كيوسياني» يستخدم أصلاً لوصف عملية تجزئة. 
أو تقسيم منطقة أو ولاية إلى مناطق أصغرء أو دول غالبا نا تكراة معادية أو غير متعاونة مع 
بعضها البعض . وهي نتيجة لسياسات خارجية تخلق تفكك جيوسياسي. كى| يمكن رؤيته في بعض 
الأحيان في غرب البلقان فيا يتعلق بالاميزاطوريّة العقآئية» والأمبراطورية' التمساوية المجرية 
والرايخ الثالث. ويمكن أن تكون السياسات الخارجية متوقفة على البلقنة. 


بورتوريكيون (1012325 06140ا2): هم من بورتوريكو وسكان بورتوريكو ومواطنيهاء 
وذريتهم. وبورتوريكو هي موطن للناس من أصول وطنة مختلفة كثيرة. ويشار إلى الثقافة 
المشتركة بين معظم البورتوريكيين بأنها الثقافة السائدة في بورتوريكوء وهي ثقافة غربية مستمدة 
إلى حَدٍ كبير من تقاليد إسبانياء وعلى وجه التحديد الأندلس وجزر الكناري. 


بوليس (20115): هى دولة المدينة في اليونان القديمة» وخاصة أنها كانت تعتير ذات شكل 
مثالي لأغراض فلسفية. 
بوهيميا (دتصعط80) : هي منطقة تشكل الجزء الغربي من الجمهورية التشيكية .كانت مملكة 


سلافية سابقاً وأصبحت مقاطعة في تشيكوسلوفاكيا التي شكلت حديثاً بموجب معاهدة فرساي 
في عام 1919م. 


بيتروتيون (8616075): تعني مواطن من بريتاني» وهي منطقة دوقية سابقة في شال غرب 
فرنسا تشكل شبه جزيرة بين خليج بسكاي والقناة الإنجليزية. 

تسوية مؤقتة ة (03ه11076 8100115): هي عبارة لاتينية تعني «طريقة المعيشة» أو «طريقة 
إخياة» ٠‏ وكثيراً ما اا يه د بالتعايشس 

تفرد 0 (ع11611ا© عه150151021): التمييز الثقاني عن الآخرين الذين هم من نفس 
النوع؛ أو بمعنى أدق ثقافة منتقاة. 

تمثيل نسبى (17526901011معغ1 [011021م520): هو نظام انتخابي تحصل فيه الأحز اب 
على مقاعد تتناسب مع عدد الأصوات المدلى بها 

حسيدية يبودية (655ل ©1189101): طائفة دينية بهودية. نشأت كحركة إحياء روحية 
في أوكرانيا الغربية المعاصرة خلال القرن الثامن عشر وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء أوروبا 
الشرقية. وتدعى هذه الطائفة بالأشكنازية أي التقوى بالعبرية» حيث يتواجدون اليوم» بكثرة 
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في الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وبريطانيا. ويعتبر إسرائيل بن أليعازر الأب المؤسسء» 
حيث طور تلاميذه من بعده هذه الفئة ونشروها. ويلاحظ على هذه الطائفة الأشكنازية اليهودية» 
المحافظة الدينية والعزلة الاجتاعية, إذ يتقيد أعضائها عن كثب بالمارسة اليهودية الأرثوذكسية 
- مع التركيز الفريد للحركة - وتقاليد هود أوروبا الشرقية» با في ذلك اختلاف الملابس أو 
استخدام اللغة اليديشية. 


دولة قرابة (5621 «فك1): هي الدولة التي لها علاقة مع جزء من الشتات الذين يعيشون في 
«الدولة المضيفة» (1105151216). حين يكون نشاط دولة القراية هو واحد من العديد من المفاهيم 
ذات الصلة في القانون الدولي لفهم الوضع القانوني» على سبيل المثال بين دولة فلسطينية مستقبلية 
وعرب إسرائيل. 

زندقة (116©125): يقابلها بالإنجليزية المرطقة» وهى تنسب إلى شخص يؤمن بالهرطقة 
الدينية أو يمارسها. المرطقة تعني أي اعتقاد أو نظرية تتعارض بشدة مع المعتقدات أو العادات 
الراسخة, وال هرطقى مؤيد هذه المطالبات أو المعتقدات. وتختلف ال هرطقة عن كل من الردة» وهو 
التخلي الصريح عن الدين أو المبادئ» وعن التجديف الذي هو الكلام أو العمل الضار بشأن الله 
أو الأشياء المقدسة. 


زواج لحمي (200211125ء121): هو الزواج بين الناس من مختلف الأجناس» والطوائف» 
أو الأديان. 


شيكانو (20هوءفط")): هوية يختارها البعض من الأميركيين المكسيكيين في الولايات المتحدة 
الأميركية. إن مصطلح شيكانو يستخدم أحيانا بالتبادل مع المكسيكية الأميركية. ويتم اختيار 
هذين الاسمين ضمن المجتمع المكسيكي الأميركي في الولايات المتحدة. ومع ذلك» فإن هذه 
المصطلحات لديها مجموعة واسعة من المعاني في أجزاء مختلفة من الجنوب الغربي. وقد استخدم 
هذا المصطلح على نطاق واسع خلال حركة شيكانو من قبل الأميركيين المكسيكيين للتعبير عن 
اعار ازعو صوية ثحافية رع يهاو تبي الشركة ويس أفراده شيكانو أو شيكانا ىا وجدت 
في لغتهم مكتوبة زيكانوء أو زيكانا. وهي هوية مختارة لبعض الأميركيين المكسيكيين في شمال 
الولايات المتحدة ة. يستخدم مصطلح شيكانو أحياناً بالتبادل مع المكسيكية الأميركية. ويتم اختيار 
هذين الاسمين داخل المجتمع المكسيكي الأميركي في الولايات المتحدة. 


عمال ضيوف (0101656-13/011:65): يطلق هذا المصطلح على أي شخص لديه إذن مؤقت 
للعمل في بلد آخرء وخاصة في ألمانيا. حيث قبل خمسة عقود, كان مصطلح عامل ضيف. أو 
غاستاربيةٍ عائءط: 2912 6) باللغة الألمانية» تعني أن تركيا أو يوغسلافيا جاء إلى ألمانيا لفترة 
قصيرة بحثاً عن أي نوع من العمل لا يرغب أياً من السكان المحليين الألمان القيام به. 

فلمنكية (طوندم»71): اللغة ال هولندية التى يتحدث بها السكان الأصليون في فلاندرز 
(81820615). التى تعتبر واحدة من اثنين من اللغات الرسمية لبلجيكا. وفلاندرز هى منطقة في 
الجزء الجنوبي الغربي من الأراضى المنخفضة (هولندا)» مقسمة الآن بين بلجيكا وفرنسا وهولندا. 

261 


كانت إمارة قوية في القرون الوسطىء ومشهد القتال لفترات طويلة خلال الحرب العالمية الأولى. 

فيدرالية غير متكافئة (ددؤوتله:ء0ع1 0100121 453): تتحقق في أي اتحاد أو كونفيدرالية 
تمتلك فيها القوميات المكونة المختلفة سلطات مختلفة» حيث تمتع قومية واحدة أو أكثر من 
الرياك سناد اكر كاوين ميدس قر ساك مرج الفازس ع رميق ٠‏ أن لما 

نفس الوضع الدستوري. 

قانون مانيتوبا ()©4 713214002 ): بعد تمرد النهر الأحمر من 1870-1869» سن برلمان كندا 
قانون مانيتوبا (33 فيكتورياء ج 3 - تمت الموافقة عليه في 12 أيار/ مايو 1870 33 (,7/1010:13 
0 ,12 /1013 05 0 60امه355 - 3 .0)). وقد تجسد ني هذا القانون العديةين الكاليع الح 
قدمها لويس ريل (16161 101015) والميتيس في وقت التمرد. وهذا القانون. الذي حصل على موافقة 
الملك في 12 أيار/ مايو 1870» تمخض عنه إنشاء مقاطعة مانيتوبا حيث استمر العمل به. باعتباره 
انون لكوم الوق لآزا تي رزوي كو الاقالت الخمالية العزية :وق 15 خزير اد يونيو من 
نفس العام استوعبت المستعمرات البريطانة في كندا أراضي روبرت والأراخ ضي الشالية الغربية من 
كندا واتحدت مع كندا وفق هذا القانون. 


قوانين عمى الألوان (1,8005 81150 -010©): هي جملة القوانين الصادرة في الولايات 
المتحدة الأميركية في سبعينات القرن العشرين ن التي لا تميز بين الأعراق وتساوي ذوي البشرة 
السوداء والملونة مع ذوي البشرة البيضاء بالحقوق والواجبات. 

كولوريدس (1605ا010©): الشخص الذي يكون كلياً أو خرتبا من أصيل عي أبيض, 

كويكر ز (01181:615): هو عضو في الجمعية الدينية للأصدقاء. وهى حركة مسيحية أسسها 
جورج فوكس حوالي 1650. ومكرسة للمبادئ السلمية. وسط اعتقاد الكويكرز الذي هو مذهب 
«الضوء الداخلي»» أو إحساس المسيح بالعمل المباشر في الروح. وقد أدى ذلك إن رفض كل من 
الوزارة الرسمية وجميع أشكال العبادة. 


ماووري (012011): هو عضو من السكان الأصليين في نيوزيلندا لهم لغتهم وثقافتهم 
الأصلية الشبيهة بثقافة ال هنود الكنديين. 

جتمعانية (1122هة ]له دا سطدمد0:)): نظرية أو نظام للتنظيم الاجتماعى يقوم على مجتمعات 
صغيرة ذات حكم ذاتي» وهي أيديولوجية تؤكد على مسؤولية الفرد تجاه المجتمع والأهمية 
الاجتماعية لوحدة الأسرة. 

مصلحيو ن (5]5ة:ةادء1)هط): معناها اللغري حصرياً أو خاصاً أو التفاني لمصلحة معينة. 
أما سياسياًء فهي نظرية سياسية مفادها أن لكل مجموعة سياسية الحق في تعزيز مصالحها الخاصة» 
وخاصة الاستقلال دون اعتبار لمصالح المجموعات الأكر حجا. 

معاهدة غواديلوب هيدالغو (11142180 »منااء6020): تُعرف رسمياً بمعاهدة السلام 
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والصداقة والحدود والتسوية بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية المكسيك 02 756819 
-تعمطكة 01 51265 لعتتصنا عطا صععتاء6 امعمع 1ماء5 لطله دكاتلصناآ ,متطئلسمعءط ,ععوعط 
عناطنامعظ8 سوعتعه81 عط لصة م0 1) وهي معاهدة السلام الموقعة في 2 شباط/ فبراير 1848» 
في فيلادو غواديلوب هيدالغو (الآن حي مكسيكو سيتي) ب بين الولايات المتحدة والمكسيك التي 
أغبت الحرب المكسيكية الأميركية (1848-1846). دخلت المعاهدة حيز النفاذ في 4 قوز/ وو 
8. 


معاهدة وايتانغي ([8هائهاا): ‏ هي معاهدة وقعها أولاً في 
6 شباط/ فبراير 1840 مثلو التاج البريطاني والعديد من رؤساء الماوريين من الجزيرة الشمالية 


لنيوزيلندا. وأسفر ذلك عن إعلان السيادة البريطانية على نيوزيلندا من قبل الحاكم وليام هوبسون 
(دهوط10] صندنا!/لا) في أيار/ مايو 1840. 


معتقد فرداني (ع019100211511ه1): يتميز هذا المعتقد بالفردية المستقلة ذاتية الاعتماد. 
أي أن على المؤمن به. أن يكون هو ذلك الشخص الذي يظهر الاستقلالية والفردية في سلوكه 
أو آرائه أو أفعاله. ويدعو إلى الفردية. وقد أصبحت الفردانية مع مرور الزمن تمثل» الفردية في 
الموقف الأخلاقى» والفلسفة السياسية» والأيديولوجية» أو النظرة الاجتتاعية التى تؤكد على 
القيمة الأخلاقية للفرد. فهم يروجون لمارسة أهدافهم ورغباتهم» ويقدرون بذلك الاستقلال 
والاعتماد على الذات» ويدعون إلى وجوب أن تكون مصالح الفرد تحظى بالآولوية على الدولة أو 
على مجموعة اجتماعية» وتعارض التدخل الخارجي على مصالح الشخص نفسه. من قبل المجتمع 
أو المؤسسات مثل الحكومة. وغالباً ما يتم تعريف الفردية على النقيض من الشمولية» والحاعية» 
والاستبدادية» والجماعة» وأشكال اجتاعية أكثر مشاركة. 


نافاهو (2/887280): السكان الأصليين في جنوب غرب الولايات المتحدة» ويعتبرون ثاني 
أكبر قبيلة معترف بها اتحاديا في الولايات المتحدة بعد قبيلة شيروكي (610168©): وتشكل أمة 
نافاجو (نافاهو) هيئة حكومية مستقلة تدير احتياطيات نافاجو في أربعة مناطقء با في ذلك أكثر 
من 27.000 ميل مربع من الأراضي في أريزونا ويوتا ونيومكسيكو. يتحدث هؤلاء لغة نافاجو في 
جميع أنحاء المنطقة» بالإضافة إلى الإنجليزية. 

نظام الملل (58122ن9 غ34111): في الومبراطورية العثانية» كان للملل محكمة قضائية منفصلة 
تتعلق «بالقانون الشخصي» الذي يسمح بموجبه اللمجتمع الطائفي (الجاعة التي تلتزم بقوانين 
الشريعة الإسلامية أو قانون المسيحية الكنسبي أو الحلاخا اليهودية) بتطبيق القوانين الخاصة 
بمللهم» ولعل كلمة ملل مأخوذة من التعبير العربي «الملل والنحل» التي تعني الطوائف المتعددة. 


يرمولكا اروم اي ا ايرتديها 7 الأرثوذكس في العامة لتمييز أنفسهم 
يوبي متحضر (م«نالا صهط:[]): هو الشاب القادم من الطبقة المتوسطة. يعمل بشكل جيد 
ويعمل في وظيفة في المدينة ولديه نمط حياة فاخر. 
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.(1010260 رؤوع21 1010010 01 اد 


/[0 0171ل 0471001671 , ' 110222556 3 216 12015101121151 * ,(1991) اعتسصود عاأعدا 
3347-7 :21/3 بنرممدماقنام 
-17ل ر*ع لادان 01 عستاععجآ عطا ممه حنذنلدمعط1آ أكلمه1واناع8' ,(1992) 
244-67 :102/2 ,كمة 


2711201111657 12110231 01 ضم1اعع 10 عط مه 0508 عط]“ ,(1994) عامف.لع0ا8 
.1-4 :1/3 ,«ناء | ألا8 0121/11 ناناكنه 


-11زء 2010 -/أء53 إن ععارء !له 0) 17 :111412115 كه ع تان نياك ,(1993) مصدعك8ة ,غل1ا80 
.(1010010' رووع21 1010010 01 نتاأاواء كلمنا) 1نره1ر 
01 ن) عط لطهة دعتطمه5م1تط« 1وطكت1* ,(1984) .لخ .[ ,رعدم.آ لطمة 
479-95 :4/4 ركءآلنتاى عتسطائط تنه أوأاعم] , 'كساملعع]2 لطهة كخطع1ا 01 اعتتقطات 
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1767 ,(.لع) عأعوع8 .0) 12 ,دع لاع صف أهقطه1أقصخصقء] * ,(1964) طماملصهظ] رعسسوظ 
,/077] عك طاعمنة1) 1915-1919 رء 801 .3 رامل ترمع] برط كنرهدكط :كأمنيتاعع|اء1«[ 11 10ه 
107-23 ,كملا بجعا 


“07 1711227211011 ,7711/411011آككك :0نه 1:01 776 ,(1972) ,(.كلة) .4 أء , .5 روعا نم8 
.لطعناههطقهء5 بالهتآ-ععتكمعءط) 110127ه:تمومعءى 


عع لمأ 20131-51311285 :لاع 1/0 101 عابكا-ع صم ' ,(1983) عسمتأاق طن ,عالام8 
790-809 :7 ,أمتتتنامل جما ع1ئنهو[[22/ , 'معحصم/78ا لصه م83 


,121001111011* ,(1982) 8110110 ,1.11/15 لصخ ,ل11للخ الاعظ8 ,عآرآلافماظ 
:1777 011017111 ع[ (١‏ كنطاعل 210ه 15نع0/771317) ,( .كله) ذاتلاع.[ .8 له ع1010در8 .8 در 
.1-34 ,كاملا بتعا[ متاع آلآ عت 5عحط[أه11) بوزءاء30 أمباط ه /0 ع 171111011111 1[ 1/16 


[لم2من) , *لتهآط 1211231101131 220 ,روع11151011 ,5منا20)' ,(1992) وع.ن] راع ةلالظ 
25/3:555-63 ,أم نامل محمط [0 171110171071 


لطا تنه ةمه تمن , 1/1001 ذخ :31208 11 1512 601:31 أ ناء1 أ بك8 ' ,(1980) .1] رعامرظ 
.41-6 :6/1 رن ةامطم 


-ةقع8ع امآ عط لله القطدعة]8 ل0معتتط!' ععتافيل' ,(1994) نتلمع/1ا ,مع 5 -متامرظ 
535-60 :26/2 ,أمتصناول حورا عنما متدرمعة4 , 'أدعل1 م11 


لاط 171 جر[ عدرء ج111 ن) /[و كع ة1أاوط [1 4:10 011001 بع 2711 ,(1989) .16 .لا بتععلة تحرط 
.110 بلتتقططمآ ممعتتع مط 01 دوع تجااواع نكت نا) معترع برا بأرمل] وتره عجرم 


71 010166 12100231 لصة 0 1[أطوواتاع15' ,(1975) معالىم ,مممقطعيسظ 
.395-08 :5 ,نو[صمدم]ة[2 زه أمتسنامل 


,1661211513آ 01 11]1006ن) 21]311314لالطلطمن عطا عمزاووعوومق' ,(1989) 
852-52 :99/4 ,ىن 1[اط 


باع انحكاؤء/17) عع نوبط[ أوء ةا أمظ زه بعتم اقوط 776 :1تمزودوءع50 ,(1991) 
.(001) ,8010101 بووعرط 


15 0 126017 عطا دض مخطع 1لا عتحلاعء011) 01 1016 عط 1“ ,(1993) 
59-6 :3/1 ,كتنر |7 نوه 07 201:17717) 4110 ناته را / 17471571110116 , 'قخطع لكآ 'دء[ممعءط 


-071601) , '15201512 220 ,112111018126101 ,160112115120نا8/11 ' ,(1975) لدع[ رأعمطاناظ 
7/1:35-9ركء ةلاد عتسصطاط 011 


0 ©11ه4/[1171 ©1776 2ع[20551 ننن 071:00 5[ ,(1985) 101181 الفط[ لل5لاظ 
.(كتللةن) الإءإععارع8 رووع21 1212م 11لهن) 01 لاللوك كلملا) كع 11ةامط أمورماءء1] 
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-00 2 101/310 :/017ع118: غ121 0لطع0آ لطة كاطع نآ وستامكا' ,(1992) ععنوظ ,مله 

0 00711701275165 ,(.05ع) 1035105012 .ل 310 01012232 .8 صل ,* 0م5001 استاظنه1 

5111010 85 0مل[8100) عنزاعءمكرء] (١‏ أن4 كاأ ع7[ عترتاملا 776 :ع ,املا ب 0777071( 
261-77 ,(00آ ,لماع صتطدهة1ا 


ع1 810 01 0 005 * ,(1991) صسهاذ ‏ ,ركطتلة0) 
861 10008135 له كوا 102211 15 ,روع1[[دنوط ‏ ععرط1 
77-0 .(10102160' رووع81 01101010 اكالوك كلانا) عنمن ننى ل[ ه عدم 15نم 11ج ,(.كل0ع) 


ةا 10 ,' ملطقمع2 016 مدلل همه ) 01 12105 عميع 12 عط1' ,(1993) 
-ع1/!) در« أكدرء ع1 أن) اته1ق0ه1تمن) إه عسناياط 1ه ع:7:17هءل/[ :17 :ع 171ع :8/011 ,(.لع) طقاصفا 
.151-220 ,([هع)8402 رووعء2 5 ترعع 0111-00 


5 0222082) 1/111]112610221 :10مععم تاتتاماع ]10 تقطن عط * ,(1994) 
زع !1 ع مع |/ه مله دمن :اننع تدوع 2707 / 51/1101 من ,(.لع) ع0001) .0) 12 , ' مذ لومعلع"1 
.25-63 و(لمعتاصمه]/8 رووعء2 5 مععنا)-1[زنع1/1) 1992 /0 «رالترعره 


-تأقط00) عطا 220 ,متطقصع0102) ركمةا لهصهقن) لأقصتعءمطة' ,(1995) 
ع1 [1014ا/1 5 من 0تنه صرت أدعدءع11أن) اتمعامهسابهن) :104110:15لاع12011/7 111 , 1011لا 
.(1010260 ,تتوراعاك عى لمذا1اعان8/1»0) 


علاناعة0011) :تعتتقطن) عطا لطه ا الفناوظ رعع 2ناعصةآ' ,(1994) ه0010 ,ااعطامصصة0 
-11 1151م ن) 07 0111ل [ه1ده 1م78 , '0دملاع8 0ه دلهصهن) صا كخطع 11 61021للص]آ كناوء؟ 
29-3 :4/1 ,نحعط [هتنم1ا 


71 ©1116 :122725211141101 أمترمقوء2 ,(1981) دماأملصيده أقع/1ا 02همة0 
.(77تة218) ,26102ل0قنه 1 أقء/17 د0همدن)) مكدع عرو 


0111177 طتنوع101 ث؛ ,(1989) [أعصطناه) 1[هتنأتاءمصطاط صدللقطة0) 

© ,(.0ع) واعاطاع8 أعقطء141 1 , 2115 لاطتططه0ن) 11م [ناع0 قطاظ 5ولهصهن 101 ابوط 

حتطانا) تمع 4ك أمدده1ا1711؟دم) 1987 ع7 0 وسع اط ع 01/1111 :“رع 2717 ععزها عع عل 
.335-48 ,(0)1818/9 رووع1 01139973 01 115117 


2117 باعل 1[هطزعط1آ 01 وعقممع1ع2آ 121151أ2ع ناوعكمم00)' ,(1991) متاك الإعمةن) 
4577 :41/165 ببراععاه 0 أمء ةزممدماتر]ام 


1/1711 10 1ه 1ملاء8 كعدامكرءظ 0 15[ع 11 ©1[7 :ده برو ةاى ,(1979) .'آ ,اكتماممة0) 
110ل نا) 1 .ناعك] 2/384 .طاناكلك .ااا .عدا اانا .كء707111رقللل 17و قناع قا 10نه كنامتع1أ110 
011لا ه11 ,2105ل 


,801015 طعم0 101 ع35ن) عط]1 :قمع12ن) 0هة كمعتلة' ,(1987) طمعد10 ركمععة0) 
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:0111162 101 أععم115 لله (اع12ء220ع10' ,(1992) .251-73 :49/3 ,ىع 11 ام زه ماع ]1 
-547 :25/3 ,1/0771 ترا 07 [/0117712ل نمع 11ل[ [ه نزة17215زل) , *1"1[1 01 ع25 © عط 1" 
-71:6 221م) “الع 0ماء 511-0017 اأقماع أرمطة 220 ملتطكمعءع0112* ,(1994) 

.(06]21/2) روع[اممعء2 لقطاع نمطم 0ه 5510 1مطصطهن) 10[/01 عط :10 لع21م 


[ع 1/7701 01112411011 4711671 :2071/0737 “01 01:657) 7716 ,(1975) خاع106] ره5 !1ه 
.011لا بتاك اا ,لاع 17/11) رمام ء للا 


كال :70167117171721 720171 ,(1989) ااع1806 ,لاحاظ لحنه بعلصمءط ,0355103 
.(110اقلط ,لزعناه عتاطناظ جه طاعتدعوع] 101 عاللطتاخكمآط) عع امعط دز 

-171167710 :1107م نبو تاق “زه عع ك4 776 ,(1993) 8/2116 بتع8111 لصة ,معطمع )5 روع اكه 
.(ع85101 825152 ,رمهالتماعج18/1) ععلم «رء 1/00 ع1 :11 كلناء«ترءنتم لب[ مقا هلياوره2 أهتره 11 

ذنام1ع1اع1 220 [قتتطانان) اأعبك8 ببهط' ,(1993) ممطتهمهل ,ستأمقطه 


1----- 15215711 ,(.0ع) امتده11 صطمل صا ,101227 حنذ1اوتعط انآ مون 
32-49 ,للتملا بنء الا رووع81 5'طتاكهال! غأ5) «دم11مءرء/10 010ن 


حتطنا) 0/1870 ©5772 1تدء ته [1اء5 كذاعل/[ 5 ]ةارملا ,(1991) ابوط ,لمدمكتتقطت 
.(535126002 ,ع تامعن تله[ ع كنول موتتتعطء 525121 01 7أوزء/1 


-816112328عآ 01 5ع510 150 عط 1 :اماعصصع 101 1ع5 مداع ترمطة ' ,(1993) 
أواع اننا تاماع 1ه 0)) 1993-1994 :ك0ترع مك وسم 011 املع رزلع) ومتالتطط مدكناك صا رثنو 
.231-66 ,(01130/2 رووع21 


عط 01 لوتلتتعصعظ 3020 2202دن) طآا دعاممعء2 لهماعاءمطة عط]' ,(ذ199) 

01 لإأاواء كتمانا) رد أممعلءط مزاع ,( .كلع) .له أء مما معنما صا , 'مملكمعلع1 
119-1 ,(اع/الامعمهل/ا رووع21 0212تن0[1ن) كلظ 

1ن مركة لط زو د 11 أأوط بع[ نه نم1 :86770 0/17 01:1 ,(1991) 02طانآ ,دع تقطن 
.011ل بتاع آلآ ريوع[ 800 عذمد8) 55177:1/211071 1ل 

اع لطخ 2117ل أعع2101 0غ 21111 '115نا0ن) 11621 '* ,(1991) 032212 ,هسكع 8ه ]تقطن 
/71لا0ل حومط 70/6 , 'أاعة كخطع لا 1711ن) مونلص1 عط 01 21521 مدع ل :معدم/8ا موء1 
.169-55 :101/1 


-010) 1ك ء[ورمء2 ع1[7 0[ ا 7ممع؟ ,(1991) عتنطبظ 0222025 01 لطتحه"] كعات 
.(0)1357/3 روعء1 لاع 5 لله لكأممناك) عمتجم زه انر ره 


نا م أم الات 1( مرك 31 كه ضوع ة ترك :50117 21:0 عءع5ه :01 ,(1934) 1 ,ععاتهان 
.(02002] رووع؟21 لإازولء 11م لآ 07:1010) 
--[© 17111 11 1001ك1,ك2 أمدره ننم ,(1955) ]1 ,0131010 
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رع1108طططة 0 بووع21 1 11) 200010 110210710 
.(.1/1355 


11012 171170 , 1261005 01 عتنضطباط عتصطاط عط]: تعباعه1ام8' ,(1989) ممكول ,زهان 
223-33 :11/4 ,نرامرء م0 


عكلاءعع0011) 85 5ع1ممع2 5نامدعع01ص1 01 5نطعتظ عط]* ,(1990) خزء1806 يدمماسمتات 
739-47 :32/:4 ,ءادع متها 47120714 , اطع 11 م0101 

لذ ا ,الإع3ططتتائوع.آ غع1أ12ءمطاع0آ له دمنغدععط1اء12' ,(1989) هتتطومل ,معطم 
18-27 ,عاتملا باعل ,لاع تإ[عدا8) بوثامظ 00م 176 ,(.لع) ستلسصحدا] 


(1991) (.كلة) ر5عناوع12 رعاء2ع16نا2 320 ,ع121010ن) ,عاط ,رعنان 1 قتحطهدآ ,00185 
-ناء كلانا وعووع:ط) عء8ء/01) ناه أء 77122[ أنه كع ناطاعءمركى 1ع :112/ 710110116 أء ملح ترترعنزه 211 


.(515ة2 رععصةء1 عل 5ع11ةازة 
1707104 , :18الا10أز20102-10ل81 01 8110108 -ممندلط' ,(1972) ععلله1ا بتمصمه0 
.319-55 :24 ,كن [ازاممر 
[/0110 1 0 [/0177:6ل , 520 10211]ةتامصطاط 01 1115هظ عط]1“ ,(1973) 
1-1 :27/1 ,5ك 
,3 15 ,01010 عتلصطاط هه 15 ,5121 2 15 ,1216100 2 15 5136102 لخ ' ,(1978) 
.377-400 :1 ركه تفلتاى أماعهس! 010 عتترزاط 


0710 نورمء17 أل قنع ا- تعلطا 1١‏ ترمتأذءل) أعدماولة 776 ,(1984) 
(لل! لماأععصلءظ رووعرط لإأأواء كلنآ «مأععصءط) نروعءاهاى 


-عة1/[) نووه[111[70ك ترك :1171 لأس 1ه[ تنه 1من :م - ع برع 27 ,(1969) /ا31053آ1 0001 


.(1010160 ره[ 1ت 
1853-2 :31/2 ر,علاعه1ه:0(1! , 'أع501 012 أمععم00) عط]' ,(1992) 03110آ ,مم00 


0 127071 0 7722(11ء ع 45710 دك :1227071 5 0111/1277[ #دمط ,(1963) 065210 ,علة01) 
(1010110 ,5161731 عل 11220ع1ن)ء71) دع اتع صخ طاتتهل 811115 01 115ل ولخ عا 


و(.0ع) 0121010 121265 ض1 ,أوع[ممع 01 كغخطعن]آ عط ]1 * ,(1988) دعمنةل ,571010ه 1ن 
1159-5 ,(0:1010) رووءع81 'ا1واء تكلحانلآ 07<1010) و ء[ممءط إ0 كارع 11 17/16 


:100 ع116ن211تطع1ط0م عملا' ,(1991) دعناموعد[ ,عاء6نء15ئز2 2201 ,موعل ,عاء رن 
423-33 ,(1991) .ل[هه2 00135) طة ,'ععطع00) ناه تعناماكء تلك 2105 أمعوعرمرء0101ة” 1 


تدرء :[1تزمل إن كء[ورمء2 أم تداع 07 :0/1 نورم1ك قط 4 ,(1974) طااع ا رع 01013 
([هع140115 رووع1 1215715157] 5 اعع3160111-01) 
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010 010)) كارع تمعنتمكل7 أوددمتةنهو! ونه كاعع 1ط ,عحمعلة ,(1980) طنه[] ,دع صتستسصيتم 
.(020012آ ,ماع11 


-ع116ع1 نطلوط 2 15 ]1 رقصتط]! 2 ]20 15 تدماقنن' ,(1992) وأعناصد/ة ,قطصنت 105 
1 ,(.0ع) تتلة 2 قث لع تطخ طة !ابلطم صا ,'ع035) مقتلم] نه 1اتجهء8 عط جه كدنمل 
-ق[تطط رووع؟]8 فلطهة؟ الإكصمعءط 01 تكااوةء كتملا) عبطاعءعوكييء2 لكايه )- دده 0 11١‏ اداع 11 
.(قتطماع0 

رووع؟81 لإاأواء نالطنا علهلا) كع111 0ن از 10ره ومن متموء2 ,(1989) ختزعط0] ,اأطددا 
:00111 ,81357613 بلع از 


-1]01 20 6177121101 0111ل[ :ؤلع8010 261055 201115 ,(1989) 011آ بطاعومتصتة10 
[110110 1 0 [01171714ل :471671001 , *2115 لخ عتأؤعحطه2آ هه ععدع تاكلم[ عاطاععه1 
.1-50 :83/1 ,نامل 

-2/112011 12[1ن6[نان) 0ه كخطمت]آ 2[1ضاع011طق ,ند تلدئءط1ط' ,(1991) صططمل ,لإعاصودط 
168-5 :20/2 ,ك تررك عتأطباظ أدبه نوو[جرمده]ة[ط ,'وع1ا 

ك[0 عكتتنان) 111 27110 هون رك :8107071 5 تمل[ عأعهل/8 776 ,(1992) 11و82 ,ددهدل0301آ1 
.اهلا بتاع |[ ريك[ 800 دعمطا1) عاماك-رمةاهل8 116 

صل نجنه1ة111 8211 حل نأعة دخطع ]1 عصتناه/١‏ عط1* ,(1992) زع1لصقطن ,ده5ل10211 
0111| 1/6 :ع 1171م[ دراة1[/41::07 :11 5ه 00710151 ,( .كلع) 103510502 .ل 220 لتقحكله 1ن 
7-5 ,(0)0آ متامأع صتطمهة/17 ,عانطتاكه] دعمتاه81:0) عبطاعء مس2 رأ 41 كادزع 11 


-عطال! عطا ما ععصقطن0 01 5تمععة 35 1411115 عط!* ,(1982) عاترع00] ,مه02015آ1 
3319-7 ,(1982) والتاعا 20ة 81210104 صا ,أعقامصاط لنمصره )0 تتبططعن)-طامععا 


تعلاناظ .ل 11 ,150 1تنا1 220 ,دكذ 1 اهطءط1آ ,1ط5121022115' ,(1987) .ل جته22ضمع06آ1 
متولزعاوعء/178) اعءورومر ترم نوره1ك قلط ك1[ نمع أ ترك أانت30 ١د‏ ترد ة اسع 1ط ع11ه ع0 72ء2] ,(.لع) 
.236-08 ,(.قطدهن) ,00خام6غ2/11001 رذوعء2 زوع 117لملآ 


طذااعصط 0153121 عط 220 5مملغمآ' ,(1991) .لل ,1[10ازنه1! 2020 , .1 ,03123 5[ ء0آ 
:2 ©1737 2110 471211456ط ,(.0ع) 0611131 1عقطن5 .(آ ها ,'5وعغ512 0110لا عط 11 عأواء10 
.209-26 ,( 00177/31571116 ,81315 جاح كلا 0111005 وعآ) بز ادرء ك1 /[0 دع :1 ةأو0ط أتره محوط 1/16 


0 اتا تتتورماءناء0آ ءأطعتتقه اكاك :أهمرلء1[7هن) ترءعء7©) 776 ,(1992) طقال ,لم0 عدآ 
.011لا بتاع ا رووع81 3أأواء كلمانا 07<1010) 477102011124 


,”0141625812 01 11601165 320 لماكتصتصع 1 :1لى 15 أنتءع )مم2 ' ,(1992) نكتدآلل ,جاء01آ 
.-1992(,63) 1/0101 ص1 


,أع1اعتتطللاء ععمععاع تمه 12 0225 12610112115126 ع[ ,(1991) عمقطمعأ5 ,رممادا 
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-071' [ دده كمع تتوأعلر[ :أعباعء||11:1 212627710711 عل ,(.كلع) تعلاء1اء2 .1 له ملب .]1 
291-11 ,(لإ1*"0-ع53121 ,2021[ عأزوقء المدانآ عل وعووع] و5ع.آ) 0107[ ورمع[ عل اهدر 


و(.لع) تعنكوع/ما لمعا .1 10 , 81210021150 ععطعن0) ع متاستدام< ' ,(1992) 
.(000آ لماع صتطعة/7ا ,عتدنتاكم[ دعمنله8:00) 72هلهدم) زه عكمره!1م) 171 


-ك// :1ك كه 0714111 7/11 م0711 ةلم[ :كدره1] قاب[ 07ل 5 1 ) ,(1979) عطدال اعنوعدآ 
ركوء81 لإأأواء كلمانا متهنكتة11آ) مدرت طن إن ع تأطباورع]! ؤئ ء[صمءط ع1[ :11 1ه أله 7ع 17:12 [0110 11 
.( .84355 رعع 70 ةن 


اء017 للك :10612123505 عتصطاط 0غ دعدطممدع ]1 1151 شرزعلع1* ,(1977) .لآ .1] بعأءععقطعءنادا 
0017ع1 اتن[ ) مهرمع 1[ أوءةاتأوط فته تدك أمرعلءطم ,(.لهة) تدجقاط اعتصددآ داوعا 
59-1 ,(082 32006]] ,ع 11ل طذ1أطباط 


,”15650111665 01 2117ناو8 :11 أو 11577دناو8 15 غهط 18 ' ,1 198) 02210] رمن[ هماد[ 
283-45 :10/4 ,كتهرك عتأطناظ انه نإدرمكم[ترام 


ون قأو8 تبه بو[ممدم1ة( أوقع30 ,*7ا1أأفسلوظ 01 عومععء2آ م1" ,(1983) 
.24-0 :1/1 


.(05200.] رذوع؟ تإاألوء كتطنآ لتم نكته1[) عام 0/1 71/124116 4 ,(1985) 
ونلا 1نا )1 تلوط 6نلا10 , 'لإاأعطئا 01 ععداط عط[ :111 عوط يج الدبو 15 أهط/ةا' ,(1987) 
1-4 :73/1 


نرةى7 122لا ,ا الفساوظ لدع )ئ[ه 1[ بوط :نوا اباو 15 أهط/الا' ,(1988) 
1-0 :22/1 ,نفع انع[ تحور معدل 2ه[ 50711 0 


- 479 :77/3 وثلاء أناع ع1 متها 1/0711 [هن) , */ع1نامطصطمن) لهعط1آ' ,(1989) 
.5204 


لع 5ع عطاء1 11 , 'لااللقناوظ لهتعط1آ 01 كمه1غدلصيده' ,(1990) 
غ531 رذوء21 طهانا 01 تجااواء كتطلا) 11 ,كعناهطا تتمتصط تزه كدعستاعءط © :تورن7 ©7177 ,(.لع) 
1-9 :(/15ئ) ع1لهآ 


-01) ,لاع كاعفا8) باتع 14 تنه نوء501 ,عع 4لنع :هش ,(1985) 101111 ,كله تلط 
(1010 


1 10110 300 12011101131 01 0116165 عط]* ,(1994) الدع احك رعاءطنء815آ1 
-27/1:3 ,رعءترعقع5 أموءع :0|111 إه [/0117716ل 01ه1ك2714ن) , ع 11102م115نال 100ل22دن) صا 


-1115' ب108ة136[ث 01 للأأواء كتلا) توىة[مءعلءط ع« تماصءط ,(1987) اعنصودا متدجهاا1 
.(.13آث ,20100536 


-011لل دده كددم7اعء 1/1 2ع [نتعل نراة 1م زعاط 11 انهم [ى ءرء :117 ,(1992) 23510[ ,كسمتلا 
2681 


للكتاكمه0ن) 101 عختلمعن)) كأودوممم2 [ه:1111101ث دمن ١ر01‏ تنه كمعن ترامحمر أوأرما ره 
.(101201408 بمه1قع طلخ 01 تإاأأواء الطلا ,51015 1[همم1ا 


واعتطك ‏ .ل ككلالا طذ1ل , طماعنالمتاص]ا'ء ,(1984) 12.2 26 ,طمغاط 
101 0عطز[اطنام) 21 تحكتمأ1[15 طاعختتطن) ما كعتلتاد ,«مقنهمء7101 مه «رمتقاناعءكرءم ,(.لع) 
.111-37 .مم ,(01010 ,لاع تتكاعة8[1 اأامدظ نزط /جاعاء50 تجرماقلط لدعتافة1وعاععء8 عطا 


-260 110186120115 1215ناع لت 1[) دع1[مم0ع2 01 اطع ]ا عط 1“ ,(1988) لتقطعء نا عللهآ1 
و2155 لإأأواء تالا 07<1010)) ع ء/ورمءط /إه كارع 11 17 ,(.لع) 018071010 وعططول طا , '(وع1م 
17-7 ,(0171010 


1طم20ع] ا ,”170276621265 عأعصمع اماك أء عالأمعل1' ,(1992) عنتد لطا مومعل ,تحدع] 
177-58 ,(1992) ع تلصدباء2آ له 


-01 11/1711 010 2ك ,(1989) 1 111 

5 طهناعطذالتااساط) ‏ عبطاععمكرء 8‏ عتأكتيع اماع50 «وا ةلقل 2 «رة مم 
.(002ه0167) ,ايآ 

.011لا اتا[ باعاختتطع5 عى «ممطتد) [11ل] ه دده 2115 ,(1986) وععصة؟ 1 ,111282210 


تعاء0آ] لأاء5 2011121 1073105 01اخمه0) 1د1ء50 ططموع' ,(1985) عأودسلخ رموه 1*1 
7م11 1 210 أتطاعوع1مع 1 1713011 عغ2221م5 01 5ع 0[1)1 عط لقة كادع5 81/120121 :م امتح 
.551-66 :18/3 ,ععترعقن3 أمء ةاةاه زه امامل تتمنمه تمن , 'لطقاوء 2 


271 155015 :022203) 1015 5مع15153آ 1[ورماعع81 لأقطاع :مط ' ,(1991) 

غ1 أو«ماععاط ته دءاومءط لمنتقع :460 ,(.لع) معاتلة .لخ ترعطه0] صا ,'لسمادعءم عار 

-عع81 5ه 55102 [1متحطهن) 81ئا0] عط 01 5ع1لبناة طعتمعوع] عط 01 9 .701 رمممسمه تا تبعرمل 
67-0 ,(101010 رؤوع21 011111نانآ) 8 ااعضقصاط روط لله مسترم1اع ]1 10121 


-/171:4ع 45071 :1/117آندا كنره1اهول3 77 ,(1992) 0تهممع.آ تتوعل ,أ110اظ 00ة 
ا /11حالا 07<1010)) لموأوع2 بسع[ 1ه كه1ه1ك5 أم2116«نا 1176 ,مهأمه امن «رة 11015ه[ت1 عأواى 
.(1010210 رؤوعظ 51187 


1110010111010 2011121 افك لا ,(1992) الآ 11 

230 6.) 320 101082 .8 8[ ,ثاعث 5أاطعل1 عسامكا عط لد 

عنطاعءجركرء2 111 أعل كاتع 1ع[ م0171[ 1716 :ع 0111[ 7701ل :1 0115165 007:17) ,(.05ع) 
.278-22 ,(0)0آ ,لماع صتطئه/1ا ,مه ايطتاكمآ دعمتامومط) 


1 1/7 26/076 771©111لاع 47 |07 ©7176 :472711116711 ,(1969) ..آ ,لذ الابما 111 
.لاملا بتع لط رعوناهلط وعواعط0) مدع تلظ 01 80210 7 مابتتمل8 در 0111 


أعقطء 841 صا ,'مموتلهمعلع2 01 وع15] 1[وع20111 عط]* ,(1993) .-ستهاخة ,اممعهة0ن 
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ع0 1[ 0110 :دك ةأهنعلء 1 عنام نوم 07م ,(.كلع) طممع 03 .))-متهاخ 0ه ددءعتناظ 
-10' رووع؟2 10102140 01 جاو كلطلا) كترمناءء017[ ءعلالاط 10ته 17411107115 ع تاعجارم 
15-44 ,(مغمه]1 


121ع6م5 ]0 اتتاكتناط عط لطة ععطعن0'* ,(1988) طأمعو0ل بروعع022) 21010 
تزه كع ناء 262526 ,(.كلع) 1أمع 2 تناذء/17 .177 .11 220 011108 .0آ .1 م1 , 15ة1ك 
304-55 ر(طع 52260101 ,الهطآآ-ععغمعءءط) «رئزاممعل0] 


أدرءء :00 176 :تواطاعء[أم0) ننه ١ك‏ امي ]2 ,(1993) دع 1اعدالطا ,سم ءامعالة0 
له ]1 رذع للد عطعئل 111050 عمصتملطع 0 1آ) كاطع 1[ عبزاعء|/م0) [ه 


و 10165211017 101 عع12 عط1 :نز تأقناوط 220 متطمصع 12 01)' ,(1993) وطصث ,021601611 
.5855-5 :21/4 ,نم17 أمء ةامر 


-20111 عط1' :لتطم 2011050 ,لإعه 102201 ,)1 لتاستصصهن)* ,(1989) ددذ1 111 /الا ,ومأكله0 
,119-30 :17/1 ,نصمعء 18 أموء :تامس , *معء1/012لا اعقطاع 1ط 1ه ألطعنامط]' أده 


أمءط1ا ع[ :ةا 01115[ تنه ,كع 11[ ,00005 :كعدو ووربياظ أمترء6:.] ,(1991) 
.(ع#108طصطهن) ردوع:2 نجازواء كلطنا ععل#1طستدة0)) عامواى 


.516-34 :105/3 ,كه 71اط , 'ماكتلدئءط1آ 01 سوأمععمه0) 500ل“ ,(1995) 


5 عقلقطاط 01 عتبضبط عط]' :لإااعتصطاط عتامطصطتزك' ,(1979) ختعطن1] ,كمه 
1-0 :2/1 بكءأ4لتاد أداعه!! وتنه عتتنطاط , أو على صا دوع :ترخات لله 


,”5م0101 01 كاطع 1]1 عط1' :ععمعاقاءاط 220 211 صتصصطهن* ,(1983) 2210ه0] راعيون 
.1001-6 :56/5 ,نلاء انع[ دما هتتدرم/ةأهن) تجرء :[/01)1ى 


(021010 ,لاع تتكاعة181) ىاع مم7 نه عدم هلل ,(1983) أفعصاط ,متعسلاء 0 


-2106 116150171112111 220 20111621 ,لملطكصع0112)* ,(1986) عع 10 ,ركصاطط1) 

:7710 27011015 ,(.0ع) ماده عأعلا .1 10 ,"الع مصاع 11-001اع5 ممنلص] طغانتا قمعا 

-369 ,(1010010 راتهتتاعا5 عكى انتقالع انع 1/ط8) ,ترمنلوعةثرهامعء(0آ 0تنه كتنه قود[ اهدده 
77 


م0 لتصاع أمطكى 2202:5هن) له مضماع 1 [هرماءه81' ,(1991) 

-4 ,(.لع) طع 1/11 .لخ أاع06] نا ,*5أء015111آ [2ماعع1ظ اهماع 011طظ 01 الاعمرووءو455 مذ 

5 لطاعتوء5ع] غطا 01 9 .701 رممهتدمن) در دمع 1 أمرماءعاط 0تبه دء[ورمء2 أسترتع 01 

10 )) علاعمقصاط نكو 320 لستماع] 21نئماعع81 02 55108 1تطتطدامن) 101:01 عط 1ه 
.(1010260 رؤوععط 


070 نوا أهلطوء::ل ن ت1تن[اكا :10151117111111011 ©110ه 47/7/7771 ,(1975) مقطتداط متعجهة1 0 
.ملا نتاعل8 ,و8001 عامو8ظ) بن 20/1 عزإؤيرر 
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لطة 1207 .مخ ما , 'كخطع ]1 م0ا10ت) اكمتدع3 5غطع 11 [2نل 1 كتلص1آ' ,(1978) 
.87-103 ,لمآ مل[مصتك له بتخلط) عازعة] عاط رر.كلع) وعامعصف1 


ر5وع21 /013971515انا لكدنتة11) 1964-1982 :كم تبر |21[ عتزاع ,(1983) 
.1255 ,عم 10 1طمطة 0 


-1ا/لا ذا ,224108 نوع 1ع صخ لطهة '«الأمعل1] ممعتعصسة ' ,(1982) متلاتطط يممهوع| 0 
لله نكلة11آ) بوعش رباكا /[ه كادءء01ث) ,(.كلع) ممكوع01 28 20ة بعاعة81017 .11 بممورعاء2 مزهنا 
.57-143 ,(.8/1355 رعع1108ططتهن) رووع1 011715157ل] 


أمءة الوط إه اننء 1و تعنامج دم[ 711 :719/11 كاطع ,(1991) صمط نحتذااط ردملدع 01 
.ملا بتاء الا رووع؟1 ععع"1) عجريام 1215 


20 ,0101185 ,2615015 011 211511855 1621م 511050 ,(1991) نمناز/طا اعبتحصطء ه00 
1-0 :40/1 ,7716/1لامل نانتما عن 8711 مل[ 0 م51 11027رل) , *قاطع1]1 


رءعع12 /[ه عام 176 :2/آ1طآ 1نهء 4711671 :1 1711/411071كعول ,(1964) 341105 ,مه100ه00 
.عاتملا نتاءع!! رووع؟8 اكأأوق كتحانا 0<101:0)) «رلو 071 أمدمننهل! تنه ,رمتو ةاء 1 


0ا10ت) عتصطاط لصه لأواعه8 01 نتتمعط] لمنرعصع0 5 10133120 ,(1975) 
-ة زع 7د 0ثته م1707 ,نطق 7777اط ر(.كلع) مقطتمنز540 0[ لصه تتعجهان .ل صا ,ممم لهاع ]1 
.(.84355 رع1108ط0تهن) رذوع21 15157ع 10لا لتتدنكتنة11) ععتره 


517آء اننا 0<1010) نرلقء تراط ننه ,ككهأن) رع تقول( تتمدبدع ,(1978) 
.كلاملا بتعلا رووعرط 


-477 , ' 0111211213[ نوع اع للخ بتاع ل[ ع2 1 :150 له تباط 01 5اع5400؛ ,(1981) 
178-86 :454 رع ترعاعد3 لأماع30 ته أمء ذ اناه زه نردرعلمء 4 91 1165 


-270 :لز [اعع10 ءتناانا لط 5 007:0400) ع أجره 57 ,(19912) 202 هن 01 أتاع تحر 001 
.(01135/3 روعع1تكاء5 320 لإ1ممنا5) كأودمم 


اع5 لته لإأممدا5) بونادءك! جه 1له1م0) 17 :كعلناهل! 572:20 ,(1991) 
.(011315/2 روع1710 


11 /0 كاطع 11 0تنه عنتلواى ,(1992) ععطعن0) 01 و5ععمن) عط 01 اأعصدسمن لمهىن 
71 21004 ) 7011 5206551011 5 011622 /[0 1ن 01:1) 1/16 111 5ع 272) تزه 2 077165ل 
.(5655102 طغا48 ,كغخطع1]1 مقسصبطط ذه 102وىتمتصطهن كمه6دل8 لعغتمنا عطا م6 


تعكلة8 ط1ل0نال طا ,*مخطعن] ماعطا لله 5ع #مسصتاط امصعاص] ' ,(1994) عتاوع.آ بمعء :0ن 
100-17 ,(0غ101021' رووع281 1010210 01 نجا1اواع كتطلا) مازع 1[ صلاه27) ,(.لع) 


1ط أمء :11 ةأو0ط إه كءاماء 8271 11 1د0 كو 7لتاعءط ,(1941) .11 .1 بمعع 01 
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.(052002.آ , .00) على ,معع01) ,5 مقدطومم.]) 


-0ن) تتاعغط) 01 21م1م15 ع8 وله أمعوع رمع ]1 0اتامطك ' ,(1982) لكقططعء8 ,مم1 من 
تاكتك[ ع111ل 10715171 2110 112110زء كن 7جع1, ,( .كلع) .أت © قلقد1 010 .8 10 ,52 لعتطتاة 
(.11355 لماع الع[ , .00) على طنوع1]] .0) .10) 


-ه0] [اترم/م, , *طه أ معناقط مسمنلص] 0121167 102 [منطصم0 مقتلص]' ,(1973) .151 ,01055 
.237-65 :49/2 نبو زب[ دروا مامع] 


2011021 10 أذقع0ا0) علاأوبااط عط1' :5وء5 1070 ولل' ,(19912) [اضما بتعامتنان 
.1413-5114 :77/8 سا1 حمطا متدرقع 1[ ,“جا 1لدنوظط 


عطا لصه اعم دخطع لآ عمستام ع1 :لمكتدعءاه1' 1ه طمسسك] عط1' ,(19916) 
1077-4 :89/5 رسو آنا[ سما تدمع (عثلللا , 'و5ععءعنا5 لننتماعع1ظ عأعوا8 01 /جامعط 1" 


1ض أسء :1 أومم جزاط زه سعتلا ه01 4 ع[وةغ[ أنه كء 111 7مدتلل ,(1993) لع1 رتنا 
000آ ,لامأعقصتطمهة/لا رووء:]8 ععوع8 01 عالاتاكهآ) اعقال 


عطاظ 1دع011 0غ 131601:211512ه112ن/8 01 ععدع ]1 1 هط ) عط 1 * ,(1993) لإددكة ,لله انان 
.1171-6 :22/3 ,كستذزرك ءأأطناظ 0تته نرت/جدرهده2[111 ,'وع1 


-عع628] ممه :لإالأصعل1 21د20ل8 0ه مصتطمصع0102)' ,(1992) ماععتبال رمقمتضءط 112 
.1-19 :12/1 أهانمقله1ترء11:آ واعرو2 , عم متناط 01 عباط عطا دده كممل 


-© 702لا , ”512165 000511601101121 زا م10 تمع معع ]1 101 دعاوع تصاد' ,(1993) 
128-5 :1/2 ,نر [ومدماقطط زه أو تصسنامل ترس 


-2:08 :1 ,ك1ق ترك :[1أه771171:0::2من) :/871115 /[0 ترعتحيةى ,(1937) .>1 .للا رعاءمه1122 
.(0002آ رؤوع؟21 لاوا 119لآ 07<1010) 1900-1936 جراةأم هتاهل /[0 كترره] 


-801 تعابدا 2130117 30 اطع 1ع50171 01 11015آ عط * ,(1989) 11151 ,تاهآ 

11015 ,اناا طم 1اط 12 ,*/02012أناث 0 أخطعنآ عط له ,ر5عاممعء2 15ا20اع12018 ,1011165 

-أوتاء لكلطانا) كاتع 17 1ط 17 707115لعء01غ1 دولل ,( .كلع) ععاتناظ تااحتطاه اط 220 ,لماباتمصداط 
.3-4 ,(2تطماع0120ط2 رووع؟© قتصه > الإمصمعط 01 7 


- كل ©1/11 :102167771171611011-/أ5 4110 ,نزتو 50116723 ,411101107110 ,(1990) 
.(1طمآءع801120 رووع81 219جكالإقصمع 82 01 تجااواء كلمانا) كنع 11 ع درقاء01/11) [0 11011ه 70 هنال 


15 1أع 1غ[ 41:07:11[ 2110 4141011017117 011 71©1115تل 100 عأكهظ8 ,(1993) (.لع) 
.(102ة80 ,مط زاح 


71 © 17 0110 1771111127:01115 :2061 /آآ 111 در ع 11م ,(1993) صطول ,وعاعة1]1 
.(.001) بتع10نام8 ,دوع بتع انحاؤع/171) “عل 07) 11م 12100 
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*تأطع ل علاأاعع0011) علتطاعع200) 1151085ط00) عمطوك ' ,(1991) أعقطء8/1 ,لإعمامة1]1 
4 2293-3 :4/2 ,ععترء لجرك تلال تنه محمرا زه أمتدتنامل :1ل 1رم ع 
- ]20 ,بورم!ى ةط 14دم11! «ة أمء كل[ عأنطن) 1786 نص طددرععة1ن) ,(1990) عاعىعء2آ ,تعادء11 


.(010010آ بلتقتتاع 0 آ) :01121101 0110 ك0 11 
.011ل تتاع[1 بلاتاعطعطلظ ) عل( 1/0 ءئ717 52210 ,(1976) تقط10 ,ممطقطع 11[ 


1 ذا  ,‏ متطقصع0102) 320 211551 كن[ باع [بكط' ,(1993) بتتصوظ رووع1]1110 
بواتادء2[! زم 11 أ[20 تبه نو [جرمده! ةط 16 :كرءعة 1ل أهتننااناء 1 اط ,(.لع) كمطتمكاتث]1 
.33-45 ,(232505مع.آ 51 ,500015 أمعلمدومعل0م1 10١‏ عطمعت) 


2 أطتطن 0 0)) بصمء11 أمء11ثأوط 0تته :0 ةانب أوناط أوتعمد ,(1928) .1 ..آ رعدوبامططه1]1 
011لا تاعالطا رووعاط اولع 11للآ 


6018 0) 207101110115) ننه ء تله[ 5ا[ :1ن 71ورماءنك12 أوتاعءود ,(1966) 
.(02001آ يمتكتصنا عى وعااذظ 


,ج270 :1780 ء571 15111 [ 1/1012( 10نه 0115 11ه/3 ,(1990) .ل .18 ,حسحوطوط1]10 
(ع1108طمتهةن) رووع؟2 لإاأأواع كلطنا ععل1تطصمن ) بقاوع أنه انز 

تورك أمنتعطتط 7[ تنه بن تاوط عنطاول! تنوءة رك [انتوى ,(1939) .حك .1 .] رعاصعه1] 
.(10190 عمةن) رووععظ ع1هل0ع107) 


2 ) أ تاداع كلطانا) 20:11 17 0701/25 ع71ر/اط ,(1985) .هآ .لمآ ,11010112 
.(كتلهن) ,لإع[ع 811 رووعوط 


عطا 220 ,5606551012 ,2211510ع0ع1' ,(1993) 2طع1قكا ,رممصكل له ,تتعط0] ,ع1105 
ناهر 7027لا نلاء/ ,أع /ااأععمولاء2 022201911 ذل :70120026101م0ععة عتاصطاط 01 5اللطاءآ 
269-60 :1/2 ,ملاع إباع 1 


-1 15[ /0 [/01/1716ل , 110110151211011 01 لإأمه105[طط عط 1 '* ,(1986) وول ,رنمكلن1آ1 
51-62 :8/1 ركع ة4لتاد :نم1071 


71 /0 1011511 176 :ععوملاع هط 07 ,(1988) صملا ناعط لكالا ,101 مطصبط 
7110ل زه اندع ورماءن([ لأمتترعلب[ 18 :01 عن 71/12[ 115 2010 ع تنااء 171 كلك ع مناع071 ا 
.(1836 .طتام ]15 ,عع110ططنهن) ردوععه انوع كلملا عق710طصطوت) 


لناع]ا8 1دطعط1آ ذه ماع 11لطنتا :لتكامملاعع21ء2 اعع11لم1' ,(1994) ممسصتمط1 ,م111 
.5 تلطا 0ع ط101 ,نو[صمعه! :8 لم ناموط زه أهاسلامل , 'لأتلهنا 


و7 نبت |[ 1[ 110ة ونزء 0171ل :ع 71مع011[ء8 1ه 8/00 ,(1993) اعقطء8/1 ,لاع لأهمع1 
.011لا بزاع[ ,ب0110107) عل 518115 رتوكته "*1) 1(1ىة[ه :1101 
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-0ع2 اقتاع تتمطاه :واطع 11 عنتتاعع0011) ذكناواء/ 12015101121' ,(1992) 1101135 ,15336 
-618 :21/3 ,أه71تلامل محعط ه11 تتعللا ,' 0715| دا 1/1015 01 ععموء ل تمع51 عطا ممه عام 
:30 


حطعمع120 لله للنطقطع 12 1ن) نطء0112) طعنامص0000-2) عط]' ,(1992) مقكناك ,وعططول 

0710 نزا أ أسناوط 0«منك2 ,(.كلع) 225و[ مدكنا5 لطه عاع ه80 ماع615© ص1 ,'ععمعل 

-48 ,(0200مآ رععلع تنه ]آ) بومامطاءء[طلاد عأمددرءط تنه ى 11 ]لوط أثىةستتررء ل ,در كدعأ 
65 


,©1011 0 ك5ع10ء1(ءصيوط ©7171 :1ط 07 1115ةط ,(1990) ةلالا ,مععصول 
مخغلام0 101 ' 01 لطاذاء كتانا) ممه مت 11١‏ 7171711115من) “تلاط 1001/0 0710 ,111116 
.(1010110 رؤوع1ط 


دما 7:54 , 'دمتووعءءء5 لطه د5ع1116' مقتلم] سمدعتعصم' ,(1993) علتيط ,معمصعل 
.385-06 :29 ررح بدت[ 


-0213 2[ 05طلة1) 112610221151 ع28ك5012[1 :81261005 عمتصصدل8' ,(1993) عضول ,ممكرء ل 
:3 ونويع 0أ0جره:4:11/1 411 ترع 5010/0 إن ضاء انع[ 11001071هن) , 'ع15نامن215آ عتاطبط محال 
.337-85 


-مع 5‏ م و5عنا10 :وسطتلد1[ن) «تطكصعخ0107)*ء_ ,(1995) 

© © «مصعا «طعتمعظ صذة 'مععلذيرذك ‏ لتدبتعلع ‏ 2 ط1 طملاوامعوعر 

-نامعته/ا ,دوع 3612تنال0ن) طاحكتتار8ظ 01 تلوق حتمنا) تكله «عمءط ع تقد [اع12 ,(.كلع) 
99-8 ,لطع 


حاؤء/17 ,رووع181 000 لتمعه61)) عوم11رءلط اعمط :0 ,(1973) 05210 ,«ممكصطمل 
.(.ططهن) ,كتمم 


0 فل :كاطع 1] علالاعع0011) 35 كتغخطعل] ع نول[ ' ,(1989) عمعاعهةدآ ,مماخصطمل 
,©1027 مركأ لال 4110 متمرا 0 [:01177ل 2071601071 , 2101 تكتاعوع 511-21 0لا010 01 
19-34 


-ورع غ1 117 4110 ننم 10710 :1071ل 1017:21ككودوهدم) ,(1993) وعع لط اه ]1 روعصول 
.(052002آ رععلع1أنا0ك[) برعب«جدم1][ زه 765611121107 


.لآ 2[ ,"022208 12 مأتطعلت]1 عكلاعة011) 3200 ااعاصطاط ' ,(1987) متإاعحط ,معلا]1 
.3315-6 ,(1010260 كلتة1ن) ممم ) مممدمن) عتوطاط ,زلع) تععل1011آ1 


اام 8) داعا 711120 1712 171 تزعه 022710[ 0ه ء«نةا]ين) ,(1924) ععهنه1] ,معلاا 
011ل تتاعا1 بطع لاء لأا عى 


:0 31 1162911512 أء 5ع102طء21010 01115 ' ,(1993) 105األصانا ركتمسميك][1 
71 ,“13/101 وعاتقطن) عل لوعع1! 210351510 7الامتططمء رلل 5ع»12512لعطة كتتاعن 5ع[ 
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.69-6 :26/1 ,عن +رءةء3 لمع 11 اوط زه أهتسنامل 
نمع 1201 عط 1ه 15أ1]00 عط1' :ا 1لهط 8210 لصه 5اأء84111' ,(1982) امطدع عا بأهمتيب]1 


ر(1982) واللاعط 320 ع0 و81 10 , 818 لمجه2051-0 عطا مز م5126 220 ملغدلك 1ه بر 
141-69 


501 :00112115165 128م10ع/108 15010 21108طع المتدط'* ,(1983) نتطامحط!ا! ,رعمت]1 
5325-6 :93/3 ركع 1طاط ,'د5عناذ15] لأوعتاطممده[1لطط 


رت 11015 تكتناط نت [ا[) 011107ه 17 أمناع ١‏ 1|ة8 تجمءةمء 471ل :77 ,(1977) مصاع ,وومك1 
.(.11355 ,نق1]0171 


ع1 زعخدطع0آ 120ل222) عط طا عن[ نان) 220 ع28نا328] '* ,(1979 ) نمع210]] ,لأممدي1 
:61 ,711كأله:110ه/! 1١‏ كءتأللناى إه معاناء 1 «ته1قلم1رهن) ,'كتعموط عغتط/الا عط 01 عاأنوظ 
66-52 


-02 12 121101211512 01 ع28ة211طن) عط 0ه نإعد1ء 10220 لورءط1.آ' ,(1982) 
.23-39 :9/1 ,تدكة ه01 ش171هل] ١‏ كع لاك إن مب م1 1011 0ه 1نهن) , * 201115 20125 


62 .5 لامع.آ .كطهتتا ,11دكة[ ه071 11ه/7 01/1 انألا كدد0 ةولق ,(1993) ونأدال بوتتعاكتن]1 
.لملا نتء ا رووعطط لزازواع كلملا هتطسسنامت) 


كاك [4[15لل 17701 :1ق0012) أمترعنم7م 776 ,(1991) مسمتلسقطن) ,كمطأمعلنك1 
.(231505مع.آ 51 روع1لناك5 اتاعلطعءمع1]<0 101 ععتامع)) نادمه زه كمعك! أوأطاعء|/ام) 


:17 ,نونمء11 أمء ةاةامط ,لطعلا لمتنطلنان) نإمه عععغط1] ععث ' ,(19922) 
.105-39 


-20/11 ,قاع لصتا 0 علص زنهزع]1 ل نمتوعذ دأطعتاآ أهتبذانت ' ,(1992) 
.674-80 :20/4 ,نم11 أمءة 


-1131ناء1 8/1 ' له “5017 21ق1ن[ناء1 8101 2 01 3ع10 عط]' ,(1993) 

-ة ألا ,(.لع) كقطتمعابا طهصتلسقطن) صا ,'لاألاصع10 حنهللمضاكينة حند 01 ع1 عغطا 320 ددكا 

لماع لم120 101 عتتمعن)) بوتاترء ل[ و كن 11أامظ تنه نر/مرمده|1[ط 1 :كدرععةاتن) أوسنتلايه 
145-77 ,19-30 ,(0123105ع.آ 51 ,501015 


-121لآ 07:2101:0)) 1ن [نار) 4110 ,20771711171110 ,15111[ه7ع118 ,(19899) 7111لا روعاء لمكا 
.(0<1010 رووععط 117[وزع/1 


2174 ,“لل باعل اهتعط1آ له ج10321155اللصآ أوععط1[1'* ,(1989) 
.883-55 99/4 


-07)) 17170111071 1ق :مر[ممعه 11[ أوعناناو نوه ممنرء1:من) ,(1990) 
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.(0<21010) رووعةط الوا الملا 1010 


70 ر,ر لأا اصطاظ 01 20111122102 عطا له ددد 1 لهمعءط11' ,(1991) 
.239-66 :4/2 ,عن تدع تمك تلال أمتنه متمرا زه أهتتنامل 


,*35 تالكا 10 لإامعا :5ع1ن16نان) 81201157 01 نطول عط1' ,(19922) 
.140-66 :20/1 ,نورمء 17 أمء امم 


0 عكنر| :7ك ,"عع ه101 له حدد انط 01 5اع7/100 70ل“ ,(19928) 
14/1:33-56 111/6 كا 


-5قعآ ا ,201115 2220192 1ط 2105 أضعدوع1مع]1 ه62 * ,(19939) 
710ه ,نع و40 4 أقع 111[ ,1ه 176 :00712717110 0ه بواتنتوظ ,زلع) ع1للاع5 ع1 
.61-59 ,(لوعامه81 ,لأعنلاه عل1اطتاظ مه لاعتوعوع] 101 عابطتاقصآ) مغلم 1ترءعوء رمع 1 


.92-6 :15/1 ج/11ة 1 710لا عكنراه دك , “5100000 16 لامع ' ,(19936) 
05 ع1 /غ/ا ,انر 0155 , 10د لهص 2610ل م2012 2 ]83/151125 * ,(19952) 
130-7 


11لا ع اكنال ما ,لانن له متملعع1 ده صلكل:ه21آ' ,(19956) 
8 نوع 101 ,(0<1010 ,لاع بتماعها8) مأرمن”ا عوتقمموع1 ,(.لع) 


معط ما ر'عء اكنال 1أداء50 200 لإالمناستطدهم0) 01 5أمععمه0' ,(ء1995) 
أهأع50 2:10 عو 277 أمأاتزء 1م 7تنصدط [همه/0 ,ر.كلع) لإممع]آ طأللها 200 نمدم سمط 
1 ,02 17كلال 


,21/1705 ,0111261 معطا 01 تتتبطع' ,(1994) .ل .لا بممصحرملط لد 
352-81 :104/2 


ر'علالأععمولء2 201203121176 11 115121[ كتلاه 22025قن)' ,(1994) ع ناوعا ,معاجع3آ 
20-4 :17/1 ,دعتهنناى لماعم أانه عتترزاط 


عل عتناعط'! 2 235209 211 224102211512 أء عن1155دئء16.آ' ,(1991) لإلات) رأؤءع12101آ1 
68-90 :13/2 ,نامر ء077) , 'طععع11 عهآ بحل 10مع1:36 


0 ,11211151011 2 151012ا1عن<ع *1 ع0 زعاع تمع نا110) 12 ,(1991) ع2ة1نآ رعتناء 12110111 
53-67 ,(1991) .لمك 00195 


- 10 01 تاو نكلانا) 12777110715 1/1117 4710 كعع2712114شط ,(1987) .لخ .ل رععدممهآ 
.(1010110' رؤوع1 10010 


-لطنا عع110طمتهن) بواعوء اصمدتمن) أمونمالا إه كترع قو ,(1987) دوع اتقطن) رع امصضمآ 
-(ء1108طمطهن) رووعءط 15و11 
اىء17 ةا ودع ع/701! 711 تعآأم[ [0 كازع 1[ أمء :2017111 77 ,(1990) 215 ,لختطع 11 -0م/ا12آ1 
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.(5002مآ رعع53) عمرمساط ددره 
17-2 ,(1992) 5401111 ص1 , ملطأقطء011) 052 25ه1أقع01)'* ,(1992) دعل روعع.آ 


لقء 747 121ن1نان) 01 تتاع[طه2ط عطا 350 حدد 1 لهزعط11' ,(1991) 1202210 بممقطتصعآ 
.401-19 :4/2 ,عع تنك 0ن 7جردة لال 27110 تنته را [0 /12لامل 101 :هن , 'متطد 


10 رع ملاظ لاع علخهاء0تطعل 12 أء عالأمعل1”*! تعموء6' ,(1992) دوعنالع13 رعاطموعآ 
.293-15 ,(1992) ع1لصوتاعء10 لتنج عاأطاممعآ 


:12 ال 50137 ناه ءو لاط ا ,(1992) (.كلء) ع1مع1ل8! رع ل صوناع2آ لله 
.(15كة2 بالتموظ مم0 لل ظ) تلمع مدعل أه 1116درء10 


0ه ه711[ 11 17111101101 1015 تنه كاأع 171 جرباه07 ,(1991) مقادلا متعمع[ 
.(أطعع100101 ,مط زلا كلامتاتدا8) عمال 


-00ن) 710ه 1نه 1م0711 زعا[ [ه كتنرء الوط :كونعومعمتجرء2, ,(1984) لمعتظ ,تتقطام رآ 
-57ة1] باعلا رووع]81 تالوةء كلطنا علولا) وء1تريامر) 716)-نراترء م1 1 11ز11712ترء 000 5لاك15د36 
(:0022) ولع 


01 2102 صتمسضعاعل-ع:2 كناواء17 102 2متصعاء1212[ءع5' ,(1991) لدعتك ,تتقطم رآ 

-47ط ,(.لع) تممطمعل أعصطءك .لآ صا ,”سوسسطعاةنز5 عمتممطكسعء:201 صذ دعلا مصللةا عتصطاط 

,81915 للا كطملل] د5ع.آ) بعك[ زه ىع ةاتاوظ تبه محمط 11 :©5121 176 أ110ه ععو2لاع 
.153-65 ر(ع]!الاقطة001) 


207[ 01 الاعطدع 28101 :لإع 1411122 لصة نزع10مع11 رعتتطلنن)' ,(1992) 031010آ رعده.] 
00111217120701 :121552111 ع1أ112تمع07 ,(.لع) اامتتهةن) .ص .للا م1 ,'2208ضهن) 11 05ه1لم]آ1 
.1185-34 ,(1010210' ,10متتتة91©)) عع تناعن,2 تازه نوروء1/1 :11 115(ء:77ء010ل/[ أساعوى 


-ط[] 3615[ :220108التتاعاء([-1اع5 عتصطاط 220 حدذ لو تعلع' ,(1991) .لل .ل ,ع0م.آ 
,كن اناه عنطته مهومن تنه [اأهء27710111دمر) 0 /7716ل01ل , ”032208 طنز مصق1ل 
192 


010 متطأكوعع1أن) إه كازع غ1 :لدرء 1 تترعندم2) /أء5 أمدنع ه46 ,(1984) [عه10آ رممنآ 
-11285 ركط12110اع] 1[هالاع 121180770 01 عأنط تاكمآ) وءعآنحء3 11رء 00127711 10 دووعن ل 


1012 


,(20هآ 0غ وخطع 1خ] لطاع 011 350 ومطتج1ن) طنقتلم1] تناع لز عط ]1 ,(1981) 021010آ ركممن8آ1 
]) 13م1[10آ 300 مهاد ,لإلاعتفطظ تنه كبرهكدكط 8/021 ع «ألوع2 ,(.له) ابوط .ل صا 
.(1[ظ ,1001/8 ب10ع1]61165آ عي 


-117 :28/2 ,كعرعمهظ أمء:[مهده7/0ز2 , كاطع لآ منامع' ,(1989) 32[ ,210دملعدل8 
36 
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.لآ صز ,'كتطعلظ علالاععء]001) أنا0ط2 دمز1اأقع0' ,(19912) اعقطعنلة ,10ددملعك131 
بوك1 [ه كن !قاو أتته حما ©7117 :عنما 17 471 عومنتع تنما ,(.لع) مممتاعل إعصطاعدك 
.(ع11الاقطة001) ,81215 راملا 5م8010 و5ع.]) 


-ط1لآ ذه كطمناعع ع1 #متطعنا 1120 165 لطنامتصططهن) 0الامطك' ,(1991) 
2117-7 :4/2 رع انك 0لا تدكا تيال 10نه ماحم عط زه [ه71 لال 001011 1بهن) ,كله سال[ تتلص1آ لون 


0 نأك عدولا ,لانت 350 ,لالط لم00 ,رحد 1لورعءط11' ,(1992) 
113-51 :42 ,بأمتصنامل عورا 10::ه107 


-207711711) 710ه آلآ ,جرت طأعدء2 0111 :دعن ةلآ أمرعط:[ ,(1990) اعطمعا5 ,ملأعع1/12 
.(0<1010 رووع]2 لإاأواع كلملا 07<1010) باقدر 


-11202111611121ا1 كناملع 1اع1 220 105أدعتساءظ 11ت [أونعءط1.آ' ,(1995) 
468-66 :105/3 ,كن 1 /اط ,تلكا 


01 مغن لناوع1 1)162[1[ه0 عط]* ,(1994) مملصعع8 ,تحردع1* 0 0ه رصطمل ,تتضمعء134 
94-5 لأا ,كدقن زرك ندنماتنك ره لوس , 'أءنلدهن) عتصطاط لطه لوصمغدلح 


-ك[عنالآ) بممء 1 أع مك8 ا مرونةاى هم :ع 111[ “ع فرك ,(1981) ختنهل5داخ ,ع لتأساعدا1 
.(02005آ بطتتم”لا 


متم رط /1711©1716110110 "11117 01117111111011 015[ 2210 نزا1أمنتوط ,(1983) .لا رممععلء لط 
01010 رووع] اجاأواع لادلا 0<1010) 


224 21211055 120135 :لضعاعلء507 عماأناطتناف1ط' ,(1993) عاعتتوط ,تمعاءاعة/3 
1311-67 :45/5 ,نلاءتةناء1 حمطا 0م/تبعاى ,'وعاممء2 01 بالقناو 





-1069770آ 712011 عاعد8 ومعاك 150 ,1"0153/210 5مع51 11000“ ,(1991) .21 .8 ,نتوع1اء1/1 
- 31 أمء 20/111 , 'مملأنأصعوع1مع1 812011 2020 ,وعع ا لصتحطهن) نكزه15لم 8512011 ,ممتانا 
.30-6 :43/1 بععتره 


بوم تقلط واجم/ا! دة مقرلا أمترمقنو/! تنه نراق 1 [اعبرزلمس ,(1986) جطه1] 11ت ,التعمعلطا 
.(1010260' رووع21 1010210 01 1و1 17الا) 


201111 متعاوء/1ا عطا لسصه ناعاء50 اأوتناط عط1* ,(1979) 1111ل الاتل1 لف1101 
675-88 :12/4 ,عع ررءاع3 أوء ةا زأوط /0 أه :تال 1071 0ه :هي , 112016100 


ركد 07) لمع ةاثآا0ظ وتنه ععتهط) أونع50 :عءطء:01) ,(1988) طاأعصمع ا ,كترعاممء1/1 
.(1050210 ,1كة/512 ع لمهم [اعءان)ء/ة) .صلء 310 





حلع 1 2 18 101971517 60131 1نان) 01 مله كزعوع22 * ر(1990) مع1طع 612200 ,عه 113 
-011) ©2077122474170) ,(.0ع) أعقطكنا] علمد1/ة م1 ,'مدماوع] عط 1ه ع01]آ عط! تمسعاذز5 امه 
67-6 ,011لا بتاك 1[ رووع81 000 اللاعع 01 ) ركام رع لع ]1 [ 111110110 
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'182ء081آ 2 01 :77167 01 غمذه2 :وعاممعءط 01 كقطع 11 ' ,(1988) 020/10[ ,امكسصكل841 
-0) رووء81 517اعء كلالا 071010) كءاورمعء8 زه كازع :11 :17 ,(.لع) 01525371010 وع طول صا 
69-2 ,(1010 


عن رزاع دده ىتأو علمو|8 تمته!! /[0 د80 عرع /وء8 ,(1992) لتقطانع0 ,عتهلةا 
. (18لاطوع ططق طن ل ,ذكوع ]8 جع ك8 ك[) مع أ ررك 301117 01:0 مراة 


0 خطع1] عطا 40ص دددتلهرعءط1.1' (1994) عطدهغ]8 ,[هامعء11216 30 ,تقطواتتث ,11ادع 1131 
.491-60 :61/3 بتع بوعوء]] أواعود , 'عتنطانتم 


/0 [/017714ل , *121]1011امترعاء10- 511 1210221 ' ,(1990) طمعوه10 ,122 00د 
439-61 :87/9 ,نر [مرمدماقرام 


:01 تاعطظ ) أترء71رجرم]ءنء0آ [/واع50 1ه عرف[ 0111225 ,دده1) ,(ذ196) .1 .1 ,الهطة5ة83/1 
املا ببح لز 


-/271 ,*1167هتأناء ل 5121 210 1211512ع15آ ,ئا010117أتحخ ' ,(1990 ) 1101م ,1135011 
433-52 :40/160 ربراسء انها أمعن [ومده 


71 .00112101111117 01 عنطله/ا عطا له مذ تلورءط11]' ,(1993) 
.215-40 :23/2 ,نو[ممدم]ة[ظ زه أمتنامل 


ع5 220 0101105 عتقططاط :مقطاو الاع] صا عصنم1.] ' ,(1984) 1029/10 ,دااع آ-لختناطانا1/12 
لمتمعلاع مط ) كءاءنع50 أمو نا زم كاعءمده:2 17 ,(.0ع) وانتاعطآ-لإقناط :113 .0[آ طا ,'ع5)91 
2222-7 ,(0)0آ ,اماع صستطعهة/لا ,باعن50 1[وعاع 10[ مسصطاط 


رألاء(0آ .1/1 .[) دبرمدودط م01 0تجه ترارق /[0 721115 776 ,(1907) طامعد10ل ,تمتاحعدل/1 
.(02002آ 


01 نزاالتوط 10110010 :كع 20/111 :ه1لهتبهن) 17 17072277 ,(19912) لإطته ا ,لكاء باوع1/1 
-ع816 01 55102 1تطططهن) 1[هنا0آ1 عط 01 5ع01نااة طاعتوعوع] عط 01 6 .101 ,مغلم 1ترعوء :رمع 1 
.(1010160 رووع1© 01011111ا([) م28اعصضقصاط عوط تنه جمرموعا 10121 


-0 1 ن) 1آ ك111تمستلبا عاطشةىةل! تنه كوننم7) أم تاه )-م رزاع ,(1991) 
10/1 عط 01 5ع01ننناة طاعتدعوع] عطا 01 701.7 ,ددع 4 زه #رمزأىء0) 116 :ىع 1 الوط بول 
.(1010160' رووع1© 10111010111) 11231118 217 320 متملع ]1 121ماعع11 1ه 110155102قطه) 


-ع00116) 220 55101ع1ماظ 01 تاملعع11 :5011105 170 * ,(1991) أمظ ,وعلمعلة1 
/11011/ , '5100اععء2آ 1]070 عط 01 نا0نا5 عدون ل :32209 12 اطعلا 12أ5 اناعم مارآ 11 
-283 :1 ,طامط أعده ةلك دمن زه أمتستمل 


6د []) ركذأس ع1[ /0 115 1ماا 11 :ته م 11مومء/70 ,(1989) تتوكناك ,كنالمع 8/1 
.(لل8 ركلصةلطعلاط عتأصقاعة رووعءط 
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اانا طلا ,016111111111 7) ©65©7114111 77ر1 011 15106761107115ت20) ,(1972) .5 .ل ,الللا 
مآ باع (آ .1/1 .[) وماعه .ك1ل.لع ,أاترع ابرع ند0 02 عنام اترعوء:7ررعع1 ,نو 18ا ,1ك 1 دده ه11 
.صمل 


-13122200ط ,متباعوصةء) طكدأاعسسناط .لع ,نومءمةط 07 ,(1982) 
.51701 


-013310111116811) ع8 5012115112 اقبط عدمع5 أقط/ما م[' ,(1988-9) 1221010 131111 
.51-3 :6/2 ,نوتاوظ فته نرإممدماقط أمواع50 ,'قمة 


[0 170115ه رلته ل ©1716 :007717711110 تنه عأماى ,اع ول ,(1989) 102010[ ع1 1/11 
(01010 رووعء11 لإأأوء كللا 07:1010)) بك استعمك3 أاعتولطل 


-م5ن| 1[ لمع ةاصصك زه أه:7نامل , 8021008115 01 عممعاء2آ 10 ,(1993) 
.3-16 10/1 ,نزام 


-ع/72! 716 :1829-42 عتأه كسك زه ::0711221107[من) 776 ,(1974) لتقطع1] ,13/1115 
-12011]/! . (الإعصللا5 ,دوع لإألواء كتطلا لأعصلناك) ع1 1ةلا8 ءراوردط (ة لودع رع صودط ل0ل0ثر 
تاأامصتالطا) عمرمسلاط «درعاوء/171 :11 0ة101101لك 2110 14171071115 ,(1991) مناه010 كنتطعل] با 
.(020012آ ,رمناه020 وغطع ]1 
1 011 أكنتل 11 :ععترءرء//01آ 17 أأه عتأعلا ,(1990) مطضمدللةا ,لاممتل1 
.إلالظ يوعقطا]! رووع؟2 نازو كلملا ااعمده0) حمل تمع 7721ل 10جه 
”0ع251065معع]1 ع2226ع101' :00130 128أأنا 210 ملا 5نتأكناط ' ,(ط1990) 
0 تتخطعع01)) ركذام معلءط أم1نه ه11 |00115) ءاه تهم060) ,(.لع) أعصطكيا عاتدلط صا 


77-1 ,لاتاملا بتاعل8 رووعرط 


-مع]1 01 أمعع002) ع1 :ضمع531 84155 0 مملاعظة 01355 ددم ' ,(1991) 
.269-300 :39 ,نلاعاناءع] متها عأماك أ تتواءنء|ن) , *376[آ عطا ما مم تأفامعوع]1 


-1زء01112) 10نه ء:نلةاألن) ,“الآ /0ن) :1115/1 87 ع1قء8 برووع 01لى ,(1992) 131210 ,13100000 
.(ااع:11 -م0-عء560[1 رى[800 متقطامعءء1 ) ما/ى 


*012061(ع]1 ذا 220 :1205 1أكنال8 طانتخظ ذه وعكء1لمحجطا' ,(1993) 
97-9 :87-91 :15/1 01111[ 10لا عكنرأه كل 


-0112) 811151 20 ,111211510 ناء1 16لا بامعصطر1[طو1ة8 ' ,(1994) 
53-3 :65/1 ,نرأء 7ه أمسء 1111م , *مختطاة 


0710 دك أوسا لمعمل[ :ةنودم عترتاعءعيسكدم) ,(1993) لاهدهدآ ,ضممكلل 
(1]! بلاماعع 8112 رووع81 16واء كلطنا «مأععسصسوط) كلع 0077/1 1م11 
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لإأأوكء كلالا 0:1010)) امعتلومءط1ط [ه 0115 11مو0 نمم ,(1993) أعتتوع :1512 ,ع1/1001 
.(0:21010 رووعرط 


زم كء !أو 77 :1961-1986 ,كاممعمنبرء(7 سولق 772 ,(1986) 1051200 ,ممتملا 
.(1010060' بكأقه1ان0 مم00) عوتنره 0 





:م011 عطا طا مخطع 1ه 12011101121 كناواء؟؟ مخطع 11 مناه ' ,(1985) .هآ .آ بمم مك8 
1 .ذخ لتة عأأالاء[1 .لل ما ,'15معع01166) عطا لله د5ع0)ول8 01 وع05) لهاععءم5 عط1' 
.71-85 :(ع1[اككلةه0 رووع]8 عتهوه1/ط[) عأعاك جه 1مه:جمن) ع[ا تبه ك2 1471:0711 ,( .كلع) 


112117ل2 [ذلءاء5 220 اللعطمتصةء 511-001 وتامضعع1201' ,(1990) تإلرعء/11 ,1/1055 
12019711 لتته عتحتاعع0011 دمع تتاع6 كأء دهن ومتاكاموع] تاعة سمدتلم]ا عط عن 
.2779-5 :15/2 ,[7714ئلا0ل الها 5 7ع0116) , 'قاطع لآ 


أو «ا]ظ :نوو عمترء(! أمعتلس1! إه دددمةكنء 11 ,(1992) (.لع) امأصقطن) ,ع مك13 


.(200مآ رععلع1نهك1) نواقاد0) 1ه جر[ كندء01112) ,ارك 
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-آكاء اكلانآ 07<21010)) نعم ع7:0رء2] تبه و[ع 1و2 ,أتمملطة ,(1989) لتقطعلظا مدع اسلا1 
.(1220ء[عنلظ رووء]ط ب 


-1]1210 01 تتتوعط 1 أكلءتد/8 2 1017205 :اعبدد8 0)0' ,(1985) عتصده1] عاع مس8 
84-7 :25 ر,دده[ن) أنه أمااصمن) , 'تمكتاة 


-010) ع لقطاء-011251) 2 014 181260126102 10021 نكتاكس] ' ,(1979) معطمعاد ,لإمتسلل 
165-77 :9/2 رنروه[ماعمك3 «درعلمابط إن ءادع[ أه1101ه :1711277 , */االمتاصر 


07104 للتهرا /[0 [/0117714ل 071614711ن) , '7قاطع لآ عنكتاءعع11م0' ,(1991) قول ,مدع كرولا 
,329-45 :4/2 ,ععارء :مد ةلال 





5 11018610115 :10121101257م2)80 لطة توع[ممع18» * ,(1988) طأانهت) ,مستعط ءال 
-07)) كءأومء8 زه كارزع 1[ 17 ,(.لع) 013171010) 3125ل صا ,'وعاممعء 01 كأطعتا عط لمه 
.107-26 ,(0<1010) رووع]ط بزازواء حلصلا 101:0 


-1115 01 21121165 2120 111137 لالتتلطه0ن) 011121 ننه 135515 ' ,(1990) 5ع22ول ,اععاء1لح 
.205-66 :9 رنو[صمدم]ةطط نه عمط ر'ععلا 


أمواع30 ره أمنسنامل ,'وعاممع2 كبتامصعع01م1 لمد عل1ءمصطاع' ,(1994) 
84-8 :25 ,نر/ممدم[ةم 


-ع11لطانجتكاط ع0الضدوءاط :ع داعمماء8 [هتتذانن 1ه عتطلهككا عط[ ,(ذ199) 
635-42 :33/4 ,عننوماس1(! , نجاتمعط! 5:ها 


-13:020 010621 ث ::5م8136105-011010») 320 53165 * ,(1985) تتقمطنان) رزهدواعء 1ل 
157115 أه دهم دعم ,( .كلع) 1508017511 210م80] هه مماعلة 11 تنه تتتلظ صل , لال 
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.27-6 ,(805102 ,مااكمنا ع معالاذ) لوء/17 لءمرماءنهع]1 


أونتحى أم ماين ,عوكلا 710:10 لتتط1 عط1“ ,(1987) لتفصعظ8 ,مسممتصطاءكاع 1م 
.1-16 :11/3 بتنراسع م0 


© ,0116511012 211023[1ل8 عط 220 دأعقصط عضدل8' ,(1989) تصتقتصبطظ ,تمسسستاح 
.2977-6 :53/3 رنراءلء30 10ره 


-20 ف زه كترتع 071) أوعتاء:رمء17 :11د ةأمدمتله! 010 كملق ,(1994) 
.(0100آ بووع]2 متبناط) عتكئنسن) امع 11 


-نال مل ,*تطو له علع'1 01 تكتمعط 1 2)1397 رهلا 2 10505 * ,(1994) .ل ./ما رممصحرهاا 
,79-99 ,(1010110' رووع81 1010010 01 تإأأواء كلطنا) كارع ةل جباه07 ,(لهة) عععلد8 طأتل 


01 غأ011ه0ن) لل :512165 0م011نا عطا صا وأخطعت]ا أمتبطانن)' ,(1987) منتقطدذ ,معتتط”* 0 
2677-8 :5 ,أه1 نامل موأ أملاو1712 4110 ملاهرا , 'وعت1١1‏ 


/0011111217) :180116211011 ع1أطناط ضا باتتوط 220 تزاأاكتاء017آ* ,(1988) صطمل ,ناطع 0 

له كمتكاقة]ط .1 10 ,أعع27قصترملمء له الع طاقن زلخ اممطعد جاتتممتلة امه دععمهم] 

0110 «اتلاوط ,كت [عه12 :كأومطع5 عتاطلاظ ؤوعنرع تمل تل دوعق ةلمم ,(.كلع) عدخآء142 .نآ 
.127-70 ,([]8 يل0متتكتول8! ركتعطكتاطنط عتعاطة) كرمامء 1:01[ 


-313) 1 1نا5 0211110115 11115 :1151106211 أء 211ع311120آ ' ,(1992) أعقطء 1 لطا م0111 
1 كنج اتدسأعلا! :أعلناعهء|أ3:1:1 71711عع 2م11 عل ,(.كلع) "املاع 1اء2 .1 0ه املس .1 ما ,نهل 
.(لا531216-1*0 ,021ه[آ عااواء كلطلاظ عل وعووع:2 5ع .ب[آ) 01071[ #رمعرا عل “زبهء:107111[ 1[ 


/ه1ع30 ,'تطعاوع12 00281 1اتطتاقم0) 01 دعانظ عمروك' ,(1993) عط عاممطوء0170 
198-32 :10/2 ,نوناوط تبه نو /درمده|1م 


حطاظط 210 1101تتاع المآ[ غ20 عصلااء14 كباواء/؟ علو5وه810' ,(1976) 1101210 متعسلوط 
488-86 :31/3 ,أه1 اول [/11011:6ه 7121[ , "525 لعاألدنا معطا مه دلهصدن صا تإاأأعاط 


01121 101 ملتعع خف طعتدع165 :تند لخ عتالطدبد] عط ]1 ' ,(1990) يتطعلتطظ اعوط 
.695-09 :38 ركه آملناك أمء ةلمر , 'لتطمهوم1تطط 


0011 11 ,'ععطع1 0125[ امتتطانت 220 متطخطع112ن) طكغصر8' ,(1991) 
153-04 ,(02002م.آ باأتهطد17/1 ع ععمع ]ته ط) من عع 1ن) ر(.لع) ولاع:1ل مم 


15 15212012 1ث 12 , '1211510ءع15آ ع10212128معع12' ,(1994) 
ءأره ‏ 1 1أا20 أمعتومامءل1 إه عنهط ع8[ :نه كمتاءء/ 1 2 كدروط' زه فاط 776 ,(.0هع) 
85-103 ,(0:10150) ,لاع نتكاعة|8) عدعصو[ام) 5 71كى انررم 


اهمع ط1آ صا «ولصاظ أقطا ع11» عط 320 نملأدعبقط 31021 ,(1991) 02010] رمقضوط 
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875-01 :85/3 ,ء ]اناغ[ عن ترءقء3 أوء ام أبوعتمء بدك , 'تكتمعط 1 ادع تنامط 


أعقطء111 له اعع6/ 12نا15نا 12 ,' متطقمع0162) ما عطنهة'* ,(1991) أمتممء0) ,تجضوط 
-167 ,كلتلا بتع !! ردوع81 5 'متاكدا/ط! )5) مت [ددء111) إن كرء 7011م 776 ,(.قلع) صذتزه 3/1 
96 


لاللنث أ ,'ع5131 عنتق1اء/1ا أقطع ينوط عط]* ,(1988) ع01ه0 بلمقممعنوط 
ملل0اععطا رذوع81 لإأأواء كلملا لامأععصاءط) عنواى عبؤزاء 1 ء[ا وتنه نعه 267:0 ,(.لع) 
.2231-0 ,(آل1 


-12018 :ع11511ل 1015111101177 220 دععع تلع 8] العحامم1عته10' ,(1992) ترعاء2 رموعط 
نوأ 17 هل كنرك عتأطناط ,'عأةا5 ]5 1ددع تم ماع12 عط 320 صما ,وعاممع2 كتامة 
105-31 :6/1 


-1200 320 طوع0 2 اأعصد8 ص1 دلصمآ 1121 01 1005غ122امه1م' ,(1993) 

أعقطء 111 ص1 ر'عع1 كنال [قاتطع ته 1 تضطظ 220 ,لصهآا ما دخطع 1لا ,120102215 51216 :2ه1أدع12 

-37 ,(001) ,تعلق نم8 رووع:ظ تلكعاتحكاؤء/17) كاكات) [70117711114[مورل1 5 70كل ,(.0») 1]10173:0 
712 


-كآ دعك أأء[[ 01 , *22ة51[ صا تإكهاذومق' ,(1976) .© ,دعكا 106 00ة , .1 رورعاءط 
.1-5 :17 ,815ه/ 


حلط 01 211025صطررك ‏ عطا 05)* ,(1975) «جدز[لازلالا ,ممدرعمط 

 176©-‏ :10ق0 1771 ,(.05ع) طقطتصلاه840 .(1آ1 لطهة “اعج18) .ل 11 راعمم1 

ر#108طمطون) رؤووع 2‏ لإاأزو]علكتملا ‏ 0كهلاتة )[1‏ عع 77ءمدط 2 0تره ‏ توره 
.1177-8 ,(.2/1355 


0 كلا[ 176 2110 11011هصآأأنطل) :كددمقاه ل« زه ط[نه 17 77 ,(1993) دصدخ 11لا ,لداط 
11ل بتاعا[ بتعاقبتطءد عك امحصاد) «دىةأهثده11هلر 


تنآ عأةا5 حتمهة؟االاكصطء) ننه 227710[ ع 2712271067111 ,(1991) عصطك ,ذم 1لاتطط 
.29 كلق /15و1ع 107لا رووع1© /1واع1 


خلاع"1 101 قماع 2:01 عصدود :ععمعنء10111 300 لإع12ءمتء12' ,(1992) 
63/1:79-90 ,نرا 071 أمء تامع , 'تجتمعط] أقلصا 


لاع كلملا 51216 متمد كالإاقصصطء) ءعترء 101/72 تنه نمم مبوء72 ,(1993) 
.(ةتطماع0[20لطط رووعءط 


5 8 08 10635 01 5ع 1أتا20 ذل :ععدع 011[ طأالةا عوستلدء2ة]' ,(1994) 
-1/1:74 ,كن«متقاهأأء51 من , '(ععمعوعرط 01 


م2701 27110 نر0 :1021710 171 165اى5[ :ع0 1زء و07 ك 20/111 7776 ,(1995) 
256 


10110111 ,(0:<1010) ,دوع ]8 اولع كتالآ 0<1010)) :41107 11رء دع :جرع 1 


-201111:11) 0 أمكقه«صصك أمع7111) 4 :0 تموضواءه8 عد/ممش ,(1993) .2 .نمآ ,ومتلاتطط 
.(1لا! باماأاءععصطةظ رووع؟]8 وااواء كلطنا لامأععسمةطط) أتطأع 01[ 17 111107171 


11 11و ةأعدده1هل! عإعماظ :نرءء67 070 عأعه/8.ل122 ,(1976) مكدمطملى ,لإعسملصاط 
.(1108طمطهدن) رؤوع؟ تتاأأواء نالانا عع10أطصهن) دعاماى 01110 


-0211101) 01 /11واء كلحانا) :11241107(عدء :جرع غ1 /0 امع 071) 772 ,(1967) قمصة!] رمنكل )اط 
:02111 بلإءاععلنء8 رووع نط 1112 


6 :0110 ه27 110 ملامراً 171 521/1(26167117171611071 ,(1982) داطاعلللطا رععمةتعصتمط 

.(عناع 13 عط 1 روتعطنو 1 أطباظ أمطزالآ كسستتتد8/1) عبدمةنول7 لع ةتنا ع7[ د عدر سماع20] مور 

,“1400121 21[ ا 5121 مدل عطا 320 81300021151 ' ,(1993) 055] ,رعاممط 
.161-74 :10/1 ,أهتسنامل كءأمنتاى انمع م0 نايا 


-00132 .ل م1 راع /الأععمونء2 02220142 18 211512 ك1 عتقطاط ' ,(1975) صطمل وتعخرمط 
لاك اكآانا 10هلاكتة11) عن ترء1ءضدط 10نه نورمء 717 ,نواقاء ةزاط ,( .كلع) مقطتصنزه84 .نآ مو عه 
267-04 ,(.71355 رع108اطصطدت رووعءط زو 


لكأو كتطنا ممأعاعهن)) مراءاء50 تنهألمترمن) /0 ءتلاكوء/18 776 ,(1987) 
.(0]131/2 رؤوع1ط 


-110 320 ككهآ اكتاعصط ,كحم قبن 812011 عتصطاط' ,(1987) سممتأكهطع5 ,عامط 
--589 :36/3 رنرأ"زء 1/471 0) ناحمرا عنقاه ته ج00 24710 / 17112716110716 , ' كاطع تا قح 


.(050012]آ رووع؟2 جلاع 16انآ 07:1010)) عع كيال /0 :و1720 4 ,(1971) تتطامل ,15 كة] 


نال برأ 011471 ,'ع نتوتع كنلا له عل صوعع اخ م1 نزامع' ,(1974) 
ذ-633 :585/4 ,12011011125 01 


-536 :84 ,نلاء اداع أموء1(جرهد271/0 , '000255©) م1 55ع12110' ,(1975) 
.54 


.ل 320 مقحصل01) .خش صا ,'اأع5116[6 35 عتلطع نماك عافد عط1' ,(1978) 
.(خطعع20101آ بأعلاعخ1) كاهعملا ننه كعناهلا ,(.كلء) سكا 


07 /716لامل ,120137 410121 12 مذ[ اااء تصاكمهن) ممامما' ,(1980) 
515-72 :717/9 ,نو[جرمده|1م 


8 320 ع5 .لذ مآ ,"00005 بلتقتطاءط له 'طلصنا 121ع50* ,(19822) 
حقطهن رووع اتاأواء كلطنا عع 10 #طصصهن)) ل:بمترء 8 10جه :ك1 به1ة[1ال ,(.كلع) ددن ناا الا 
.159-85 ,رزرعع20ط 
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لمتتتبطاء71 .كما ,“مط تأاعطا لصطه دعتاتعءط1] عأعدظ عط1'* ,(19826) 
غ521 رددوع]28 طلهانآ 01 تااء تكتانا) 111 ركعناأهلا اتمتصا ١ه‏ كع بنتاعءط 707207167 776 و(.لع) 
1-57 ,(167ن ع1 آ 


-2/71/050 ,"لدع 1ونإطمداء14 )مم 20111121 :زووعمعتهط 25 ع15]16ال' ,(19835) 
223-11 :14/3 ,كتهرك ع أأطياظ تبه مردزم 


/01771ل 0207010 , ' 0015115115 8 1م0113 2د 01 2ع10 عط 1" ,(1987) 
.1-5 :7/1 ,كه 31/01 أدمعوعء .ا 1ه 
-271/050 ,”0000 عط أه ه5وع10 له أخطعت] 01 اضمملءط عط]' ,(1988) 
.251-66 :17/4 ,كتهرك تأطناظ تبه تراج 


-20115612) 1285مم 01112 220 2011121 عط 01 تمتهحده2آ عط]'* ,(1989) 
.2233-5 :64/2 ,دع تنعغ1 عوط د 1و عدة ور( عإعرم[ مع/7 , '5ناد 


رووء21 لإأأواء كلللا فتطامسام0)) «بكتاممء16ط أمء :امم ,(19930) 
:ملا عار 


و( .كلة) نإت11111ط .5 320 عامتطد .5 مز 'وع[ممء2 06 تتتهآ عط1“ ,(19936) 
ولكملا بتاع لآ رى[ 800 عأمه8) 1993 كع تبناعع] نرأىء :17ل مرؤل0) 17 :ك11[ع 1ل سا8 01 


.41-52 
رؤ5ع281 لاو كلانا 07:1010) «رملءء 1 زه بز ة]|ه:مل7 77 ,(1986) طامعدهل ,جه] 
0100 
-17/12 ,01551 ,'عنالاععموتء2 1ه1ع16.[ ل :11211510 [ناء1 ل ن/8' ,(1994) 
67-9 :ع1 


-1123110 لقو 210 لتتم1اع ا [1ماعع181 01 11551013تططام 0 31ز1]0 عع 1101121 
11 

-ع21066 لقطه يط ناكمه0 0 ع1“ ,(1991) 10615 11 
عط 5 [(٠6‏ ط1ز ,'1/1/812ناك 01 الإالتلاءع 5‏ :ع128ا28ه[ 01 108 
5 5ع .[) نعل[ /[0 كع 11أامط 0تنه محهاط 17 :5141 1176 07110 ©ع4نلاع 1071 ,(.لع) 
.37-7 ,(ع111ا5قة001) ,81315 مما 


تلاعل8 غط1 :ع1طة1]' عط )2 عع212 خ' ,(1992) طعداعطد ,023آ لصهة ,اليل عاعتطع ]1 
-جء5 11 ,1112211 ونه 011 , 2105 أمعوع1مع 1 /1اممتللط ,ا امباوظط تعلمء).لعء اظ! عأهمعد 


لاع طلاع] 


310 0118125 5150150121 :عططاوعظ18 صوطئنا عاعدا8 عط1* ,(1988) طماملكفلعع] 
.138-89 :1 ,اع تمععع 1 نراق تمن تنه روطملا عنطاهتوم جم , 'كاستمتاكمم0 
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لغ[ :عع نع 21/7[ زه توشعن:!!1 772 ,(1994) 0طمصطنزة] بممأعت8 لطة ,لإاعتلعل ,جالع ]1 
-0]18 ,عأنتاكمآ ء107] .([ .ن)) دعتماد لم112«لا 11 تنه عأمه1دهن) [1١‏ نراقء ةترطاعط زه ك11165اه 


.)م13 


24ة رؤ5عغة)5 روء1116 مقتلس] :كمعاعء501 أمعلمعمء12' ,(1989) طاتليال علتموعس. 
.671-59 :56 ,نلاءانء )1 حورا مومع0/1) إه ناك رعدةدرز) ,*كاكندهن) لوععلءط عطا 


-1111011 عتتتطاظ 01 م1551 عط 220 5211131 010آ بقعء 01 .11 1 ,(1987) ,2 طعت 
149-68 :10 ,دع تناك أماعه!! تنه عتترزاعط , اطع نامط 1 لورءعط1.] طامتاعوصط صا مخطعت] بها 


أوءة[مدده! 21 :نطالة17 0تته ,1ك ةمطلهاع1 ,نو ةمطاءء07 ,(1991) لتتقطعتخ] ,وارم] 
.(ع17108طتتقن) رذووع؟2 إاأواء كلدنا عع10:ططصسمن) [ ورموروم 


,*5121 لهء2051116 2 12 ملطوتعطميعء84 31021ة' ,(1984) لإعصداط ,تسبطاطمعوم8] 
581-66 :36/4 ,ركع 1 1ةاه2 ل[رم/1ا 

أوءةزموكه! 211 4 :عع #أكلال 2ه مقلع لم عنطاه تررك ,(1991) اعطء 1ط ,لاع 1معوم]1 
.(.طط0ن) ممع 06ة1] لاعلا رووع1 نجازوء كلدلا علهنا) موجن1 [/4 :111110 من 0اره 


ناس كلتو زعب عأمواد ,(1983) (.كلع) 71101 ,25018نحد010 لطنة ,2210ه2آ ,للتطعطام سر 
(.001) رتعلآنام8 رووع؟ط تلع أنحاؤء/17) وم ره 211[ بن ةآ20 ورمع ةك :كتررتهان 


.(1991) 8 تأعمقصاط جاجد لطنة متتموع]ا 2[1جماءع81 زه 1551012 تتحده) 1]10(21 


4 ت[زأمصنا5) 11 له 1 ركاه7 ,اتمجرءع1 أمعدقط :نمم معمتجرء([ أمدماععاط ع 1/0111 
.(0]1817/2 رومع ]1 كع5 


-ضآ 81211021 عطا صا مع1آ متتعداط 101 0م00طعغ5)2 15 ,(1993) مانكاخ يسمتعأقسماطن] 
99 - 87 :عمتامد رن 1اه2 عتأطياظ 0نته كعنله! م /ه1تناول 4 :[اوء 12 [١1‏ , '(ا8ع]ع1 


237[ :0000 50191 عط لتطة كأقعقع ص1 م0100 عتلصطاط' ,(1983) لكقطع1]آ رعانكا 

-ق711/اط ,( .كلع) 10126505 101125 20ة عططه1ط نولا لمأقصك/الا 10 ,'عع 3 نع هآ ممه 

عتصطاط طوء اعمط جاع اة 51 مأكطمء ١7/15‏ 01 تجااواء تكتطنا) 2000 أمتاعمك3 ©[1 41:0 طامط ونم 
.49-3 ,(.5اكالا ,14201500 ,عع لصصطمن) ع8 طل 00010102 50010165 


6ك «مأبعء5 17 27:0 1175 1[) ع0ل0 071 776 ,(1970) علاع51 ,املاع ناكل 
(220لكاعناث ,ودع (ااواع امنا لضملكاعتة) 


,”1152016085 1هتاع16آ 220 3541201115 ع1أ8120022115' ,(1993) صطمل ,اأاعددي] 

01717 0111/1 كنره ددع :كء11زء 1[ 41:0 ك11[ع 11 ع «أاء 2701 ,(.كلة) .أه أء اعلنحاظ متلتطط 

,2155 101010 01 تجااوتاء كتطلا) غرشا أمنناعء|اء1:! 4تنه أموعط ,أمءتاتاه ذ ملهسهه0) 0اره 
205-41 ,(1010210' 
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أ ,26108اع1م1211 لطة كأخطعل] مقسطنآ!] ,رحد لهصه ل جل8' ,(1993) لتتدتلط ,5310 
سنعط ترأى 7112م 070ي07) 116 :721211011م171127 2770 :27260017 ,(.0ع) تامخصطمل متقطعوظ 
.175-55 ,اهملا نتعلظا روك[800 عأمد8) 1992 110705 


105 #طممه 0 ) عع تاكيال إه كا قط 11 تنه تاك ةأه م15[ ,(1982) اأعقطء811 ,اعلمود 
.(ء1108ط0طون) رووع]2 لإأأوتاء11لآ 


-20 ر1[ع5 لماع اتصناء معط نا عط لص عااطبامع8] ا وتسلععمءط عط]* ,(1984) 
.81-6 :12/1 ,نومع 1 أعن111] 


115[ , 'ع012ط0 01 لاملعع1! نزه ععرع1ءكده00) 01 لتاملععم1 ' ,(1990) 
5 100ا]) معووط زه دعاء اسل ,طأاتمسط زه كءأن 411 ,(.كلع) 255 طانا .0 350 "تع ابل[ 
74-92 ,(00آ ,اماع 1طده/لا ,عانأتاقم1 


-وء2 أمتتتع 4071 :كا [عنته 71 710م0ع32 ,داور :271 أى “اط ,(1986) مقاا8 رعاته كعك 
لله لاأعتدعدع ك1 101 عالطتاكمآ) أله عءنماك اتمتمع اهن تنه رمع 1 [ه1ه 00111111 ,كام 
.(21ع710211 ,لزعلا20 عتاطياط 


101 تع أوع10آ 101221ناتاكم00) لطه لاتامعل1 عتصطاعط' ,(1993) عاصمدمعاى ,عزودهاء5 
.1-6 :29/1 ,تفط أسترمقله 1ر11[ كه [ه71لامل 351211/010 ,1112م 


سوء2 مسالا ١ة‏ 1715ه[0) “معلا :مهل( 112 211 عع 7كين ,(1990) لاع تلمك ,ممتتقطاد 
.(0تةلكعاعدنتظ رووع]2 (جاتواء كتطنآ 07:21010) 19805 172 111 11 تلاج 47 أمءةاتاوط :و 


عتاطباوء] ده «رمتقلهل! ه نمك 00151711107 م ع1 1ه 127 ,(1992) 0تقصاع8 ممدوعاك 
.(عاأننتاكصآ عكاءمآ) ملعل مانرا 11711171 


ر000/تالاعع01)) كأكنر 4711 ع ناه تمم 0 4 :كا و11 نر ةقلق ,(1983) اول زتعاعاك 
“(ططهن) ,تله ماوعا 


-801 01 2)102ع لظ عط 220 اذا قناع ط1 1 أ[ن/8' ,(1988) 10:07 ,مدع طقعا[-ط036 ]كلد 
مط ن 7411077 ,( .5ك0ع) 85 117متحتنان) .ل 320 2285235آط-6طفصايداك .1 صا , 'مععل لاطت كضتمم 
9-44 ,(ضملع127ن) , .لآ ذكع1/126 هداع 112 أساباآ) عأوع/ا باك 10 5/1071 70171[ :116211011 


(01010 ,اأء تكاعة81) عدم نهل[ زه كدنع :07 ع 71ت[اط 177 ,(1986) لالامطاطظ ,تماد 


اسل , 7ع ممناتاظ 01 2102ل عط 01 - 1361005 01 عممتباط ىح ؛ ,(1993) 
.129-35 :30/2 ,تع روعدء 1 ععوءط 01 


مه 222110 211) 0 ,(1993) ع1 قمعل بلاتمدك 
هوطع ع[ء11 طتنقاتتة/ 1‏ صذل ,'صكتالميعلعء ‏ طنوع]تزعسثظ ‏ 01 عمعمعناكم1 عطا 
وقلع ع رومع وداه تعمل 111 7111110115أكدمن) تمه 477:77 0تته تتماعمتجمن) 7176 ,(.لع) 


65-5 ,(للة0218) رووع] تطتدع 021 01 اوت 011لا) 
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علء 11 776 ,(.لع) متطلصعآط .لآ طا ,*دع1 2 مصتاط 1ه كخطونظ عط]1* ,(1981) .هآ بططامك 
ةاطامتنطاهن)) كنزع 1[ أوءةاتام8 أنه [أمطن) دده لتتمنعندمت) 16 :كاطعو 1[ إن 8111 له11011ه7 
270-59 ,]ملا بلعل رووع1 100191517 


عبقاعء رريرء [1711677316110110 1د :كعقء 2011 أمتاورعرن/ء 27 ,(1990) مقمطمط! ,ااع نامك 
.011لا تناع لآ ,18/101101 ) 


عوك 17 /ه ##مورععر ,(1992) 02هصهن) لع تتأعصع] 2 زه عع [لتمدم0) امامل لماععمهك 
(011357/9) روعء 1لكاع5 00ة تلأممنا5) ممعتبمن) لمعننو رع[ ع تزه ع1112«رردورم0) اترامل أهلن 


بلمتقط قط ) ,كتعط5 1 اطبا عكناه1] متمطتقطت) عاب نمزملا ,(1984) عصتفاط ,عاامك 
.)كلع 


-812610231 ععطع1ا0) 10 0516102مم0) 220132هن)-طذ 1 اعصظ * ,(1992) بعلم علتماد 


رع التأطاقه] ذعطلاه81:0) 7هلمنهن0) إه عدجره|امن) 176 ,(يله) تتعتحوع/1لا الصععا .1 11 ,اذا 
.123-85 ,(20)0آ ,تزماع قلطكهة/17 


1 ككهأن) 1ه ,نزااءة71[اط ,ععسغ1 :[اماط عتطاط ع7 ,(1981) معطمعاد ,عه مماعاك 
.011لا نتاع[1 ,للتاعطعطاط) مع 11ل 


15 تنطهل طا ,صنل !2 اعمة 20 01 عباتن خ' ,(1986) طتنهت ,مكرمع عاك 
.141-6 ,(7015101تل] رووع21 أؤء/زاء1!) 17رعا 15ه11783! :00ه دم ,(.كلء) زعا دمحآ لحة 


0112 1261025ه/ا 11070 :ل1اعطتتدمة لططة داذ 1 لهص ه1121 علعدا[8 ' ,(1976) صطمل رعمماك 
.19-0 :2/1 ,كه 7711 زنط أواع350 ,'عططعط 1 ]2)151همع5 


-تحانا لكهنكتهة1]) نوءةع 50 نورهبممنجرء 21م :1 0071/11 أمواعه1 ,(1985) 
.1/1355 ,ع108]طلطهةن) رووع1 1/1511 


عناطاظ ته نج/جرمده2/:1 ,'201115 00ة ج5ععمعرعاع»ط' ,(1991) 955 ,ماعأقطباك 
3-4 :20/1 ,كتقه زرك 


-ععآ 11 :تخطع 11 م1011 3250 لإعو1ء 102220 1وتاء16.آ * ,(1979) وععطةاآ ملامؤقء 57 
- 51 أسء :20/1 , '5ع1116 120132 مدع1اع لطم زه أع2مد1] 115 220 د15 161021لص] 1ه تزع 
.421-59 :27/3 ,د10 


-عط81 رووع21 للأأواء كللآا حامأععصاطط) تك ةأوترم7لهو/7 أمهرء16[ ,(1993) أعهلا منلصتة 1" 
.1لا بلاماء 


أوءة[مصمده!1[ط ندع نتعاع5 اعمط ع1 ننه بر[مرمكم/1زم ,(1985) دع تقطن ,نم1211" 
.(ع7108طمصهن) رووعع2 لتأأواع نكلطل]ا عع#10طصدن)) 2 عرعووم 


.لآ لصة 165لا 0210م80 صا ,'وعنله/ا أمععقء:011آ امه لعتقطك' ,(1991) 


و(1010110' رووع81 1010110 01 تالو كلطلا) ممم جمن) نول هن تمر 11015م0) ,(.كلع) 0ر8 
.53-6 
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املا ,(.0؟) لان الث طا , 102أتلمعمعع1 01 201115 عط]1' ,(19922) 
ع طلا رووع]2 لإأأواء كلملا «ماأاعع صا ط) ' :11ت بومءع ]1 زه كع ةازاوظ عن[ 0ه :تك ةأم سستااناه 11 
25-3 ,(1[ل1آ رلاماء 


لطة عاطممعاآ صا ,'عحتاعع1امء عالاصعل1 0 عماأعمكءم إعن0)' ,(19926) 
.59-6 ,(1992) عل ضهتتاء10 


2" .0 صذ,'اع2400 .5 .نا عط :صن 1لتباط عتمطاط' ,(1983) معطمع اك ,دممعافمعط]' 
. 247-54 ,(طتاطء 8 رع د ات ١!‏ -اعع طأام 5) نوا اديع لك[ 10 وقد دددمن) :ع 1/411:07111/ ,(.لع) 


12161112101121 لوعطامة عطا دا عتسعصمطط 2 عتعط 1 15' ,(1980) عأعتنوط ,كمع طامط 1" 
4421-8 :15 ,أه71تنامل محمرا / 1711710110114 كهع16 , 'مأاطع لآ مم31 لمه مآ 


10 ) ك 11 بمسقابا زه كاطع 1[ 17 تنه صحمط أه«متله م71 ,(1991) 
.(01010 رووععظ جااواع الآ 


4710 كلقع 12 ,1ك ةأمدمقلول( :ترةئرءم(آ تبم بيط 027 ,(1993) طماء 127 ,1000101' 
.(.11355 ,رع7108طصطهن) ,دوع؟8 اكلاواء كتالا لتهنكته1[) اأأعننه11 [عتدرء ل 1١‏ ادقن 12011 


-1700 5 هن 1ك ك0 :1107م ع اتلءعء ]1 116 :كك :171 برع 1[كل ,(1989) دعصتول رده5اع1011' 
11ملا ناعللا بتعوعة1) دمعو نازع ؟! عده 1ه 


1/15 , 17111365 /المنتستصدهن) 20ج كأطعن1 121ل101لصآ' ,(1991) صطمل ,أمهدره]' 
.5521-6 :101/3 


-1/112011 1نكنطلنان) 102 أععمدع ]1 320 بنذ له زع ط1آ ,وعاء 1 [متوكز' ,(1995) 
.580-603 :105/3 ,كن 1[اط ,'وع 1 


تعاض[ 01 27 عاع ناتخ 'مع10نا 12011165/ط 01 جنم 1أععامع' ,(1983) .ن) رأقطاء كنالزه]1' 

و(.05ع) .[ه © ألتقطماعظ8 .خآ ص1 ,'تغطعلآ 2011121 لصهة 11/ا1ان) 011 لمهقطء601 1210021 

عاراعع تترعوء دترعابل اأأععا بم 6عاطء 1ر0 عأه1011له1رء711[ ع ته 7مكااعع]1 كله لزعء:درع ]01[ 
.950-79 ,(ستاععظ متععصارمة) 


-017971531ل] عط 01 عصنتاععء2آ عط] :لتتمعط1 عع2] 11221من)' ,(1991) 210ع0 روعتتزه1 
993-07 :75 ,نلاعآناء]1 ورا 101711165014 , 'ع1511ال امتبناط 4ه عمهلط عغطا لحه [دعل1 151 


17071 ملع /, , “ع ا1أععم و2 22201911 ذل :5م11 10100 ' ,(1992) 2معآ بلتقدكلة 1" 
.1579-6550 :24/4 ,كن ةازأ20 0تبه سحوط أهدمناستدرع1:1 0 /712تنامل نوا ةكرع نولا 


,11106 تناه ملا ع16أقدال' 35 امع ,1969 .عنلخ 018 طأعععمه ,(1969) .2 ,2 مللوع111010 
306/177 10]) كنبهةلها1بمن) نر دعدقاءءمكرء2 :ععلادنا أمعتطاط رزلع) تتعكام5ك مملاط صا 
.2295-7 ,(1992 رطع 0701طرعاء2 رووعرط 
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01137 قم 11010235 صا ,'لإأعاء50 أذبال 2 01 دعبلدك/ا عط]“ ,(1990) 
.357-404 ,(0أ1010' ردوع]8 عمتكلا/7؟ا) «راءةع50 أكيال ه كه تودر10 ,ز.لع) 


عط 250 كقخطمل1 10711 ,ركمعاءع2ء507 عأوعومء5' ,(1994) وعععطع] ,ع[زو150' 
404 .'1501110626نال اتهط مقتلص1] 5* القطدئة84 10178000 01 تإعدوع.] عط1 :ع1 
495-13 :26/2 ,أه نالل حورا عاوان 


1600178 التلمعط 1 طتتعاقء/17 0ه نتازعم 220 21 اع نمطم ' ,(1994) دعطتول ,آنا" 
.153-50 :11/2 ,نوتناوظ ننه نر[ومده]:]ط أونع30 , 'لصره) 1410016 2 


-[ :01311 032201323 عط لطهة دعاممع2 لأفضاعمطق ' ,(1989-90) .2 .14 ,أعمتن 1 
عأ00طنموء! كاطع 1[ اتم نط تنهأممدمن) , 'وععمعتع011آ أدتنا انان ,دع 1ا0ممدها/ط عكتاع رمعا 
.63-5 

5*عاممء [2ناع01طخ له 0م1015 طتاماء) 10 تقطن عط1* ,(1993) 

قط مط 28 200 كااء1506ع11 .لآ صا ,'ععصقطن 1دع11له20 أدأمعمملصبط 102 عاعع تناد 

إن ع نالا 176 10ته ,اصنت تع رء/ء 1 177 ,تمعن 4م تسحماء 07071011 ©7176 ,(.05»ع) 
117-51 ,(1010210 رؤوع؟5 مغممه10: 01 لتأأومع كلملا) 


اقكت 1 ركع اتكء115) 21107711071 عتتروزاط 776 ,(19813) عخرعاط رعطعععظ معدا موا 
011لا 


(1531ةة1مصث 150121ن) ذل :8/12011]165 عتصطاظ 1ه دامتاعع )20 * ,(19815) 
]ع مك1 2] ©117ه07م20111) :ك17107111ل/[ل عتتتزاظ [ه مقاءعء2701 ,ز.لع) عستعا/الا .1 ما 
3433-5 ,كلاملا بتاع[ 1 ,ام مطوعءء2) 


-00113111101) عتصطاط لله ,عاد عطأ ,12011101121 عط]* ,(1977) مممععلا ,عكالاما مولا 
.343-69 :29/3 رك ةا أمظ ءرما , 'تختمعط 1 1121أ20 طا وعلا 


-ط1آ صا كمع ااه :كاطع ]1 1/10121 لله دع تأتاصظ عنتزاعع0011)' ,(1982) 
.21-40 :44 ,ىع :1ةأه زه أه1تنامل , "ألطعتامط1!' عتنوتعءمممعدا -لورء 


حطاعع1ت)) 1771711111011" 015[ 10ته نوااء تسطاط ,كاع 11 اتمتسباى8 ,ررذة19) 
.0ن ,كتمماقء/11 ,7000 


140/1 182:5 12 كام لاعع1معء2 2320 2011023متئلخ ' ,(1989) لتماعرعل ,نم2ل18/01 
1097-2 :62/3-4 ,سعاتك ]1 دما متددرم/1 لمن انزع انئامد ,' ملعء17 /0 


“لاع ]1خ 30غ011م005720) عط 00ة دعقن انان /19لتمستك8' ,(19922) 
25/3:751-93 ,:ترم/ء 1 خوط زه أه :نامل تنمع: [ع قاع زه نوا زعم درا 


4-8 :103/1 ,كن 7[اط , 'ع16أؤنازمآ 11151011 عمالعديء مناك' ,(19928) 
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-503 :26/3 ,20/10 ,1108ل تاقد هن للعلا برع لط عط]“ ,(1994) مسقطة0 بعع11011 
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.011ل بتعلا ري[ 800 عاأمد8) كعبه[1 أكياز :لا 1ه أكيال ,(1977) اعقطء لاطا متععلة181 
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3 99 ,(لل8 


-م01010) نإطلالا : للاولطمع1[طنامع]] [هاعط115) 01 015طانآ عط ]1 * ,(1991) للطخص لت ,لوا 
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010 كك [جرمء2 أ تناع :4507 :عع11ك نال :01125707 ©1717 ,(.ك0»ع) 1.025 .ل 20ة 801014 .1/1 م1 , 08 
139-47 ,(1010210' رووع81 01101010 تالو نكتلملا) كارع 1[ أمبرنع 401ل 


-11هط 0 ك2 :7ءلاوء 20115 [موع:20/11 :علتع :10 عأنن) ©7772 ,(1983) ملاظ ,متعافماء/11 
.011لا بت[ ,0810810 طآ) 5عع701/) عمعملاع 


-تأكدآط) ععهظ2 مهما »© إزه 77717:21107ءاء10-/أء5 أمترقع 46071 ,(1986) .ل ,مأعافماء/11 
.(85102 0لا ركم12610اع]آ [هالاعططاء 17مع1ع121 101 عالطا 
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لاع .1 1 ,'عع2ع10111 01 201105 121ل 1ن تعلخ عط]1* ,(1990) اعمه0) ,اوع/181 
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.645-69 :26/4 ,عنترعقع5 أمء ة1ةام /0 أمتسنامل :0ه نتهن) , 'مكتلة 


011010 (1أواء نكلطالا) 2125 “لاه :1[111أناا “عع 71ه 517 ,(1972) .5 .لآ مطكزه515ل18/000 
.(10101110 رووع212 


عط ,101 1أاظ :زععطع00) صا عع 3 لاع 2ه[ 320 ددذ1لدرءعط1.]آ' ,(1989) أرعط0] ,معللهلا 
-عأممدك) 47 ,معادعع] جوع زه بطانعهط 107071110 /0 ةك تعن دزا ,178 لالظ ممه 5ئلام 0 
,973-04 ,(أطاع1 


ع5 01 1116 لل زععاع 101111 م0100 لطنهة /16أو0' ,(1989) املعدل/طا 15[ ,قطنملا 
.250-74 :99/2 ركع ةزاط , 'ملطقصع112ن) لوذاء امنا 01 1هع10 


-تطانآا ممأععطةط) ععرعرء/017[ 0م ىام ء[ا تبه عع تاأكيل ,(1990) 
.(1]! ملاماأععسصلط ,رووععط 17و1ع/1 


01 عاع0آ عط 0128تتمآقطة:1: :ععمع015آ ما #تعطاععه1* ,(19932) 
- 20517100 :0715 11و20 ع إجرقء :21 ,(.0ع) 5011115 1016ل 11 ,*خ111هم0 1هع111ه0 م1011 
.121-50 ,(052001آ ,كتهطكا7/1! لتته ععمع]تتتهآ) عناملا زه نورعندمء ك ةمع[ 116 4110 15111 جره 


,(.0ع) ط00)1116 “عع 10 16 , */[2020012ع0آ1 121221197المقحطهن) لج ع15116ال' ,(19936) 
[1وتء نكللانا عامصطع1) ىع ناموط ,نرم 1ا ةله جا- ءامن ,ترم ة1ق0ه 17 :نو [ممكمااطط أموء لم1 
.123-43 ,(دتطماعل2الطط رووعءط 


-0آ 12007ع1أء0آ لمملاء8 :تعطا0 عطا 220 12000 نسحم ' ,(1995) 
- 8011710 ع171ج 271 7[ن) عن تزء1017//27 710ه نرم ه 122770 ,(.لع) مااطقطصعظ 12لل5 10 ,*7قع1220018 
21 ,(آ]! بلاماعع8112 رووع]8 ناوا كلطانآ ماماعع مط 2ط) أمء :]مط ع[ زه 65 1ه 
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:211765 أكتوعا عنقلهانعدء7جرء!1 411:0 15تء[كنرى أعرماءء81 ,(1994) 152آ ,قطتاملا 
1[عقنا0) 15017 تكله مقتلهمةن)) كتررء كبزي أورماءءاط عنطاو دع 1]| ل [0 :011510741707 
(01]31/3 بتاع صما 01 كلطماك عط 


ركك أناا3 أمأعه !1 10نه ع 1تنزاط , ةلآ لصنه معلصع0' ,(1993) معالط ,115ة0آ- لوللا 
621-32 :16/4 


7715015 على ماتهطان)) اترء د20 0تره نر أهدره 1و3 ,(1918) لع: لاخ ,لاتعطت !2 
.(02002آ1 
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